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امد لله الذى خلق الإنس والجن ليكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه ويقدسوه 
ويحمدوه » ويشكروه ولا يكفروه » ويطيعوه و لايعصوه» وأرسلالييمرسوله 
صل الله عليه وسل ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه ؛ فأ مهم على لسانه 
بكل بر وإحسان » وزجرثم على لسانه عن كل [ثم وعدوان ؛ وكذلك أمرمم 
بالمعاونة على البر والتقوى» ونهاهم عن المعاونة على الثم والطغوى ؛ وحثهم على 
الاقتداءوالاتباع »م زجرم ع نالاخثلا فو الابتداع.و كذلك أمرعياده يكل 
خير واجب أو مندوب ووعدم بالثواب على قليله وكثيره بقوله : (فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ) ونهاثم عن كل شر حرم أو مكروه؛ ونوعدم بالعقاب 
على حظور جليله وحقيره بقوله : (ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) وبقوله : 
( ونضع الموأزين الةحط لوم القيامة ) وكذلك ثم بتحصيل مصال إجابته 
وطاعته » ودرء مفاسد معصيته ومخالفته » إحساءا إلهم » وإنعاما علهم ٠‏ للانه 
غى عن طاعهم وعبادتهم » فعرفهم مافيه رشدهم ومضالحهم ليفعلوه » ومافيه 
غيهم ومفاسدم مجتليوه ) وأخيرم أن:الشيطان عدو لم ليعادوه ويخالفوه ؛ 
فرتب مصا ل الدارين على طاعته واجتناب معصيته . فأنزل الكتب بالامر والزجر 
والوعدوالوعيد. ولوشاء الله للأصلحهم بدون ذلك: ولكنه يفعل مايشاء ويحكم 
مأبريد . وماربك بظلام للعبيق . 


تواعد اللأحكام : فى مضالط الانام ١‏ 
( فضل فى بيان جلب مصالط الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون) 

الاعتهاذ فى جلب معظم.مصال الدارين ودرء مفاسدهما على مايظهر ف» 
الظنون . وللدارين مصالح إذا فانت فد أمرهما » ومفاسدإذاتحققتهلك أعلهما ؛ 
وتنحصيل معظم هذه المصالم بتعاطى أسبامها «ظنون غير مقطوع به. فإن عمال. 
الآخرة لايقظءون بحسن الخاتمة وإنما يعملون بناء على حسن الظنونوم مع ذلك. 
مخانون أن لايقبل منهم مايعملون وقد جاء التنزيل يذلك فى قؤله : ( والذين 
يؤتون ماآتؤا وقلوهم وجلة أنهم إلى ريهم راجمون) فكذلك أهل الدنياإنما 
يتصر فون بناء على <سن القانون » و إنما اغتمد علا لآن الغالب صدقها عند قيامم 
أشابها ؛ نإن التجار يسافزوف على ظن أنهم يسل.رن وير حون:والصناع يخرجون: 
من منازنهم على ظظن أنم يستءملون بمابه يرتفةون © والآكارون يحرثون 
ويزدعرن بناء على أنهم ستغلون ؛ واججمالون والبغالؤن يتصدر ون للسكراء لعلهم 
يستأجرون ؛ والماوك يجحندون الاجئاد وبحصنرن البلاد بناء على أنهم بذلك 

ينتصرون . وكذلك تأخن الاجناد الحذر والاسلحة على ظن أنهم يغل 
و بساءون ؛ والشفعاء يشفعون على ظن أنهم يشفعون » والعلداء يشتغلون بالعلوم 
غلى ظن أنهم ينجحون ويتميزون » وكذلك الناظرو نف الآاذلة: والجبدون:ى 
تعرف الاحكام يعتمدون ف الآ كبر عل ظن أنهم يظفرو ن بمايطلبون » والمرضى 
يتدارون لعلهم يشذون ويبرؤن ؛ ومعظم هذهالظنون صادق موإفق غيرمخالف 
ولاكاذب فلا يحوز تعطيل نفذه المضالم الغالبة الوقوع خوفا من ندور كناب 

الظنون .ولا يفعل .ذلك إلا الجاهلؤن 
فل فنا استئنى من تحصيل المصاللم ودرء 2 

للا عارضه أو رجس عليه ند أ مال تعالى بإقامة. صا متجانسة زأخ رج إعضها 
عن اللاىس “إما اشقة ملابستهاة_إما لمفسدة تعارضها. وزجر عن مفاسد ٠نهائلة‏ 
و أخرت. بفضها ء . الجر :إما لمندقة اجتنابها. و إما لمصلحة تعازضبا . يعبر عن 


1 قواعد الأحكام 


المصالم والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات والسيئات » لآن 
المصالح كلها خيور نافعات حسنات . والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ؛ 
وقد غلب فى القرآن استعمال الحسنات فى المصالح والسيئات فى المفاسد 
(فسل فها تعرف به المصالح والمفاسد وى تفاوتهما) 
ومعظم مصالم الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع. إذ 
لانخق على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح الحضة ؛ ودرء المفاسد 
الحضة عن نفس الإنسان وعن غيره مود حسن ؛وأن تقديم أرجح المصالح 
فأرجحها “#ود حسنء وأندرء أفسدالمفاسد فأفسدها مود حتسن » أن تقديم 
المصالم الراجحة عل المفاسد المرجوحة ود حسن . وأن درء المفاسد الراجحة 
على المصالح المرجوحة مود حسن ؛ واتفق الحكاء على ذلك » وكذلك الشرائع 
على تحريم الدماء والأابضاع والأآموال والاعراض ؛ وعلى تحصيل الافضل 
الأفضل من الأقوال والأعمال. وإن اختلف فى بعض ذلك فالغالب أنذلك 
لاجل الاختلااف ف التساوى والرجحان فيتحير العباد عندالقساوى ويتوقفون 
إذا تميروا فى التفاوت والتساوى . وكذلك الاطباء يدفعون أعظم المرضين 
بالتزام بقاء أدناهما . ويحلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بنهوات 
أدناهما . ويتوقفون عندالحيرة فى التساوى والتفاوت . فان الطب كالشرع وضع 
لجاب مصال السلامة و العافية » ولدرء مفاسد المعاطب والاسقام ؛ ولدرعماأمكن 
دوه من ذلك ولجاب ما أمكن جليه من ذلك . فإن تعذر درء اجميع أو جلب 
ايع فإ تساوت الرّتب تخير وإن تفاوت استعمل الترجيح عند عرفانه 
والتوقفعندالجهل به . والذى وضعالشرع هوالذى وضعالطب ؛ فإنكلواحد 
منهما موضوع لجلب مصالح العاد دون درء يفاسدم ؛ وكا لا ىل الإقدام 
للنتوقف فى الرج<ان فى المصالح الدينية حتى يد'هر له الراجح » فكذلك لايحل 
لاطبيب الاقدام مع التوقف فى الرجحان إلى أد يظهر له الراجح» وما بحيد عن 


في مصالح الانام , 
ذلك ف الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح » والفاسد والآافسد.؛ فإن الطباع. 
بجبولة على ذلك بحيث لا فرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أوأحمق زادث 
عليه الغباوة . فن حرم ذبح الحيوان من الكفرة رام يذلك مصلخة الحيوان 
خاد عن الصواب لآنه قدم مصلحة.حيوان خسيس على مصلحة حيو ان نفيس ؛ 
ولو خلوا عن الجهل والحوى لقدموا الاحسن على الآخس » ولدفعوا الافبح 
بالتدام القبيح. فن هدى من أضل اله ومالهم من ناصرين. فن وفقه اله 
وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله ووفمه للعمل ,يمقتضى ما أطلعه عليه فقد 
فاز ١‏ وقليل ماهم قال وقد كنا نسدمم قليلا فقد صاروا أقل من القليل » 
وكذلك الجتهدون فى الاحكام من وفقه الله وعصمه من الزلل أطلعه انه على 
الآدلة الراجحة فأصاب الصواب «فأجره على قصده وصوابه مخلاف من 
أخطأ الرّج<انفإن أجره على قصده واجتهاده ويعنى 'عن خطثه وزلله . وأعظم 
من ذلك الخطل فما يتعلق.بالااصول . واعلم أن تقدم الأصلم فالأصلح ودرء 
الافسد فالافسد مركوز ف -طبائع العباد نظرا لم مرب الآرباب ما ذكرنا 
فى هذا الكتاب ؛ فلوخيرت الصى الصغير بين اللذيذ والآلذ لاختار الآلذ ء ولو 
خير بين الحسن والا-سن لاختار الاحسن » ولوخير بين فلس ودرهم لاختار 
الدرثم ٠‏ ولوخير بيندرم. ودينار لاختار الدينار » ولايقدم الصابل على الاصلدم 
إلاجادل بفضل الاصلم أو شق متجاهل لا ينظر إلى مابين المرتبتين من 
النفارت . واعل أن المصالم الخالصة عزيزة الوجود » فإن المآ كل والمشارب 
والملابس والمنا كح والمرا كب والمسا كن لاتحصل إلا بنصب مقترن بها 
أوسابق أولاحق . وأنالسبعى فى تحصيل هذه الأشياءكلها شاق على معظ الخلق 
لاينال إلا بكد و تعب:. فإذا حصلت اقترن بها من الآفات ماينكدهاو ينخصباة 
تحصيل هذه الأشياء ثاق . أماالمآ كل والمشارب فيتألم الإنسان بشبوتها ء 
شم بتأم بالسعى فى تحصيلها » ثم يتألم ما يصير إليه الطعام والشراب من النجاسة 


5 تواعد الاحكام 
والأقذار ومعالجة غسله بيده . وأماا لايس ففاسدها مشقة ا كتسائما ومايقترن 
بها من فاته! كالتخرق والتفتق والبلى والاحتراق . وأماالمنا كح فيتأل المرء بمؤنها 
ونفقتها وكسوتها وجميع حقوتها . وأما المراكب ففاسدها مشقة اكة_ابها 
والعناء ف القيام بعلفها وسقها وحفظها وسياستها وما عساه يلحقها من الآفات : 
وكذلك الرقيق فيه هذه المفاسد . وأما المسا كن فلا تحصل إلا بكد وضب 
وتقترن بها آفاتها مر الانهدام والا<تراق والتزلزل والتعيب وسوء الجار 
والضيق على من لا يستطيع ضيقها واتساعها على من يتأم باتساعها وسوءصتقعها 
فى الوخامة والدفامة والبعد من الماء ومجاورة الآتونات والخامات والمدابغ 
ذوات الرو انم المستخبثات» والاشتهاءكله مفاسد لمافيه من الآلام فلا حصل لذة 
شهوة إلابتألم الطبع بتلك الشهوة فإنكانت مؤدية [لمفسدة عاجلة أوآجلة يعقبها 
ما يبئى عليها من المفاسد العظام » ورب شهوة ساعة أورئتحزتاً طويلا وعذابآ 
وبيلا. فإن قيلإذاكانت الشهوة ألماً ومرارة فالجنة إذن دار الآلام والمرارات- 
لآن فها ماتشتهى الأنفس ؟ قلت ألم الشبوة مختض بدار المنة » وأما دار 
الكرامة فإن الاذة تحصل فيا من غير ألم يتقدمها أويقترن بهاء لآناللذة والألم 
ففذلكعرضان متلازمان فىهذهالدار بحم العادة المطردة . و تلك الدار قدخرقت 
قبا العادة يا خدرقت: فى الخاط والبصاق والبول والغائط والتعادى والتحاسد 
ومساوى الاخلاق » وكذلك تخرق العادة فى وجدان لذتها من غير ألم سابق 
أومقارن فيجد أهلها لذة الشراب من غير عطش ولاظدا ولذة الطعام من غير 
جوع ولا سغب » وكذلك خرق العادات فى العقوبات فان أقل عقويات 
الأخرة لا تبق معه فى هذه الدار حياة » وأما فى تلك الدار فان أحدم لتأتيه 
أسباب :الموت منكل مكان وما هو بميت ؛ وأما مصالم الآخرة ومفاسدها فلا 
عرف إلا بالنقل . ومصال الدارين ومفاسدهما فى رتبمتفاوتة فنها ما هو فى 
أعلاهاء ومنها ما هو فى أدناها ؛ وملها ما يتوسط بينهما » وهو منقمم إلى متفق 


ف مصالح الانام 5 
عليه ومختلف فيه : فكل مأمور به فيه مصلحة الدارين أو حداهما؛ وكل منبى 
عنهقفيه مفسدة فيهما أوفى إحداهما ؛ فاكان من الاكتسابعصلا لحر 
المصالم فهر أفضل الأعمال » وما كان منها حصلا لاقبخ المفاسد فهو أرذل 
الأعمال . فلا سعادة أصلح من العرفان.والإيمان وطاءة الرحمن » ولا شقاوة 
أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسسوق والعصيان . ويتفاوت ثواب 
الآخرة بتؤاوت المصال فى الأغلب » وريتفاوت عقابها بتفاوث المفاسد فى 
الاغلب » ومعظم مقاصد القرآن الأمس باكتساب المصالح وأسامها والزجر 
عن اكتساب المفاسد وأسياما » فلا نسبة بمصالل الدنيا ومفاسدها إلى مصالح 
الآخرة ومفاسدها؛ لاربف مصاح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن 
مع الاظر إلى وجهه الكرجم ؛ فيالهمن ذعيم مقيم . ومفاسدها خلود النيرانو نط 

الديان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم؛ فياله من عذاب أليم 

والمصالح ثلاث أنواع : أحدها مصال المباحات » الثانى مصالم المندويات » 
الثالك مصالح الواجبات . والمفاسد توعان : أحدهما مفاسد المكروهات » 
الثانى مفاسد المحرمات إفائدة) قدم الآولياء والاصفياء مصالم الآخرة على 
مصالح هذه الدار لمعرةتهم بتفارت المصاحتين » ودرءوا مفاسد الآخرة بالتزام 
مفاسد بعض هذه الدار لامر قتهم بتفاوت الرتبتين ؛ وأماأصفياء الأصفياء فانهم 
عرفوا أن إذات المعازف والآ<وال أشرف اللذات فقدموها عل لذات 
الدازين ؛ ولوعرف الا سكلهم مر ذلك ماعرفوه لكانوا أمثالم فقضيوا 
ليستريحوا وافتربوا ليقتربوا ؛.فنهممننحضره المعارف بغير تكلف فينشأ عنها 
الاخوال اللائقة بها بذير تصنم ولا تخلق » و مهم من يستذكر المعارف لينشاأً 
عنبا أحواًا ؛ وشتانما بين الفريقين ؛ وقديتكاف ا محروم استحضار المعارف 
فلا تحضره ؛ فسبحان من عرف نفسه لؤلاء من غير تعب'ولا قصب ولا 
استدلال ولا وصب »؛ بل جاد علهم وسقاهمخالص وبله وصافى فضله فشغلهم 


به عما سواءفلام لم سواه ولا مؤفسلم غيره و لامعتمدهم إلاعليه ؛ لعليهم أنه 
لاملجأ لمر إلا إليه» فرضوا بقضائه وصيروا عل بلائه وشكروا لنعائه ؛ يتقسع 
علييم ما يضيق على الناس » ويضيق علهم ما يتسم للناس ؛ أديهم القرآن معللهم 
ا رحمن و جليسهم الديان وسرابيلهم الاذعان » قد انقطعوا ع نالإخوان وتغربوا 
عن الاوطان » بكاؤهم طويلوفرحهم قليل » يردو نكل حين موردالم يتوهموه 
وينزلونمئزلا لم يفهموه ويشاهدون مالم يعرفوه؛ لا يعرف منازلم عارف 
ولا يصف أحوالم واصف إلامن نازلها ولابسهاء قد اتصفوا بأخلاق القرآن 
على حسب الامكان » وتلك الاخلاق موجبة لرضا الرحمن وسكنى الجنان فى 
الرغد والأآمان مع النظر إلى الديان 
(فصل فيها تعرف به مصالم الدارين ومفاسدهما) 

أما مصالم الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع » فان خنى _ 
مها ثىء طلب منأدلة الشرع وهى الكتاب والسئة والاجماع والقياس المعتبر 
والاستدلال الصحيم ؛وأما مصالح الدنيا وأسيابها ومفاسدها فعروفة 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات » فاخن ثىء من ذلك 
طلب أدلته ؛ ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصال والمفاسد راجحهما 
وم جوحهما فليعرض ذلك عل عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبنى عليه 
الاحكام فلا يكاد حك منها مخرج عن ذلك إلا ماتعبد الله به عباده ولميقفهم 
على «صلحته أو مفسدنه وبذلك تبرف حسن الأعمال وقبحها مع أن الله 
عر وجل لا يحب عليه جلب مصالح الحسن » ولا درء مفاسدالقبيتم يا لا يحب 
عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا إثاية ولا عقوبة ولثما يحلب مصالح 
الحسن ويدرأ مفاسد القييح طولا منه على عباده وتفضلا » ولو عكس الآاصس 
لم يكن قبيحا إذ لا حجر لأحد عليه 


فى مصالم الانام 1 
فصل فى بمان مقاصد هذا الكتاب) 

الغرض بوضع هذا السكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرفات لسع العباد فى تحصيلها ؛ وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العياد فى 
درتهاء وبيان مصالح العبادات لنكون العباد على خبر منها » وبيان ما يقدم من 
بعض المصااح على بعض وما .وخر من بءض المفاسد على بعض وما يدخل 
تحت ١‏ كتساب العبيد دون ما لا قدرة لم عليه ولا سبيل لم اليه . والشريعة 
كلها مصالم : إما تدرأ مفاسد أو تحلب مصا ام فاذا سمعت اله يقول ( يا أيها 
الذين آمنوا ) فتأمل وصيته بعد نداثه فلا تجد إلا خيراً يحئك عليه أو شرا 
يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر؛ وقد أبان فى كتابه ما ف بعض الاحكام 
من المفاسد<ةا على اجتناب المفاسد » وما فى بعض الااحكام م. المصالح حا 
على إنيان المصالح 

(فصل فى تقسيم اكتساب العبادي) 

اعم أن اكتساب العباد ضربان : أحدهما نا هو سبب لللصالح وهر 
أنواع : أحدها ماهو سبب اصاامح دنيوية » الثانى ماهو سبب لمصالحأخروية؛ 
الثالك ما هو سبب لمصاام دنيوية.وأخروية ؛ وكل هذه الا كتساباتمأمور 
مها ويتأ كد اللامم مها على قدرنماتبها فى الحسن والرشاد ؛ومن هذه الا كساب 
ما هو خير من الثواب كالمعرفة والإءارن ؛ وقد يكون الثواب خيراً من 
الا كنسابكالنظر إلى وجه الله الكريم ورضاه الذى هو أعلى م نكل نعيم 
سوى النظر إلى وجهه الكرم . الضرب الثانى من الا كتساب-ما هؤ سبب 
للمفاسد وهو أنواغ : أحدها ما هو سيب لمفاسد دنيوية » الثانى ما هو سبب 
لمفاسد أخروية ‏ الثالك ما هو سيب لمفاسددنيوية وأخروية؛ءوكل هذه 


٠‏ قواعد الاحكام 
لإفصل فى بيان حقيقة المصالح والمفاشد© 

المصالم أربعة أنواع : الاذات وأسبابها » والافراح وأسبابها: والمفاسد 
أربعة أنواع : الآلام وأسبامهاء والغموم وأسبابهاء وهى منقسمة إلى دنيوية 
وأخروية ٠‏ فأما لذات الدنيا وأسبامها وأفراحها وآلامها وأسيابهاء وغمومها 
وأسبامها فعلومة بالعادات » ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض 
الأحوال ولذات بعض الأفعال فى حق الأنبياء والابدال؛ فليس من 
جعلت قرة عينه فى الصلاة كن جعات الصلاة شاقة عليه ؛ وليس من يرناح 
إلى إيتاء الزكاة كن يذلا وهو كاره لا . وأما لذات الآخرة وأسياما 
وأفراحها وأسباما » وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها فقد دل عليه الوعد 
والوعيد » والزجر والبديد » وأما اللذات فشل قوله : ( وفبا ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين ) وقوله ( ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة 
للشاربين ) وأما الأفراح ففى مثلقوله نعالى : ( ولقاءم نضرة وسروراً ) وقوله: 
( فرحين با 1 تاثم اله من فضله ) وفى مثل قوله : ( يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل ) وأما الآلام فنى مثل قوله : ( ولهم عذاب ألبم ) وقوله : ( ويأتيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ) وأما الغموم 
فق .مثل قوله : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) (نائدة) 
سعى الناس كلهم فى جلب الآفراح والاذات وف درء الغموم المؤلمات فنهم 
من يطلب الاعلى من ذلك فالاعلى وقليل ماهم ؛ ومنهم من يقتصر على طلب 
الادنى , ومنهم الساعون فى المتوسطات والقدر من وراء سعى السعادة وكل 
متسبب فى مطلوبه : فن بين ظافر وخائب ومغلوب وغالب ورابح وغاسر 
ومتمكن وحاسر كلهم يتقلبون وإلى القضاء ينقلبون»فن طلب لذات الممارف 
والأحوال ف الدنيا ولذة النظر والقرب فى الآخرة فهو أفضل الطالبين » 
لآن مطلوبه أفضل من كل مطلوب ؛ ومن طلب تعب الجنان وأفراحها ولذاتها 


فى مصالم الانام لل 
فهو.فى الدرجة الثانية » ومن طلب أفراح هذه الدار ولذاتها فهو فى الدرجة 
الثالثة » ثم يتفاوت هؤلاء الطلاب فى رتب-مطلوباتهم : فنهم الاعاورنف 
والادنون والمتوسطون؛ فأما طلاب الآخرة فاقتصروا من طلب لذات الدنيا 
وأفراحها عل ما يدفم الحاجة أو الضرورة واشتغلوا بمطالب الآخرة ولن 
يصل أحد منهم إلا إلى ما قدر له وقد غر بعضبم أنهم أدركوا بحض ماطلبوا 
فظنوا -أنهم نالوا ذلك بحرمهم وقوامم نفابوا ونكصوا ووكلوا إلى أنفسبم 
فهلكوا » ومنهم من واظب أنه لا ينال خيراً إلا بتوفيقالله ولا ينال ضيرا 
إلا بعصمة الله فهؤ لاء لا بزالون فى.زيادة» لان الطاعات والمعارف والا<وال 
إذا:دامت أدت إلى مالحاو إلى أفضل منها . وعلى الجلة فن أقبل عل الله أفبل 
الله عليه » ومن أعزض عن الله أعرض الله عنه » ومن تقرب إلى الله شبرا 
تقرب: منه ذراعاً » ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعأ » ومن مثى ليه 
هرول إليه ؛ ومن نسب شيئاً إلى نفسه فقدزل وضل » ومن. نسب الاشياء 
إلى خالقها المنعم بها كان فى الزيادة » لأف الله تعالى قال ( لأن شكرتم 
لازيدنكم)ء (وسنجزئ الشاكرين ) وأفضلما تقر بيه التذلللعزة انه والتخضع 
لعظمته والإحاش لليبته والتيرى من الول والقوة إلا به » وهذا شأن 
العارفين ؛ وما خرج عنه فهو طريق الجاهلين أو القسافلين؛ وقد تمت الحكة 
وفرغ من القسمة » وسينزل كل أحد ف دار قراره جك وعدلا وحقاً وقسطاً 
وفضلااء وما ثبت فى القدم لاتخلفه العدم ولا تغيره الحم بعد أن جرى . 
القلى وتضاه العدل المكمءفأين المهرب وإلى أين المذهب وقد عز المطلب 
ووقعء نا يذهب ؟ فيا خيبة من ظلب مالم نجر به الاقدار وم نكتبه اللاقلام ؟ 
يالا من هصببة ما أعظمها وخيبة ما أنخمها ؛ أين المهرب من الله وأين 
الذهاب غن ال وأين الفرار:من قدرة الله ؟ بينا يرى أحدمم قريب دانياً اذ 
أصبم بعيداً نائئاً لا بملك انفسه نفعا ولا ضرا ولا حفظا ولا رفها 


بأى نواحى الارض ترجو وصالكم ٠‏ وأثم ملوك ما لمقصدم نحو 

والله لن تصلإلى ثىء إلا باللّه فكيف نوصل بغيره؟ 

(فصل) المسالحضر بإن : أحدهما حقيقى: وهو الآفراح واللذات» والثانى 
مجازى وه وأسبابها ؛ و بماكانت أسباب المصالحءفاسد فيو مريها أو تباج لالكونها 
مفاسد بل لكونها مؤدية [لىالمصالح» وذلك كقطع الآيدى المتأ كلة حفظا الأرواح 
كالخاطرة بالارواح فى الجهاد » وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة 
لكونبامفاسد بللكونها المقصودة من شرعها كقطعالسارق و قطعالطريق وقتل 
الجناة ورجم الزماة وجلدهم وتغريبهم » وكذإك التعزيراتكل هذه مة!سدأوجها 
الشرع لتتعصيل ما رتب علها من المصالح الحقيقة وتسميتها المصالح من جا 
قسمية السبب باسم المسبب » وكذلك المفاسد ضربان : أحدهما حقيق وهو 
الغموم والآلام » والثانى يجازى وهو أسباما » وربما كانت أسباب المفاسد 
مصالم؛فهى الشرععنها لا لكونها مصالح بل لاداتها إلى المفاسد » وذلككالسعى: 
فى. نحصيل الاذات المحرمات والشبهات المكروهات والترفهات بيرك مشاق 
الواجباب والمندوبات فإنها مصالح نمى عنها لا لكونها مصاللح بل لآداتها إلى 
المفاسد الحقيقة و تسميها مفاسد من بجاز تسمة السبب بأسم المسدب (فائدة© 
المصالم- الحضة قليلة وكذلك المفاسد الحضة » والآ كثر مها اشتمل على المصاامم 
والمفاسد و يدلعليهةولهعليه السلام«حفت الجنة بالمكارهر فت الناريالشبوات» 
والمكاره مفاسد من جهة كومامكروهات مؤلمات؛ والشبوات مصالحمن.جهة 
كونها شبوات ملذات مشهيات 'والإنسان لطبعه يو بر مارجخت مصلحته على 
مفسديه و ينفر مما رجحت مفسدنه على مصلحته ؛ و لذلك شرعت الجدواد ووقم, 
البديد والزجر والوعيد ؛ فإن الإنسان إذا نظر إلى اللذات وإلى مايترتب علبا 
من الحدود والعقو بات العاجلة والأجلة نفر منها بطبعه لرجحانمفاسدها؛ لكن 
الأشقياءلايستحضرونذ كرمفاسدها إذا قصدوهاء ولذلك يقدمون علها؛ فإنه 


فى مصالح اللانام 3 
العاقل إذا ذكر مافى قبلة محرمة من التغزير والذم العاجلين والعقاب الأجل 
زجره ذلكَ» والبلاءكله فى الغفلة عن ذلك؛ وكذلك إذا ذكر اطلاعالرب سبحانه 
عليه له أل الاستحياء والخجل على ترك المعصية واجتناب لذاتما ؛ وكذلك إذا 
.فكر ف المصالح الشاقة من الغموم والالام دعاه ذلك إلى تركهاء فإذا ذ كر 
ما يترتب علها من مصالح الدنيا والآخرة حمله ذلك على الصبر على فكازهها 
.ومشاقها ؛ ألاترى أن المريض يصبرعلى ألممرارة الدواء وألم قلع الاضراس 
اللتوجعة وأل قطع الأأعضاء المتأكلة لا يتوقع من إذات العافية وف رحاتماءوكذلك 
(إذا ذكر اطلاع الرب عليه ونظره إليه حمله ذلك على الطاعة وحمل مكازهها 
ومشاتها ؛ وكذلك ترك الطعام الشبى والشراب الى لما يتوقم من سوء عاقبة 
أكله وشريه ؟ ولو شاء اله لما جعل فى الطاعات شِيئاً من المكاره والمشقاتكا 
غعل بالملامك؛ ولما جعل فالمعاصىشيئاً م ناللذات والراحات» ولو فعل ذلك 
الما قعد أحد عن طاعةولا أقدم على معصية ولكن سبق القضاء بشدة الابتلاء» 
وليس الملائكةكذلك فإنهم يسبحون الليل والبار لا يفترون ولا يعصون الله 
ها أمرثم و يفعلوانمايؤ مون » إذ لامشقة علهم ففذلك ولا ألم؛ وكذلك أهل الجنة 
يلهمون التسيبح كا يلهمون النفس ؛ وكذلك لو شاءالله لم يخلق الأوهام ولا 
الشكوك ولاالتخيلات ولاالظئون فى العقائد ولافى غيرها بل خلق لعل بالاثنياء 
من غير توهم -مضلل ولا شك متعب ولا نخيل بجهل ولاظن موثم.وليت شعرى 
هل نزول هذه الاشياء فى الجنة ححيث لابق لآهلها إلا محض العلوم الى مما يم 
ذعيمهم وسر ورثم وفر<هم واحبودم أم بق ذلككا هو فى الدنيا؟ ولقد أعداله 
لم فى الجنة مالاعين رأت: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولعل 
هذا يكون من جملة.ما أعدالله لم » فسبحانمن لا تنفعهطاعة الطادّعين و لاتضره 
معضية العاضين ؛ وإما نفع الطاعات لأربابها وسوء الخالفات لاصحابما: 
والقاوب معادن الخواطن والكفر والإيمان والعزوم:والإراذات والبغض 


14 قواعد الاحكام 
والحب والطواعية والإباء والمعارف والآقوال» وكذلك استحسان الجسن 
واستقباح القبيح» وكذلكالظنون الصادقة والكاذية وقد قم لكل قلب من 
ذلك ما سبقت به اللأقدار وجرت به الأقلام والله يحك لامعقب لحكمه وهو 
سريع الحساب؛ أسعد من أسعد بغير علة » وأشق من أشقى بغير سيب ؛ وكيف 
الخلاص ما حق وكتب » وأين المهرب مما حم ووجب ؟ فثل القلب كثل نهر 
تحرى فيه المياه على الدوام » فكذلك الخواطر فى ورودها على قلوب الآنام 
لايذهب غاطر نابه ولا ما إيقى عليه من العزوم والاحوال والكفر والإيمانف 
والطاعة والعصيان إلا رده خاطر إمامن نوعه أو من غير وعه ؛ثم المياه الجارية 
منها ما ينفع ومنها ما يضر ومها مالايضر ولا ينفع فكذلك الخواطر الجارية فى 
القاوبوالواردةعليها متها ماينفعومها مايضر ومنها مالاينفع ولايضر؛رالإنسان 
يعد ذلك مكاف باجتنئاب العزوم على المفاسد ووسائلها ؛ وبالقصودإلى المصالح 
وأسبابها ؛ ولا تكايف قبلورود الخواطر ولا بورود الخواطر ولايميل الطبع 
إلى ماوردت به الخواطر ولا بنفوره عما أنت به الذواطر. والخواطر ضربان: 
أحدهما مابرد على القاوب من غيرا كنساب كورود المياه على الأثمار . الضرب 
الثالى مايرد على القاوبمر._ الخواطر بالاكنساب» وعلى الإإكتساب يترتب 

بالمدح والذم والثواب والعقاب 
((فصل فى الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد© 

لما علم الرب سبحانه أنه قد جبل عباده على الميل إلى الآفراح واللذات 
والنفورمن الغموم والمؤلمات . وأنه قدفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات : 
وعد من عدى هواه وأطاع مولاه بما أعده فى الجنان من المثوبة والرضوان : 
ترغيباً فى الطاعات ليتحماوا مكارهها ومشاقها ؛ وبتوعدهنعصى مولاه وأطاع 
هواه بما أعده ف النيران من العقوبة والهوان زجراً عن امخالفات ليجتنبوا 
ملاذها ورفاهيئها ؛ ومدج الطائعين ترغيا فى الدخول فى حمده ومدحته ؛ وذم 


ئ مصالح الآنام 1٠‏ 
العاصين تنفيراً من الدخولف لومه ومذءته ؛ وكذلكوضع الحدود والمقوبات 
العاجلة زجراً عن السيئات . فالواجب على العباد!تباع أسباب الرشاد ؛ وتتكب 
أساب الفساد ؛ وقضاء الله وقدره من وراء ذلك ؛ فلا راد لحكمه ولا معقب. 
لقضائه » ولاخروج لعبد عما حك له أو عليه من سعادة أؤشقاوة . 

فصل ف بيان أن الاسباب الشرعية بمثابة الآوقات) 

التكاليف كلها مبنية على الاسياب المعتادة من غير أن تكو ن الاسباب جالبة 
لللصالح بأنفسها ولادارثئة للبفاسد بأنفسهاء بل الأسباب ف الحقيقة مواقيت 
للأحكام ولمصالح الاحكام ؛ وا هو الجالب للبصالح الدارئ للمفاأسد »> 
ولكنه أجرى عادته وطرد سنته بترتيب بعض مخلوقاته على بعض لتعر بف 
العباد عند وجود الاسباب مارت ب علهامن خير فيطليوه عند وقوعها ووجودها 
ومارتب علها من شر فيجتنبوه عندقمامها وحةقهاء وهذا هر الغالب ف العادة » 
وكثير من يفك عن ذلك ؛ فكم من مرغب لم يرغب » وك من مهب لم يرهب > 
وك من مزجورلم يزدجر ؛ وم من مد كر لم يتذكر ؛ وى من مأمور بالصير لم 
يصطبر » ولوشاء الله لقطمكل مسبب عن سببه وخلق المسبيا ت كلها بحردة عن 
الأسباب . وكذلك لوشاءلخاق الاسبا ب كلها بجردة عن الاسباب» لكنه قرق. 
الآسباب بالمسبياب فى مطرد العادات ليضل بذلك من يشداء ومدى من يشاء . 
وكذلكاو شاء لأقام الأجساد بدون الطعام والشراب»ولما تكلل شىء من 
أجزاتما <تى بحتاج إلى الخلف والإبدال . فله أن يخلق ألم النار بغير نار ولذة 
الشراب والطعام والجاع من غير ماء ولا طعام ولاجماع . وكذلك الحم فى 
جميع الآسباب المؤلمات واللذات لو شاء لخلقها دون ه_بانهاء ولو شاء لخلق 
مسبياتها دونها ؛ وكذلك القوىالتى أودءها الله ف النبات والحيوان لو شاء لخاق 
1 ثارها ابتداء كجذب الغذاء بغير قوة جاذبة وأمسك اأخذاء فى حال إمسا كدبغير 
قوة مسكة ؛ وغذى بغير قوة مغذية » ودفع بغير قوة دافعة » وصور بغير قوة 
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عصورة . ولا رأى. الاغبياء العمى عن الأامور الإلمية رهط المسبيات من 
غير انفكاك فى مطرد العادات اعتقدوا أن المنبات ضادرة عن الاسباب. » 
وأنالاساب أفادتها الوجود فاقتطعوا ذلك عنرب الآرياب ومسب بٍالاسباب 
وأضافوه إلى تلك الاسباب 

ولو أن ليل أرزت حسن وجهها لهام بها اللوام مشل هياى 

ولكنها أخفت محاسن وجهها فضلوا جميعا عن حضور مقاى 

وما أشدطمع الناس ف معرفة مالم يضع الله على معرفته سيا »كلا نظروا فيه 
وحرص واعليه ازدادوا حيرة وغفلة . فالخزم الاضراب عنه ما فمل. الساف 
الصالح والبصائركالابصار» فن حرص أن يرى ببصره ما:وارته الجبال لم ينفعه 
[طالة تحديقه إلى ذلك مع قيام السائر » وكذلك تحديق البصائر إلى ما غببه الله 
عنها وسثره بالاوهام والظنون والاعتقادات الفاسدة. 1 من اعتقاد جزم 
المرء به وبالغ فى الانكارعلى مخالفه ثم تبين له خطؤه وقبحه بعد الجزم بضوايه 
وحسنه ؟ وم نالسعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلها 
بحيث لا يضع :بذلك ماهو أولى بالتقدم منه » والسعادةكلها ف اتباع الشريعة فى 
كل ورد وصدر ونبذ الهوى فيا تخالفها فقد قال تعالى : ( فن اتبع هداى فلا 
بضل ولا يشق ) أى فلا يضل ف الدنيا عن الصواب ولا يشق فى الآخرة 
بالعذاب وقال ابن عباس فى قوله : ( اتبعوا ما أنزل إليكمن ربكم ) الكتاب 
والسنة ( ومن يطعالله ورسوله ققد فاز فوزاً عظما ) ما منطاعة.يأتى بها الظالب 
على وجهها إلا أحدثت ف قليه نورا . وكيا كثرت الطاعات تراكمت الآنوار 
حى نصير المطيع إلى درجات العارفين ال,رار ( والذين جاهدوا فينا لبدينهم 
سلنا ) وهذا ما يعرفه المطيءون امخلصون ؛فاذا خات الاعمال عن الإخلاص 
ل يزدد العاملون إلا ظلية فى القالوب » لانم عاصون يرك الىخلاص وإبطال 
ما أفسده الرياء والتصنع من الأاعمال . وعلى الملة فلو أن الرب سبحاته وتعالى 


فى مضالح الأنام ١0‏ 
عرف عباده نفسه وأرصافه منغير نظر ولا استدلال طاموا فىجلاله وتخيزوا 
فىكاله لكنه كشف الحجاب بينه وبين السعداء وسندله بته وبين الاشقماء 
فلا يستطيع أحدكشف حجاب سدله ال ولا حفظ ماضيعه الله وأهمله . جرت 
المقادير من الازل واستمزت ف الآبد وجفت الأقلام بما قضى على الآنام فلا 
يتقدم أحد منهم قدر أنملة ولا يتأخر إلا بمقادير سابقة وكتابة لاحقة . فلو 
تهيأت أسباب السعادة كلها للأشقياء لما سعدواء ولو تميأت أسباب الشقاوة 

كلها لاسعداء اا شقوا ( وإذا أراد اللدبقوم سوء فلا م5 له)» (وإن بمسسكالله 
بر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك بخير فلا راد لفضله ) 
( فصل فىبيان مارتب على الطاعات والمخالقات) 
الطاعاتضر بان : أحدهما ماهو مصلحةفى الآخرة كالصوم والصلاة والنسك 
والاعتكاف . الضرب الثانى ما هو مصاحة فى الآخرة لباذله وف الدنا لاخذيه 
كالزكاة والصدقات والضحايا والهدايا والاوقاف والصلاة والخيركله فى الطاعات 
والشركله فى الخالفات ؛ ولذلك جاء القرآن بالحث على الطاعات دقها و جلها قليلها. 
وكثيرها جليلها وحقيرها. والزجر عن الخالفات دقها وجلها قليلها وكثيرها 
جليلها وحقيرها . فأما الحث على الظاعات فبمد حهاو بمد حفاعلها وبماوعدواعلها 
من الرضا والمثوبات وبمارتب علها فى الدنيا من الكفاة والهداية والتأهل 
للشهاذة والرواية والولاية . وأما الزجر عن الالفات فبذمها ودم فاعليها وبما 
وعدوا علها من السخط والعقوبات وبردٌ الشبادات والولاءات والانعزال 
عن الوّلابات. وأما ماقرن بالآ.ات من الصفات فإنه جاء أيضاً حاثاً على الطاعات 
وزاجراً عن المخالفات شل أن يذكر سعة رحمته ليرجوه فيعملوا بالطاءات » 
ويذكر شدة نقمته ليخافوه فيجتنبوا الخالفات . ويذ كر نظره إلهم ليستحيوا 
من اطلاعه: عليهم فلا يغصوه » ويذكر تفرده بالفضر والنفع ليتوكلوا عليه 
ويفوضوا إليه» ويذ كر إنعامه علهم وإحسانه إلهم ليحبوه ويطيعوه ولا 
(؟- قواعد ) 
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مخالفوه فإن القاوب مجبولة على حب من أنم علا وأحسن إلها . وكذلك. 
يذكر أوصاف كاله ليعظموه ومابوه . ويذكر سمعه ليحفظوا ألستتهم من 
مخالفته . وريذ كر بصره ليستحيوا من نظر مراقبته . وجمع بين ذكر رحمته 
وعقوبته ليكونوا بين ال1وف والرجاء ؛ فإن السطوة لو أفردت بالذ كر 
لخيف من أدائها إلى القنوط من رحته . ولو أفردت الرحمة بالذكر دف من. 
إفضائها إلى الغرورباحسانه وكرامتهومثل ذلك قوله : ( ني عبادىأنى أنا الغفور 
الرحم وأن عذانى هو العذاب الآام ) وقوله : زوإن ربك لذوءغفرة لاناس 
على ظلمهم وإنر بك لشديد العقاب ) وقوله : ( اعلبوا أناثشديد العقاب وأن 
الله غفور رحيم ) وقد يحم المدائح فى بءض المواضع. ليتعرف بها إلى عباده 
فعرفوه بها ويعاهلوه بمقتضاها . وكذلك ماذكره فى قدص الآاولين وإنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين نما ذكره زجراً عن الكفر و<ثاً على الإيمان. 
فياخيبة من خالفه وعصاه؛ وياغبطة منأطاعه واتقاه. 

فصل فماعرفت حكدته من المشر وعات ومال تعرف حكت منالمشرعات) 

المشروعات ضر بان : أحد هما ماظهر نا أنه جالب لمصلحة أودارئٌ لمفسدة» 

أو جالب داري لمفسدة ؛ أو جالب دار لمصلحة ويعبر عنه يأنه معقول المعنى . 
الضِرب الثاتى مالم يظهر لنا جلبه لمصاحة أو درؤه لمفسدة ويعبر عنه بالتعيد» 
وفالتعبد من الطواعية والاذعان تمالم تعرف حكبته ولا تعرف عاته مالس 
فىغيره ما ظهرت علته وفهمت حككته فإن هلا بسه قد يف هلا جل صل حكءته 
وفائدته » والمتعبدلايفعلماتعبد بهإلا إجلالا للربوانقاداً إلوطاءته ؛و يجوز 
أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد ثم يع الثواب عليها بناء 
عل الطاعة والإذعان من غير جلب مصاحة غير مصاحةالثواب ودرء مفسدةغير 
مفسدة العصيان؛فيحصل من هذا أن الثواب قد يكونعل جرد الطواعية من غير 
أن نحصل تلك الطواعية جلب «صاحة أو درء مفسدة سوى مصاحة أ جر الطواعة . 


فى «صالم الآنام ١‏ 

فصل فى تفاوت رتب الاعمال بتغفاوت رتب المصالح والمفاسد) 

طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها فى الود والحقيقة ؛ 
كا أنطلبهلدفع أعظم المداصى كطلبه لدفع أدناها » إذ لا تفاوت بين طلب وطلب : 
وإنما التفارت بين المطلوبات مر جلب المصالح ودرء المفاسد . ولذلك 
انقسمت الطاعات إلى الفاضل والافضل لانقسام مصاخها إلى الكامل 
والآاكلء وانقسمت المساصى إلى الكبير وال كبر لانقسام «ماسدها إلى 
الزذيل والارذل. 

(رفصل فما يتميز به الصغائر من الكبائر) 

إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص علما ؛ فإن نقصت عن أقَلّ مفاسد الكبائر فهى من 
الصذائر » وإن ساو تأدنى مفاسد السكبائر وأربت عليها فهى من الكبائر. فن 
شت الر ب أو الرّسول أواستهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو تخ الكعبة 
بالعذرة أوألق المصحف ف القاذورات فهذا من أ كبر االكبائر ولم يصرح الشرع 
بأنه كبيرة» وكذلك لوأمسك امرأة محصنة لمن يزتى بها أو مسلا لمن يقتله فلا 
شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتم مع كونه من الكبائر » 
وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلين مع عله بأنهم يستأصلونهم بدلالته 
ويسبون حرءهم وأطفالهم ويختنمون أموالهم ويزنون بنسالهم ويخربون 
ديارهم فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليته يوم الزحف بغير عذر مع 
كونه من الكيائر » وكذلك لو كذب على إنسان. كذيا يعلم أنه يقتل يسببه» 
ولو كذب على إنسان كذباً يع أنه تؤخذ منه :مرة بسبب كذيه لم يكن ذلك من 
الكبائر ؛ وقد نص الشرععلى أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من السكبائر : 
فإن وقعا فى مال خطير فهذا ظاهر ' وإن وقعا فى مال حقير كزييبة وثمرة فهذا 
مشكل ' فيجوز أن يحعل من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدكا جعل شرب قطرة 
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من اغذر من جملة الكبائر وإن لم يتحقق المفسدة فيه » ووز أن يضبط ذلك 
المال؛نصاب السرقة .و الحم بغير الحق كميرة فإن شاهد الزور متسيب متوسل» 
والحام مباشر» فإذا جعل التسبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة؛ 
ولو شبد اثنان بالزور على قتسل موجب للقصاص فسلٍم الحام المشهود عليه إلى 
الوالى فقتله وكلهمعالمون بأنهم ظالمرن فشهادة الزور كبيرة» والحك أ كبر منهاء 
وماشرةالقتل أ كبر من الك ؛ والوقوف على تساوى المفاسد وتفاوتم! عزة 
ولا متدى إلهاإلا من وفقه الله تعالى » والوقوف عل التساوى أعر من الوقوف 
على التفاوت » ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من 
النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكيائر فقد قالصل 
الله عليه وسل : «إنمنالكبائر أن يشم الر جل والديه» قالوا: يارسولاللّهوكيف 
يشت الر جل والديه ؟ قال «نعم ء بسب أبا الر جل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 
أمه » رواهسل فى الصحديح ؛ جل صل اللهعليه وسل التسبب !ل سيهمامن الكبائر؟> 
وهذا تذبيه على أن مباشرةسهما أ كير من التسبب إليه ؛ وففىرواية البخارى « إن 
من أكبر اللكبائر أن يامن الرجل والديه ٠‏ قالوا يارسول الله وكيف يلعن 
آلر جل والديه ؟ قال « يسب أب الر جل فيسب أبامو يسب أمه فيسب أمه » جعل 
الامن من أكبر الكبائر لفرط قبحه تخلاف السب المطلق ؛ وقد نص الر سول 
عليه السلام على أن عةوق الوالدين من الكبائر مع الخلاف فى رتب العقوق؛ 
و أقف فى عوق الوالدين ولا فها مختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد 
عايه » فإن مابحرم فى <ق الاجانب فهو حرام فى حقهما ومابحب للأجانب فهو 
واجب لما . ولا يحب علٍ الولد طاعتها فىكل مايأ مان به ولا فكل ماننهيان. 
عنه باتفاق العلماء ؛ وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذهما لما يشق عليها من 
توقع قتله أو قطع عضو م نأعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك » وقد ألحق بذلك 
كل سفر مخافان فيه على نفسهأو على عضو من أعضائه . وقد ساوى الوالدان 
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الرقّق فى النفقة والكسوة والسكنى . وقد ضبط بءض العلماء الابقا 
كل ذنب قرن ابه وعيد أوحدا أو لعن فهو من الكبارر : فتخيير ماور ]رض , 
كبيرة لاقتران الامن به » وكذلك قتل المؤمن كبيرة لانه اقترن به الوعيد تالاش 
والحد ء والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كار لاقترانالحدود ما . وعلى هذا 
كل ذنب عم أن مفسدتهكفسدة ماقرن به الوعيد أو اللمن أو المد أو أ كبر من 
مفسدةه فهو كبيرة ( فائدة فإن قبل الكذب فيا لايضر ولاينفع صغيرة ففا 
تقولون فيمن قذف محصناً قذفا لايسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة» مم أنه لم 
يواجه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس هل يكون قذفه كبيرةموجبة للحد مع 
خلوه من مفسدة الآذى ؟ قلنا الظاهر أنه ليس بكيرة موجبة للحد لا تفاءالمفسدة 
ولا يعافب فى الآخرة عقاب الجاهر فى وجه المقذوف أو فى هلإ من الناس 
بل يعاقب عاب الكذابين غير المصرين وقد قال الشاعر : 

فان الذى يؤذيك منه سماعه ٠»‏ وان الذى قالوا وراءك لم يقل 
شبهه بالذى لم يقل لاتتفاء ضرره وأذيته . فان قيل إذا اغتايه بالقذف لم يتأذ 
اللقفذوف مع غيبته ذلم أوجبتم الحد مع اتتفاء مفسدة التأذى ؟ قلنا لآن ذلك لو 
بلغه لكان أشد عليه من القذف ف الخاوة . ولآنه إذا قذفه على لإ من الناس 
احتقروه بذلك وزهدوا فى معاملته ومواصلته » وربما أشاءوا ذلك إلى أن 
يله » وليس كذلك قذفه فى الخلوة » والإنسان يكره بطبعه أن بتك عرضه فى 
غيبته » وأما قذفه فى الخاوة فلا فرق بين اجرائهعلى لسانه وبين اجرائه على قلبه 

( فصل فى من ارتكب كبيرة فى ظنه يتصورها بتصور الكبائر ) 

وليستءفى الباطن كبيرة 

إن قيل لو أن إنسانا قتل رجلا يعتقد أنه معصوم فظهر أنه يستحق دمه » أو 
وطئع امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان ا فاذا هى زوجته أو أمتهء أو أكل 
مالا يعتقد أنه ليتيم ثم ثبين أنه ملكه» أوشبد بالزور فى ظنه وكانت شهادته 


25 قواعد الاحكام 
موافقة للباطن » أو حك بباطل ثم ظهر أنه حق» فهل يكون مر تكبا لكبيرة 
مع كو نه لم تتحقق المفسدة ؟ قلنا أها فى الدنيا فيجرى عليه أحكام اافاسقين . 
ونسةقط عدالته لجراءته على رب العالمين . وترد شهادنه وروايته . وتبطل 
بذلك كل ولاة تشترط فها العدالة؛ لآن العدالة إنماشرطت ف الشبادات 
والروايات والولاءات لتحص ل الثقة بصدقه فى أخباره وشهاد: وبأدائه الاهانة 
فى ولايته » وفدانخرمت الثقة فى ذلك كاء لجراءته على ربه بارتكاب ما يعتقده 
كبيرة ؛ لان الوازع عن الكذب فى أخباره وشهادته وعن التقصير فى 
ولابته إنما هو خوفه من الجرأة على ريه بارتكاب كبيرة » أو بالإصرار على 
صذيرة ؛ فاذا حصات جر أنه ءلى ما ذ كرنه سقطت الدْقَةَ بمايزعه عن الكذب فى 
خبره وشهادنه والنصح فى ولايته . وأما مفاسد الآخرة وعذابها ذلا يعذب 
تعذيب زان ولا قاتل ولا 1 كل مالاحراما ؛ لان عذاب الآخرة متب على. 
رتب المفاسد فى الغالب ؟ أن ثوابها متب على رتب المصالح فى الغالب ولا 
يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد الممصية مع قطع اللظر عن رتب المصالح 
والمفاسد ولوكان كذلك لكان أجر التصدق بتمرة كأجر التصدق ببدرة 
ولدكانت غيبة المؤمنين باسبت.م إلى الكبائر كغيبتهم بنسبهم [لىالصذائر » ولكان 
نيا الإآنياء كب الاولياء؛:والظاهر أن هذا لآ رمذت تعديب منار مكب 
صخيرة لاجل جرأته وانتها كه الحرءة بل يعذب عذابا متوسطا بين الكبيرة 
والصغيرة بحر أنه على اله تعالى بما يعتقد أنه كبيرة ؛ والاولى أن تضبط الكبيرة 
بها يشمعر بتهاون مس تنكبها فى دينه إشعار أصغر الكبائر الخصوص علها بذلك ؛ 
وم أقف لاحد من العلداء على ضابط لذلك 

) فضل فى حم الإصرار عللى الصغار) 

فان قيل قد جعلم الاصرازعلااصغيرة مثابة اركاب الكبيرة قاحدالإصرار 

أيثبت نمرتين أم بأ كثر من ذلك ؟قلنا إذا تكررت منه الصغيرة نكرراً يشعر 


فى مصالح الآنام 3 
بقلة مالاته بدينه [شعارار كاب السكيرة .بذلك ردت شهادته وروايته بذلك » 
أوكذلك إذا اجتمعت صغائر #تلفة الانواع بحيث يشعر جموعها بما' يشعر 
أصغر الكبائر 
ل فصل فى إتيان المفاسد ظناً أنما من المصالح 6 
من أ ما هومصاحة فى ظذهوهوهفسدةف نفس الام : كن أكل مالا يعتقده 
انفسه » أووطئ جارية يظن أنما فملكة» أو لبس ثوباً يعتقده لنفسه » أوسكن 
دارا يعتقدها فى ملك, ؛ أواستخدم عبداً يِعتقّده لنفسه ثم بان أن وكيله أخرج 
ذلك عن ملك فلا إثم عليه لظنه» ولا يتصف فعله بكونه طاعة ولا معصية 
ولامباحا وإنما هو معفو عنه كأفعال الصبيان والجانين » ويلزم ضمان مافوته 
من ذلك .للآنه جائز والجوائز لانتوقف على المآثم . وكذلك لووطع أجنبية 
يعتقذها زوجته أوأمته فانه لايأئم ويلزمه مهر مثلها 
((فصل فيمن فعل مايظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة فى نفس الآا) 
من فدل فعلا يظنه قربة .أو مباجا وهو من الفاسد المرمة فى :فس الام : 

الماك إذا حك بما ظنه حقا بناء على الحججج الشرعية » وكالمصلى يصل على ظن أنه 
متطهر» أوكن يصل على مد يعتقده مسلياء وكالشاهد يشبد بحق عر فه بناء على 
استصحاب بقاة» فظهر كذب الظن فى ذلككله : فهذا خطأ معفو عنه كالذى قبله 
ولسكن يثاب فاعله علىقصده دون فعله » [لامن صل محدثا فانه يثاب على قصده 
وعلىماأفىبه في صلاةه ما لانش.ترط الطهارةفيه ؛ ولوأوجر مضطرا طعاماتاصداً 
الحفظ حيا:ه وكان الطعام مس.موما فقتل المضطر فانه يثئاب على قصده دون إيحاره 
و تي الدية علىعاقاته والسكفار: فماله . ونظائر هذا كثيرة ؛ ولوأكل فىالخمصة 
اناا يحول كونه مهرما فقدله فلا دية على عاقلته ...وى وجوب الكفارة فى 
ماله اختلاف جار فىكل من.قتل نفسه . 


١‏ قواعد الاحكام 
(اصل فى بياف تقسيم المصالح والمفاسد) 

المصالم والمفاسد أ قسام : أحدها ماتعرفه الآذ كياء والآاغبياء . الثائىما بختص, 
بمعرفته الاذكياء » الثالك مانختص بمهر فته الاولياء ؛ لان الله تعالى من لمن 
جاهد فى سبيله أن ديه إلى سبيله فقال: (والذين جاهدوا فينا انهدينهم سبلنا) 
ولآن الآولياء متمون بمعرفةأأحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أثم واجتهادهم. 
فيه أ كل »مع أنمن عملأبما يعلم ورثه اهعم مالم بعلم . وكيف يستوى المتقون 
والفاسقون ؟ لاوالله لاستوور ف الدرجات ولافى انحا ولا فى المات. 
والعلماء ورثة الآنبياء فينبنى أن يءرضوا عن المولة الأغبياء الذين يطعنون فى 
علومهم ويلغون فى أقوالم ويفهمون غير مقصودم »كا فبل المشركون فى 
إلقرآن المبين فقالوا: (لاتسمعوالذا القر آن والغوا فيه لعلكم تغلبون) فكواجعل 
لكل نى عدواً من الجرمين جعل لكل عام من المقربين عدوا من الجرمين. فن 
صير من العلياء على عداوة الأغباءكا صير الانبياء نصر أ نصروا وأجركا 
أجروا وظفرما ظفروا؛ وكيف يفاح من يعادى حزب الله ويسعى فى إطفاء 
.نور الله ؟ والحسد بحمل عل أكثر من ذلك : فان اليهود لما حسدوا الرسول 
عليه السلام حملهم حدم على أن قائلوه وعاندوه مع,أنهم جحدوا رسالته 
وكذبوا مقالته. 

لإفصل فى بيان تفاوت المصالح والمفاسد وتساوها) 

المصال والمفاسد فى رتب متفاوتة » وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل فى 
الدنيا والاجور فى العقى » وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبار 
وعقوبات الدنيا والآخرة . وقد قستوى مصلحة الفعلين من كل وجه فيوجب 
الرب تحصيل إحدى المصلحتين نظرا لمن أوجبها له أو عليه ويجمل أجرهاا 
أثم من أجر التى لم يوجبها ؛ فاندرهم النفل مساو لدرم الزكاة » لكته أوجبه 
لانه لولم يوجبه لتقاعد الاغنياء عن بر الفقراء فيهلك الفقراء. وجعل الآجر 


ف مصالح الانام لان 
عليه أكثر مر الإآجر على غيره ترغيبا فى التزامه والقيام به » فانه قد يوجر 
على أحد العملين المماثلين مالا يؤجر على نظيره: مع أنه لاتفاوت بينبما إلا 
بتحمل مشقة الإبحاب ووجوب العقاب على ااثترك ؛ ولذلك أمثلة : أحدها أن 
<ج الفرض وعمرنه متساويان بج النفل وعمرته هنكل وجه . الثاتى أندوم 
رمضان مسأو لصوم شعبان من كلوجه» مع أن صوم رهضان أفضل من صوم 
شعبان بل لو وقع.صوم رءضان فى أقهمر الآيام وصوم غيره فى أطوها لكان 
صوم رهضان أفضل مع خفته وقصره من صوم سائر الايام مع ثقلها وطولهما. 
المثال ألثالث أن الذ كر الواجب والادوب متساويان منكل وجه فإن نكييرة 
الإحرامممائلة لاثر التسكبيرات وهى أاضل ممهن بلاخلا ف » وكذلك قراءة ج«لة 
الفاتحة فى الصلاة مساوية لقزاءما فى غير ااصلاة مع أنها أنضل منها إذا 
قرئت خارجالصلاة » وكذاك الأذكار الى فى القرآن إذا قصد بهاالقراءة شر طت 
فنها الماهارة عن الجنابة ولوةصد مما الذ كركالبملة على الطعام والشراب والجدلة 
عند الفراغ منهاء والتسبيحات المذ كورة فى القرآن لم يشترط فيا الطهارة عن 
الجنابة مع تساوى هذه الأذكار من كل وجه » وكذلك مافرضه الله فى الركاة قد 
تساوى مصلحتههصاحة نظيرهمن الصدقات فى سد الخلاات ودفم الحاجات » وله 
أمثلة : أحدها إخراج درهمين هتساوبين أحدهما زكاة والآخر صدقة . الثائى 
شاتان متساويتان تصدق بأحدهما والآدى خرى. الثالك إخراج العشر فى 
الركاةمع غشرآخر من ذلك الجاس فالزكاة فى ذلككله أفضل من الصدقة معالقطع 
بالاستواء فى دفم الحاجات وسد الات ؛ وقد يكون النفل من الصدقات أكل 
مصلحة من الفرض ف الركاة و تكو ن الركاة أفضل ؛ وله أمثلة : أحدها أنيتصدق 
بشاة نفيسة أو بعير نفيس أو حنطة جيدة ويزى بشاة خسيسة أو بعير رذل 
أويحنطة ردية : الثانىأن بخرج بنت مخاض فى الزكاة ويتصدق بحقةأو جذعة . 


الثالك أن تصدق فضة لينة حسنة ويزقى بفضة خشنة ردية من جمس النصاب 


3 | أوأعد الاحكام 
فإن الجيد من خنس هذه الأأجناس أ كل مصنلاحة وأتم فائدة فى باب الضدقات 
مع القطع بأن أجره دون أجر ماذ كر ناه فى الركاة » ودار ذلككاء قوله عليه 
السلامعن ربه عز وجل أنهقال درلن يتقرب إلى عبد مث ل أداءأما! فر ضتعليه» 
ولاشك أن هذ! الديث معمول به [ذا ساوى الفرض النفل ذكر ناه فدرم 
الضدقة ودرم الركاة وفى حج الفرض وحج النفل وى صوم الفرض ووم 
النفل فإنهما مةساويان منكلوجه . أما إذا تقاوتا بالقلة والكثرة مثل أن ينى 
مسدة درامم ويتصدق بعشرة آللاف درمم وذى بشاة وتصدق بعشرة آلاف 
2 فيحتمل: فى مثل هذا أن يكون الفرض أفضل من النف لمن غير نظر إلى 
تغاوث المصلحتين» ويحتمل أن يخص الحد يث بالعملين المآسناو بين ف المصلحة كدرهم 
الركاة مع درهم الصدقةر شأة الركاة معشاة الصدقة و لكن فيهعةالفة لظاهر الحديث » 
وليس ببعيد من تفضل الررب أن يؤجر على أقل العملين المتجانين أكبر ما 
يوجر على أكثرهماكا فصل أجر هذه الآمة مع قلة:عملها غلى أجر اليهود 
والاصارى مع كثرة عملهم وكا فضل أجر الفرائض على مساويبا من الذراقل 
طولا على من يشناء من عباده» وكا أن قيام لياة القدر مرجب لغفران الذنوب 
.ع مساوا7 لقيام كل أيلة من ليالى رمضان » وكذاك العمل ف 'ليلة القدر خير 
دن العمل فى ألف شه رمع التناوى » وكذلك الصلاةفى المسجدين أفضل منها.فى 
سائر المساجدمع تساويهما فى جميع ماشرع فيا ؛.وإذا كانت الحسنة فى ليلة القدر 
أنض لمن ثلاثين ألف. حسنة فىغيرها ‏ مع أن تسبي حها كتسبيس غيرها وصلاتها 
كصلاة غيرها وقراءهاكقراءة غيرها عم أن ان يتتفضل عل عباده فى بحضى 
الآزمان مالا يتفضل به فى غيره مع:القظم بالنساوى و ليس ذلك إلا:تفضلا 
من الإله إذلانرق بين وق ت.ووقت؛ وكذلك تفضله سبدا:ءفى بعض الما كن 
بتضعيف اللاجور كا جعل الصلاة فى مسجد المديئة أفضل من ألف طلاة فيا 


.سواه مس الأساجد إلا المسجد الحرام مع التساوى بي نالصلوات . وما يدل أيضا 





فى مصاللالانامر 0 ذا 
عل أن الله قديؤجر عل قليل الأعمال ما يؤجر على كثيرها ماروى عن ابنعمر 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : «مثئلكو مثل أهل الكتابينكرجل استأجر 
أجراء فقال من يعمل لى.من غدوة إلى نصف النهار على قير اط » فعملت اليهؤد »ثم 
قال من يعمل لى من نصف الهار إلى صلاة العصر على قيراط » فعملت التصارى » 
ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين أهم 
أن فغضبت اودر النصارى وقالومالنا أ كثر عملا أقل عطاء؟ فقالهل نقصتكم 
.من حقكم شميئا ؟ فالوا لاء قالفذلك نضلى أوتيه من أشاءء أخرجه. البخارى . 
ويدلهذا الحديث أيضاع ل أنالثواب ليس على قدرالنصب قوله صل الله عليه وس 
«الإيمان بضع وستون شعة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إناطة الآذى عن 
الطريق» وهو من الصال العامة لكل محتاز بالطريق بإزالة الشوك والاحجار 
والأقذارمع مشقة ذلك وخفة النطق بكامة الإيمان .نان قيلهل تنفاوت رتب 
المعارف رالإيمان بالفرض والنفل؟ تفاوتت رتب العبادات بالف رض والنفل؟ 
قلنا ذعم فإن الإيان الآول والتعرف الآول مفروض بالإجماع واستحضارها 
إعدذالك نفل لايلزم تعاطيه فيكون تفاونهما لسبب الفرضية والنفلة لابتفاوت 
شرفهما فى أنفسهما فانهما متساويان ف الشرف والكال إلامااستئى منوجوب 
التشهد فى الصلاة ونحوه. وأما النفاوت فى الاحوال فظاهر فان مرئب التمظيم 
والإجلال أ كل من مرتبة الخوف والرجاءء لآ نالإعظام والإجلال ضدرا 
عن ملا حظة الذات. والصفات فكان لهماشر فان : أحدهما من مصد رهماء والثال 
من تعلقهما ٠.‏ وأما الخوف الرجاء فإن الخوف صدر عن ملا <ظة العوبات» 
والرجاء صدر عن ملاحظة المثوبات وتعلقا مما صدرا عنه فانحطا عن التعظيم 
والإجلال بمرتبتين اثاتين ؛ وكذلك رائية الحبة الصادرة عن ملاحظة الإذعام 
والإفضال منحطة عن رتبة الحبة الصادرة عن ملاحظة الكيال والجبال لصدور 
تلك الحية عن ملاخظة الاغبار وضدورمحبة الاجلال عن ملاحظة أوضاف 


14 قواعد الاحكام 
امال والكال . والتعظيم والمهابة أفضل من انحبة الصادرة عن معرفة الجلال 
واجمال لما فى الحبة من اللذة يحمال انحبوب بخلاف المءظم الهائب فإن الميبة 
والتعظى يقضيان التصاغر والانحشاش والانقباض ولا ظ لانفس فى ذلك 
فلس لله وحده. فإن قيل هل دستوى الحاج عن نفسه وال هجوجعنه فىمقاصد 
الح ؟ قلنا قبل يستويان فى براءة الذمة ولايستو يان فى الآاجر. وأين بحرد بدل 
الآأجرة فىمباشرة الحج والقيام بأركانه وشرائطه وسنته وآدابه مع تحمل مشقته 
وما حصل فيه من الخضوع والخشوع والتناوش والاستكانة والتعظيم ؟ وهكذا 
الابدا لكلهالا تساوى مبدلاتها فليس التيمكالو ضوءو الغسلو ليس صومالكفارة 
كإعتاقهاو لا إطعاءها كصيامهار لا تساوت الآ بدالوالمبدلات فالمصا لما شرط 
الاتتقال إلى أحدهمافقد الآخر . فإن قيل او حصل الأجير على الحبج تذال و بمسكن 
وتنا وش و خضوع وخشوع وإجلالو تعظيم ومهابة وبحبة وأ نسو فرح وصرور 
وخوفورجاء وبكاء واستحياءفهليحصل أجرذلك لللحجوجعنه ؟ قلنالا » فإن 
الإجارة متعلقة بأركان الحج.وواجبانه وسئنه ولابحصل فيه هن أعمال القاوب 
إلا النية لوقوف الصحة علها . ولايحصل ثىء من ذلك لللحجوج عنه لان 
الإجارة لم تتناوله بل لو استؤجر عليه لم يصح للعجر عنه فى الغالب وعدم 

الاحتياجإليه » مخلاف الحج وسلنه . 

فإن قيل ما.تقولون فى من سد جوعة مسكين فى عشرة أيام ؟ هل يساوى 
أجره أج رمن سد جوعة عشرة مسا كين مع أن الفرض سد عش رجوعات والكل 
مياد الله ؛ والفرض الإحسان [للهم .فأى فرق بين حصيل هذه المصالح فى حل 
واحد. أو فى محال متعددة ؟ قلنا لا يستويان لآن الجماعة يمكن أن يكون فهم 
ولىلله أو أولياء له فيكون [طعامهم أفضل من تكرير إطعام واحد 

وقد حث الرب سبحانهو تعالى على الإحسان [ل الضا مين بقوله : (وأنكحوا 
الآبائى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ومثل هذا لايتحققفى واحد بعينه » 


فى مصالح الآنام الى 


ولآنه برجى من دعاء الجماعة مالا برجى من دعاء الواحد » م يرجى من دعاءالمصلين 

عل الميت إذا بلغوا أربعين مالايرجى من دعاتهم إذا نقصواعن ذلك» ”ا جاء فى 
الحديث . ولمل هذا أوجب الشافعى رضى الله عنه صرف الركاة إلى الأصئاف 
لما فيه من دفع"أنواع من المفاسد وجاب أو اع من المصالح . فإن دفع الفقر 
والمسكنة نوع الف لدفع الرق عن المكاتبين؛ والغرم عن الغارمين» والغرية 
والانقطاع عن أبناء السبيل 

وكذلك التأليف على الدين عند من يرى أن سهم المؤلفة با . وكذلك إعانة 
المجاهدين على الجهاد الذى هو تلو الإبمان برب العالمين 

فإن قبل قد يعرةب الشبرع على الفمل اليسير مثل مايبرةب على الفعل الخطير 
كا رتب غفران الذثوب على الحج المبرور » ورتب مثل ذلك على مؤافقة تأمين 
المصلى تأمين الملائكة» ورتب غفران الذئوب عل قنام ليلة القدر يرا رتبه على 
قيام جميع رمضان. فالجواب أن هذه الطاعات وإن تساوت فى التكفير فلا 
تساوى بينها فى الأجور. فإن الله سبحاله وتعالى رتب على الحسنات رفم 
الدرجات و تكفير السيئات » ولايازم من التساوى فى نكفير السيئات القساوى 
فى رفع الدرجات . وكلامنافى ججلةماييرتب غلى الفعل من جاب المصالح ودرء 
المفاسد . وذلك*تلف فيه باختلاف الاعمال : فن الاعمال مايكون ثر يفا بنفسه 
وفها رتب عليه من جلاب المصالح ودرء المفاسد فيكون القليل'منه أفضل من 
الكثير من غيره » والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره . ولايكون الثواب 
على قدر النصب فى مثل هذا البابم ظن بعض الجهلة بل ثوابه على قدرخطره 
فى تفسهكا معار ف العلية والاحوال السلية والككلاتالمرضية . رب عبادة خفيفة 
على اللسان ثقيلة فى الميزان و عبادة ثقيلة على اللسان خفيفة ف الميزان بدليل أن 
التوحيد فيف علٍالجنان واللسانوهوأفضل ما أعطيه الإنسان وميه الرحن 
والتفوميهأفضل كلكلام بدليل أنه يوج ب الجنانو يدرأ غضب الديان . وقد صرح 


عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الأعمال لما قيل له أى اللاعمال أفضل ؟ فقال 

«إيمان باللهء وجعل الجهاد دونه مع أنه أشق منه . وكذلك معرفة التوحيد 
أفضل المعارف » واعتقاده أفضل الاعتقادات » معسهرلة ذلك وخفتهمع نحققه. 
وقدكانت قرة عين النى صل الله عليه وسل فى الصلاة وكانت شاقة على غيره ٠‏ 
وليست صلاةغيره مع مشقتها مساويةلصلاته .م خفتها وقرتها ؛ وكذلكإعطاء 
الزكاة عن طيب نفس أفضل من [عطاتها مع البخل ومجاهدة النفس 

وكذلك جعل رسول الله صل الله عليه وس الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة 1 

وجعل للذى يقرؤه يتعتع فيه وهو عليه شاق أجرين » وما يدل على أن 
الثواب لايترتب على قدر النصب ف جميع العبادات ماروى أبوالدرداء عن 
النى صل الله عليه و سل أنه قال : «ألا نيك بخير أعمالم وأزكاها عند مليكم 

وأرفعها فى درجاتم وخير لم من إنفاق الذهب والورق وخير لم هلي 

أن تلقوا عدوك فتضربوا أعناتهم ويضربوا أعنافكم ؟» قالوا بل قال : «ذ كر 
لله » قال.معاذ بن جبل : ماثبىء أنجا من عذاب الل من لخر اه . رواهالترمذى 

وما يدل على ذلك أيضا مارواه أبوهريرة عن الننى صلى الله عليه وس أنه 
قال : دمن قال حين يصبح وحين بمسى سبحان الله وتحمده مائة مرة لم يأت أحد 
يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه» أخرجه مسل 
فى صحيحه » وكذ لك قوله عليه السلام فما رواءأبوهريرةأيضا قالقالٍ رسو لاله 
صل الله عليه وس «كلمتان خفيفتان على الاسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظير» أخ رجاه فى الصحيحين . 

والحاصل أن الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف . فان تساوى 
العملان مزكل وجهكان أ كثر الثواب على أ كثرهما, لقوله تعالى : ( فن يعمل 
مثقال ذرة خي را بره) 


ف مصالح الان'م 3 
(فصل فيا يتفارت أجره بتفاوت تحمل مشقته) 

إن قبل ماضابط الفعل الششاق الذى يؤجرعليه أكثر ما يؤجر على الخفيف؟ 
قلت إذا اتحد الفعلان فى الشف والشرائط والسان والآركان وكان أحدهما 
شانا فقد استويافى أجرهما لنساويهما فيجميع الوظائف » وانفرد أحدهما تحمل 
المشقة لجل الله سبحانه وتهالى فأثيب عل تحمل الاشقة لاعلى عينالمشاق» إذ 
لايصح التقرب بالمشاق » لآن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى وليس 
عين المشاق تعظها ولا :رقيرا . ويدل على ذلك أن من تحمل مشقة فى خدمة 
إنسان فانه برى ذلك له لاجل كونه شق عليه وإنما براهله بسبب #>مل «شقة 
الخدمة لاجله : وذلك كالاغتسال فى الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال فى 
شدة برد الشتاء فان أجرهما سواء ادساو مما فى الشرائط والسئن والآركان» 
ويزيد أجر الاغتسالف الشتاء لأجل تحمل مشقة العرد . فليس التفاوت فى نفس 
الغسلين وإتما التفارت فما لزم .عنهما . وكذلك .شاق الوسائل فى من يقصد 
المساجد المج والغزو من مسافة قرببة . وآخر. يقد هذه العبادات من.مسافة 
بعيدة فان ثوابهما.يتفاوتان بتفاوت الوسلة» و.آساويان منجهة القيام بسئن 
هذه العدادات وشرائطها وأركنهاء فان الشرع يشب على « الوسائل » إلى الطاءعات 
كا ينيب على « المقاضد »» مع تفاوت أجورالوسائل والمقاصد . وكذلك جعل لكل 
خطوة مخطوها المصلى إلى إقامة الجاعة رفع درجة وحط خطيئة » وجعل أبعدهم 
مشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقرمم تمثى إليها . وكذلك جعل للسسافرين إلى 
الجهاد بما.يلةونه من الظمإ والنصّب والخمصة والنفقة الصغيرة والكبيرة وقطع 
الآودية وبما ينالونه من الأعداء وبالوطء الذائظ الكفار أجر عمل صالح . 
فكذلك تحمل المشماق الناشئةعن العبادة أوعن وسائل العيادة ؛ و يختلف أجر تحمل 
المشاق بشدة المشاق و خفتها 

فإن قيل قدروى البخارى ومسل فى حيجيما مسنداً عن عائشة أنها قالت : 


35 قواعد الاحكام 
قات يارسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ؟ قال: « اتتظرى 
فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعم فأهلى منه ثم الحقينا عدد كذا وكذا » قال أظنه 
قال «غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك » قلت : هذا مشكوك فيه 
هل قال على قدر نصبك أو قال قدر نفقتك ؟ فان كان الوافم وله على قدر 
نفقتك فلا شك أن ماينفق فىطاعة الله يفرق بين قليله وكثيره وإن كان الواقم 
قوله علىقدر نصيك فيجب أن يكون التقدير على قدر تحمل تصيك ا ذكرناه ؛ 
وقد قل : إن فى بعض كتب الل أنه قال : بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى » 
وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع [إنما هو مصالح العباد 
فى دينهم ودنياهم » وليست المشقة مصلحة بل الام بما يستازم المشقة بمثابة 
أمى الطريب المريض باستعمال الدواء المر البشع فانه ليس غر ضه إلا الشفاء »> 
ولو فال قائل كان غرض الطبيب أن يوجده مشقة ألم مرارة الداواء لمساحسن 
ذلك فيمن يقصد الإصلاح » وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتأكلة حفظا 
للهجته ليس غرضه إيحاده ألم القطم ؛ وإما غرضه حفظ مهجته مع أنه يفعل 
ذلك متوجعا متألما لقطع يده . وقد قالعليه السلام فها حكاه عن ربه عزوجل 
أنه قال : « وما ترددت فى ثىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن :. 
يبكره الموت وأ كره مساءته ولا بد له منه» ولا شلك أن المشاق من حيث إنها 
مشاق تسوء المؤمن وغيره» وإبمايهون أمرهالما ينبى على تحملها من الاجر 
والثواب : وقد يكون قليل العمل البدى أفضل من كثيره و خفيفه أفضل من 
ثفيلهكتفضيل القصر على الاتئمام وكتفضيل صلاة الصببح مع نقص زكعانما على 
سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى » مع أنها أقصر من صلاة العصر 
على ما جاءت به السنة والله تعالى يوت فضله من يشاءء ولوكانالثواب على قدر 
النصب مطلةا لما كان الأام حكذلك ولا فضلت ركمة الوتر على ركعى 
الفجر » ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب . وأما الإبراد بالظهر 


ف مصالح الانام 2 

العقوبة الآجلة»ويحو زأن يحاب بمثل هذا فى <دّى القطرة والسكرةلكن الحدود 
كفارة لأهلها. فقد استويا فىالحدين و تكفير الذنبين وف السرقتين استويا فى 
المفسدتين وهما أخذ ربع دينار فيكفر الحدان مايتعاق بريع الدينار من السرقتين 
ويب قالزائد إلى تمام الالف لامقابل له ولا تكفير» وأماتفاوت حدى زنا البكر 
والنحصن ففية [شكال يسر الله له 

فان قيل لم فرق بين الاحرار والعبيد فى الحدود مع تساومم فى الجرام 
ونحقيق المفاسد؟ قلنا تعذيب الأامائل على الاساءة أشد من تعذيب اللاراذل 
لآن صدور المعصية مهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبح من 
صدورها ون الاراذل . ألا ترى إلى فوله : (يانساء النى من بأت منكن بفاحشة 
مبيئة يضاعف لا العذاب ضعفين) وإلى قوله : (لقدكدت تركن إليهم شيئاً فليلا 
إذآً لأذفناك ضعف الحياة وضعف المات) وإلى قوله : (ولو تقول علينا بعص 
الأقاويل لأاخذنا منه بابمين ثم لقطعنا منه الونين) 

وإتماكان كذلك لما يحب على انعم عليه المفضل من شكر [حسنان المنعم 
المتفضل فإذا قابل [خسانه بعصيانه كان ذلك أقبيح من دصيان غيره » ولذلك 
قبحت معصية الوالدين وعقوتهما لما بحب من شكر إنعامهما بترييتهما ؛ ألا 
ترى إلى قوله تعالى: (أن اشكر لى ولوالديك) ولوسب الوزير الماك يمسبة سبه 
بها السانس لاستحق العذاب الأآليم “وم يسو بينه وبين السائس لجل الإفعام 
عليه والاإحسان إليه 

فإن قيل قد سويم بين الأحرار والعبيد فى قطم السرقة وقتل امحارية؟ قلنا 
سوينا بيهما لتعذر تبعيض القطع والقتل 

فإن قبل هل يستوى [ثم الذابح ولثم من قطع أنملة إفسان فسرت إلى نفسه؟ 
فالجواب أنهما متساويان فى الكفازة والدية والقصاص وبتفاوتان فى العقوية 
الآجلة لان جرأة.الذاب على اننهاك الحرمة فى الذبح أشد من جرأة القاطع على 


اننهاك الحرمة فى القطم » وكذلك لوجرح أحدالجائبين جرحاً واحداً» وجرح 
الآخر مائة جراحة : أو قطع أحدهما أملة واحدة وقطع الآخر جميع الاعضاء 
والآنامل ففهات النى عليه بذإك فإنهما يتفاوتان فى عقوية الآخرة لتفاوتمما 
فى تعد المعصية وعظظم الجرأة ؛ معتساويهما فى الدية والكفازة والقصاص ؛ 
وكذلك لوذيح الجانى رجلا أوقطع الجانى الآخر رجلا إربأ إربا حى مات 
فإنمما يآساويان فى العهدة العاجلة ويتفاوتان فى العقوبة الأجلة لعظم الجرأة 
وتعدد المعصية فى إحداهما واتحادهاف ال خرى » وكذلك قتلالمثاة أعظل ورا 
من الذبح وقطم الرقبة 

فإن قيل ا ع ا 
فيه عةوبة لخالفته 0 و تعبد.أما تحريم الحرمات فك حرم على 
اليودكل ذىظفر وكاحرم غلا بهم الأروب من البقر والغنم عرو لد 
فى ذلك » ولوكان فيه مفسدة لما أحل ذلك لنامع أنَا أ كرم عليه منهم وقداقص 
على ذلك بقوله : ("كذلك جزتناهم ببغيهم) وبقوله ( فبظل من الذينهادوا حرمنا 

علهم طيبات أحلت لم) وأماتحرم النعبد فكتحرممالصيدف الإحرام والدهن 
والطيب واللباس فإالم حزم لصفة قائمة بها تقتضى حر بمها بل لأمى ارج عن 
أرصانهاء وصار ذلك بثابة أكل مال الغير فإنه لم حرم اصفة قائمة به وإتما 
حرم لاس خارج 

( فصل ف انقسام المصالم إلى العاجل والآجل) 

المصالح ثلاث أقسام : أحدها واجب التحصيل فإن عظمت المصلحة وجبت 
فىكلشربعة . القسم الثانى مندوبة التحصيل. الثالث مباحة التحصيل . ثم المصالح 
ثلائة أضرب : أحدها أخروبة وهى متوقمة الحصول » إذ لا يعرف أحد بم 
يخم له ؟ ولوعرف ذلك لم يقطع بالقبول . ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول 
ثواءها ومصالحها لجواز ذهاجما بالموازنة والمقاصة 


ف مصال الانام 3-3 
مع مافيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة فانه من باب تقدم مصلحة راجحة 
على مصلحة م جوحة فان الأثى إلى الماعات فى شدة الحر يشوش الخشوع 
الذى هو أفضل أوصاف الصلاة ؛ فقدم الخشوع الذى هو من أفضّل أوصاف 
الصلاة عل المبادرة التى لاتدانيه فى الرئبة » لهذا المنى أمى بالمثى إلى الجماعة 
بالسكيئة والوقار مع مافيه من تفويت النداء وتكيل الاقتداء بالإمام » لآآنه 
لو أسرع لانرعيج وذهب خشوعه؛ ققدم الشرع رعاية الخشوع على المادرة 
وعلل الاقتداء فيجميع الصلوات ؛ وكذلك تؤخرالصلاة بكل مايشوش الخشوع 
كإفراط الظما والجوع وكذلك يؤخرها الحاقن والحاقب » ويفبغى أن يوخ ربكل 
مشوش يؤخر الام الحم مثله وكذاك تؤخر الصلاة إلى آخ رالاوقات فى حق 
من ينيقن وجود الماء فى أواخر الأوقات » لان فضياة الصلاة بطهارة الماءأ فضل 
من المبادرة إلى الجاءات »و نما فضات لآن اهمام الشرع بشرائط العبادات أعظم 
من اهما مه بالسأن المكلات » و يد لعل ذلك أن القادر على الماء لا يتخير بينه وبين 
التيمم » والقادر على المبادرة إلى الجاعاتعخير بين المبادرة والجماعة و بين التأخير 
والانفراد ؛ ولوكانت مصلحة المبادرة كمصلحةاستعمال الماء لتعينت عند القدرة 
علها كا يتعين استعال الماء » و[تما تحمل الصاكم مثتقة راتحة الخارف نقد فضله 
الشافعى على إزالةالخلوف بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب منريع السك ؛ ولم 
يوافق الشافىى عل ذلك إذ لايلزم من ذكرثواب العمل أن يكون أفض لمن غيره 
لأنه لايلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجنحان بالافضاية » ألاترى أن الوثر عند 
الشافعى فى قوله الجديد أفضل من ركعى الفجر مع قوله عليه السلام : « ركمتا 
الفجر خير من الدنيا وما فهاء وك من عبادة قد أثى الشرع عليها وذكر فضيلها 
مع أن غيرها أفضل منبا » وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللدين لايمكن المع 
بيهما . فإن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال. الرب سبحانه وتعالى» 
لآن مخاطبة العظاء مع طهارة الآفواه تعظيم لاشك فيه ولاجله شرع السواك 


(؟ قراعد) 


ع قواعد الأحكام 
وليس فى الخاوف تعظيم ولا إجلال فكيف يقال إن فضيلة اللوف تربى على 
تعظيم ذى الجلال بتطييب الآفواه؟ ويد لعل أنمصاحة السو اكأعظم من«صلحة 
تحمل مشقة الخلوف قوله صل الله عليه وس : ٠‏ لولا أن أشق على أمى لأمرتهم 
بالسواك عندكل صلاة » ولولا أن مصلحته نم منمصاحة تحمل مشقة الخلوف 
لم أسقط إيحابه لمشقته وهذا يدل على أن مصلحته انهت إلى رتب الإيحاب . 
وقد نص على اعتياره بقوله : ٠‏ لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عندكل 
صلاة » والذى ذكره الشافعى رحه الله بخصيص للعام جرد الاستدلال المذكور. 
المعارض لما ذكر ناه ولاايصح. قياسه على دم الشبيد » لآن المستاك مناج 'لربه 
فشرع له تطهير فه بالسواك» وجسد اميت قد صار جيفة غير مناجية فلا يصححم 
مع ذلك الإبلحاق 

((فصل فى تساوىالعقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) 

قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات مع أن الاغلب تفاوت.- 
العقوبات بتفاوت الخالفات» فإن من شرب قطرة من الخر مقتصراً علها بحد 
كا يحد من شر بما أسكره وخبل عقله مع تفاوت المفسدتين» ول يجعل الوسبائل 
إلى الزنا والسرقة والقتل مثل الزنا والسرقة » والفرق بينهما وبين شرب القطرة 
من المثر خفة حد السكر وثقل ماعداه من الحدود» مع أن التوسل إلى السرقة 
والقتل لابحرك الداعية إلهماولا بحث علبهماء بخلاف وسائل الزنا من النظر 
واللس وغيرهما فانها تؤكد الحث عليه والدعاء إليه ‏ والقتل فى الزواجر . 

فان قيل هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق ألف دينار 
لاستواتهما فى القطع ؟ قلنا لاء بل يتفاوت وزرهما ف الدار الأخرة بتفاوت 
مفسدةسرقتمهما . قال تعالى : (وهن يءملمثقالذرة شرأيره )» ( وإنكان مثقال 
حبة من خردل أتيناءها وكنى بنا حاسبين ) والقطع الواجب ف الأآلف متعاق 
ربع دينار من الآلف» ولا يلزم من الاستواء فى العقوية العاجلة الاستواء فى 


فى مصالح الآنام 
ذى الحجة وبوم الائنين واللنيس وشمبان وستة أيام من شوال فضلهما راجع 
إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فهماء وكذلك فضل الثلث الآخير منكل ليلة 
راجع إلى الله يعطى فيه من [جابةالدعوات والمغفرة وإعطاءالسؤلونيلالأمول 
مالا يعطيه فى الثلثين الآ ولين ؛ وكذلك اختصاصعرفة بالوقوف فيهاومىّ بالرى 
فها والصفا والمروة بالسعى فيه مع القطع يتساوى الآماكن والآزمان» وكذلك 
تفضيل مكة عل سار البلدان 
ل( فصل فى تفضيل مكةعلى المدينة) 
إن قبل : قد ذهب مالك رحمه الله إلى تفضيل المديئة على مكن فا الدليل غلى 
تفضيل مكة غلبا ؟ قلنا معتى ذلك أن الله يحود على عباده فى مكة يمالا يحود 
بمثله فى المدينة » وذلكمنوجوه: أحدها وجوب قصدها للحج والعمرة وهذان 
واجبان لابقع مثلهما فى المديئة فالإثابة عليهما إثاية على واجب ؛ ولايحب قصد 
المدينة بل قصدها بعد موت الرسول عليه السلام بسبب زيارته سنة غير واجبة. 
الوجه الثانى إن فضلت المدينة باقامة رسول الله صل الله عليه ول بعد النبوة 
كانت مكة أفضل منها لأآنه أقام بها بعد النبوة ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة 
سنة وأقام بالمدينة عشرا. الوجه الثالث إن فضلت المدينة بكثرة الطارقين من 
عباد الله الصا لين ف أفضل منها بكثرة من طر قها من الصا حين وال'نبياءوالمرسلين ؛ 
ومامن نى إلا حجها : أدم ومندونه من الانبياء وال ولياء ؛ ولوكان لملك داران 
فضليان فأوجب عل عبيده أن يأتوا [حدى داريه ووعدم على ذلك بغفران 
سيئام ورفم درجاهم وإسكاتهم فقربه وجواره فى أفضلدوره ير تبذولب 
أن اهّهامه بهذا المكان ألم من اهنهافه بغيره من يوت وقد قالضلى اللهعليهوسل 
<من حج فلم يرفث ول يضسق خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه» وقال: «الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وقال فالمدينة. «من صبر على لآوائها وشداما 
كنت الدشفيعاً أو شهيداً يوم القيامةه الوجه الرابع أن التقييل والاستلامضرببه 


1 قراعد الأحكام 
من الاحترام وهما مختصان بالركنين الهانيين ولم يوجد مثل ذلك فى مسجد 
المدينة على سا كلها أفضل السلام . الوجه الخامس أن ال أوجب علينا استقبالها 
فى الصلاة حيما كنا من البلاد والفلوات . فان قبل [ندلت الصلاة الهاعل فضلها 
فلسكن الصخرة أفضل هنبا لما وجبت الصلاة الها ؟ فالجواب ان صلاته وصلاة 
أمته [لى الكعبة أطول زمانا فالها قبلتهم إلى إيوم القيامة ولولا أن .صاحتها أ كبر 
لما اختارهالهم على الدوام وكل فمل نسخ [يحابه إلى [بماب غيره كان كل واحد 
منهما فى زمانه أفضل من الآخر أومدله لقوله : (نأت بخير مها أو مثلها) وكونه 
أفضل فى زمانه فى وجه لايدل على فضله على ماهو أفضل من وجو هش . الوجه 
السادس أن الله حرم علينا استديار الكعبة واستقبالها عند قضاء الحاجات ‏ 
الوجه السابع أن الله حرمها يوم خلق السموات والآرض فل تحل لاحد من 
الرسل والآانبياء إلا لنذينا صلى الله عليه وسل فالها أحلت له ساعة من نهار . الوجه 
الثامن أن الله بأ هالا براه الخليل علي هالسلام ولابنه[سمعيل علي هالسلام وجملها 
مبوأ ومولدا لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلٍالله عليه وغلىآ لدوحه أجمعين . 
الوجه التاسع أنا نّ جعلهاحراما آمنا فىالجاهلية والإسلام . الوجه الماشر أن مك 
لاتدخل الابحج أوعمرة [ماوجوباً أوندبا وليس فالمدينةمثل ذلك ولابدلمنه ‏ 
الوجه الحادى عش أنالله عزو جل قالف مك ([:هماالمشركون تيس فلا يقر بواالمسجد 
الحرام بمدعامهم هذا) عبر بالمسجد الح رام عن الحرم كله و هذا فن از التعبير بالبءض, 
عن الكل كا يعبر بالوجه عن الجملة و بالرأس عن املة . الوجه الثانى عشر أنه 
رسول الله صل اه عليه وسلمْ اغتسل لدخول مكة وهو مسنون ولم ينقل فى 
المدينة مثل ذلك » وف هذا نظرمن جهة أن اغتساله لجل الهج لا لجل دخوله 
البلدكا.فى غسل الإحرام » وقد أثى الله على الببت فى كتابه بمالم يثن على المدينة 
قال : ( إن أول يبت وضع للناس للذى يبكة مباركا وهُدى للعالمين ) وكيفه 
لانعتقد أن مكاناً أوجب الله [تيانه على كل مستطيع أفضل من مكان لايحب 


فى مصالم الآنام 1 
الضرب الثانى: مصالح دئيوية وهى قسمان: أحدهما ناجز المصز ل كصالح 
المآ كل والمشارب والملابإس والنا كح[ والمسا كن والمرا كب » وكذلك 
مصاام المعاملات الناجزة الأعواض وحبازة المباح كالاصطياد والاحتشاش 
والاحتطاب . القسم الثانى متوقع الحصولكالاتجار لتحصيل الأرباح وكذلك 
الاتجار فى أموال اليتاى لما يتوقع فيها من الآرباح » وكذلك تعليمهم الصنائع 
والعلوم لما يتوقم من مصالحها وفوائدها.ء وكذلك بناء الديار وزرع الحبوب 
وغرس الآاث#ار وكل ذلك هصاحه متوقعة غير مقطوع بها ؛ وكذلك ما يتوقع من 
مصالح الاتزجاز من الحدود والعقوبات الشرعية . 
الضرب الثالك : ما يكورت. له مصلحتان إحداهما عاجلة والاخرى آجلة 
كالكفارات والعبادات الماليات » فان مصا لها العاجلة لقابلهاء والآجلة لياذلباء 
فصالحها العاجلة ناجزة الحصول » والآجلة متوقعة المصول 
( فصل فى انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل ) 
المفاسد ثلاثة أقسام : أحدها مابحب درؤه فان عظمت مفسدته وجب درؤه 
ففكل شريعة وذلك كالكفر وإلقتل والزئا والخصب وإفساد العقول . القسم 
الثانى ما تختلف فيه الشرائع فيحظر فى شرع ويباح فى آخر تشديداً علىهن حرم 
عليه وتخفيفا على من أبيح له . القم الثالث ما تدرؤه الششرائع كراهية له. م 
المفاسد ثلاثة أضرب : أحدها أخروية وهى متوقعة الحصول لا يقطع بتحققها 
لانها فد نسةط بالتوبةأوالعفو أو الشاءة أو الموازنة . الضرب الثانى دنيوية وهى 
دان : أحدهما ناجزالحصولكالكفر والجهل الواجب الازالةوكالجوع والظما 
والعرى وضرر الصمال والقتال . القسمالثانى متوقع الحصول كقتال من يقصدنا 
من الكفار والبغاة وأهل الصيال . الضرب الثالث ما يكون له مفسدتان : 
أحدهماعاجلة والأآخرىآجلة كالكفر ؛ فالعاجلة ناجزةالجصول » والأجلةمتوقعة 
الحصول. وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصاحته آجلة فكالصيال على الدماء 


8 قراعد الاحكام 


والابضاع والأآموال فان درء مفسدنه عاجل حاصل لمن درئتعنه » ومصاحة 
درئه آجلة لمن درأه 

( فائدة ) إذا عظمت المصاحة أوجيا الرب فى كل شريعة» وكذلك إذا 
عظمت المفسدة حرمها فىكلشريعة وإن تفاوةت رتب المصالح والمفاسد » ققد 
يقدم الشرع بعض المصالح فى بعض الشرائع علىغيرها ويخالف ذلك فى بعض 
الشرائع . وكذلك المفاسد : فالقصاص فى شربعة-مومى واجب حقا لهك فى 
حد السرقة والزنا » وهو عندثا حق للعيد مقيرن :بحق الرب؛٠‏ ورجح فيهحق 
العبد على حق الرب فى شرعنا نظرا للجانى ولولى الدم 

وكذلك حرم فى النكاح الزيادة على امىأة واحدة فى شرع عيمى نظرا 
للنساء.وكيلا يتضررن بكثرة الضرائر والإماء. وأجازه من غير حصر فى 
شريعة مومى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح . وأجاز فى شرعتا 
الزيادة على واحدة نظرا للرجال » وحرم الزيادة على ال ربع نظرا للنساء ورحمة 
بهن ؛ ووطء الاماء من غير حصر نظرا للرجال . 

( فصل فى تفاوت الاعمال مع نساوها باختلاف الآماكن والازمان): 

اعل أن الاماكن والازما نكلهامتساوية ويفضلان بما يقع فهما لا بصفات 
قائمة بهما . ويرجع تفضيلهما إلىما ينيل الله العباد فهما من فضله وكرمه فان له 
أن يعاقب بغير كفر ولا عصيان » ويتفضل بغير طاعة وإبمان » وقد صح 
أنه ينثئ فى الجنة أقواما وفى النار آخرين » وحكذاك من خلقه فى 
الجنان من الحور العين . وتفضيل الآما كن والازمان ضربان : أحدهما 
دنيوى كتفضيل الربيع على غيره من الازمان وكتفضيل بعض البلذان على 
دمض با فها من الانمار والقار وطيب المواء وموافقة الاهواء . الضرب 
الثانى تفضيل دبى راجع إلى أن الله حود على عباده فهما بتفضيل أجر العاملين 
كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور وكذلك يوم عاشوراء وعشر 


ظ فى مصالح الانام 1 
وكذاك الاعتكاف فبا وكذلكمنع من البيع والشراء فيها. وإيداع الآما كن 
والازمان لهذه الفضائل كإيداع الأآنيياء والرسل النبوةوالرسالةليس إلاجودآً 
م1 الله » ولذلك قالت الرسل اقومهم : (إن' نحن إلا بشر ملك ولكن الله 
ين على من يشاء من عباده) وكذلك سار الأوصاف الشراف لم يضعها الرب 
سبذانه وآءنالى فيمن يشاء من عباده لمعى اقتضاها وامتدعاها بل ذلك فضل 
أله يؤنيه من يشاء من عباده . وكذلك مامن به من المعارفوالاحوال وحسن 
الأخلاق لم يكن ذاك إلا فضلا من فضله وجوداً من جوده على من يشاء من 
عباده فكذاك الآماكن والأزمان أودع الله فى بعضها فضلا لاوجود له فى 
غيرها مع القطم بالمائل والمساواة » وكذلك الاجسام الى فضلت بأعراضها 

“الذهب والفضة وسائر ال+جواهر النفيسة. 
فصل فى انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات 
وفروض أعيان) 

اعم أن المصالح.ضربان : أحدهما مايئاب على فعله لعظل المصلحة فى فعله 
ويعاقب على نركه لعظم المفسدة فى تركه وهو ضربان : أددهما مايثئاب على فعله 
العفلم المصلحة فى فعلهو يعاقب على ترك ل.ظم المفسدةف تركه وهو ضربان : أحدهما 
قرض عل الكفاية كتعلم الأحكام الشرعية الزائدة على مايتعين تعلله على 
المكلفين إلى نيل رتبة الفتيا » وبكهاد الطلب وجهاد الدفع والامس بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإطعام المضطرين وكسوة العازين وإغاثة المستغيثين 
والفتاوى والاحكام بينذوى الاختصام والإمامة العظمى والشهادات وتجهيز 
الأموات وإعانة الأأئمة والحكام وحفظ القرآن . والثانى فرض عل الأعيان 
كتعلم ما يتعين تعلله من أحكام الشريمة وقراءةالفانحة وأركانالصلاة وغير ذلك 
منعبادات اللاعيان .و كذلكالحج والعمرة والصلوات والزكاة والصيام . واعلم 
أن المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصاليم ودرء المفاسد دونابتلاء الاعيان 
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يتكليفه والمقصود بتكليف الآعيان حصو لالمصلحة لكل واحدمن المتكلفينعلى 
حدته لنظهر طاعته أو معصيته . فاذلك لايسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به 
ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين به دون م نكلف به فى ابتداء الامى . أما 
سقوطه عن فاعليه فلاأنهم قاموا بتحصيل «صاحته . وأما سقوطه عن الباقين 
فلتعذر التكايف به والتكليففتارة يسقط بالامتثال ونارة يسةط بتعذر الامتثالك 
فاذا خاض فى فرض اللكفاية من يستقّل به ثم لحقه آخرون قبل تحصيل مصاحته 
كان مافعلوه فرضا وإن حصلت الكفاية بغيرهم ؛ لآن مصاحته لم تحصل بعد 
ذلك » ولذلك أمثلة : أحدها : أن يخرج إلى العدر من يستقل يدفعهم ثم يلحق. 
بهم آخرون قبل انقضاء القتال فيكتب ل أجر الفرض وإن تفاوتت رهم 
فى الثواب بقلة العمل وكثرته . المثال ااثاتى: أن يقوم بحسل الميت أو نكفينه 
أو الضلاة عليه أو حمله أو دفنه من تحصل به الكفاية ثم يلحقهم من يشاركهم 
فى ذلك فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله . المثال الثالك : أن يشتغل 
بعلم الشرع من تحصل به الكفاية الواجبة ثم يلحق بهم من يشتغل به فيكون 
مفترضاً لآن المصلحة لم تكمل بعد . فان قيل : لو صلى على الجنازة ثانيا من لم 
يصل علبا أولا بعد إسقاط فرضها فى الحم لكانت ااصلاة الثانية فرضا عند 
أصحاب الشافى فكيف حك بأنا فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين 
وليس هذا كاللاحقين فى الصلاة لآن مصلحة الفرض لاتحصل إلا بالتخلل من 
الصلاة ؟ فالجواب إن جميع مصالح فروض الكفاية إذا أتى بها فقد دخلت. 
فى الوجود قطعا ولايغلب ذلك على الظن » و«صلحة فرض الصلاة عل الميته 
لايقطع بدخوها فى الوجود » لأن مقصودها الآعظل إجابة الدعاء وهو غيب 
لأاطلاع لنا عليه » فن الجائز أن يقبل دعاء من تقدم الصلاة فتنكون الصلاة 
الثاننة محصلة لل.صلحة الى هى إجابة الدعاء ؟إذ لايلزم منههنا من ظهور المصلحة 
[ذاصل عليه الابرار ‏ أن يتحقق ف الباطن مخلاف مصالح فرو ض الكفاية 


فى مصال انام .4 
إتيانه . ومن شرف م أن الصلاة لانسكره فبافى الأوقات المكروهات لما 
روى جبير بن مطعم أن النى صل الله عليه وسل قال: ٠‏ يابى عبدمناف لاتمنموا 
أحداً طاف بهذا البييت وصلى أية ساعة شاء من [يل اد » أخرجه أبو داود 
والترمذى واللساف وابن ماجه ؛ وقال الغرمذى حديث حسن ميم ؛ وأما 
مارووه من قوله عليه السلام : « اللهم [نك آخر جتى مر# أحب البقاع إلى 
فأسكى فى أحب البقاع إليك» فهذا حديث لم يصم عن النى صلى الله عليه وسلم 
وإن صح فهو من المجاز الذى لايعرفه كثير من الناس وهو من بحاز وصف 
المكان بصفة مايقع فيه ولا يقوم به قيام العرض بالجوهر كةوله (بلدة طيبة) 
وصفها بالطيب!لذى هوصفة لهوائماء وكذلكالآرض المقدسة وصفت بالقدس 
الذى هو وصف؛1ن حل بها م نالآنياء والآاولياء المقدسينمنالذ:وب والخطايا؛ 
وكذلك الوادى المقدس وصف بقدس مومى عليه السلام وبقدس اللملات* 
الذين حلوا فيه ؛ وكذلك قوله عليه ااسلام : « أحب البلاد إلى اللى مساجدها 
وأبغض البلاد إل الله تعالى أسواقها » أراد بمحبة المساجق محبة مايقع فيا 
من ذكره وئلاوة كتابه والاعتكاف والصلوات ٠‏ وأراد ببغض الاسواق 
ميقع فيها من الغش والخيائة وسوء المعاملة مع كون أهلها لايأمرون بمءروفه 
ولاينبون عن منكر ولايغضون الابصار عن المحرمات » وكذلك قولحم بلد 
خائف وآمن وّصف إصفة من حل فيه من الخائفين والأمنين» فكذاك وصفه 
بكوئه محبويا هو وصف الما حص_ل فيه مما يحبه الله ورسوله وهو إقامة- 
رسو لال صل الله عليه وسل ‏ نه وإرشاده أهله إلى مابعث به فكانت حيلئف واجبة 
عليه ؛ ومءلوم أن ماكان أحب إلى الله كان أحب إلى رسو له ؛ وكذلك لماهاجر 
إلى المدينة كانت [قامته بها وإرعاة» أهليا سن إلى الله وإليه صل الله عليه وسل 
من إقامته بفيرها ؛ ومعلوم أن الطاعة الى هى أحب إلى اله من غيرها أحب إلى 
رسوله من جميع الطاعات ؛ ولا يازم من قوله أحب البقاع [ليك أن لاتكون 
أحب إلى رسوله كرا لايازم مر قوله أحب البقاعإلى أن لانكون أحبّه 
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البقاع إلى ربه . فالتعبير بالاحب ف البلدين دال على أنكل واحد من البلدين 

أحب إلى الله وإلى رسوله ؛ اذلا يظن برسول الله صل الله تمالى عليه وعلى آله 
وسلم أن يخالف ربه فى محبة ماأحبه . ويوز أن يوصف كل واحد منالبلددن 
حب مار قع فيه من إبلاغ الرسالة والامى بالطاعات والهى عن المعاصى 'وكل 
ذلك أحب إلى الله ورسوله مسا سواه من النوافل. وأحسن من هذا أن يكون 
المعنى أخرجتنى من أحب البقاع إلى فى أمى معائى فأسكى أحب البقاع إليك 
فى أمى معادى وهذا متجه ظاهر فإنه ليزل فى زادة من دينه وتيليغ أمره إلى 
أن تكامل الوحى و بشره بإكال دينه و[مام إذعامه بقوله:( اليوم أكات ام 
د ينك وأمسسعليم ذعمى ورضيت لك الإسلام دينا) وممايدل على أن الإاما كن 
والأزمانيوصفان بصفة مايقع فهما قوله تعالى : ( رب اجعل هذا البلد آمنآ ) 
وقوله : (أ ويروا أناجعلنا حرما آمنا) فوصفه! بصغة أهلهما وكذلكقولهسبحانه 
(إنما امت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرّمها) وصفها بالتحريم الواقع فيها 
وهو تحر صيدها ؛ وعضد شجرهاء واختلاء خلاتها وتحريم التقاط لقطها 
إلا لنشد . وكذلك وصف سيحانه وتعالى الاشهر بالتحريم فىتوله :(مها أربعة 
أحرم) وف قوله: (الشهر الحرام بالشبر الحرام) وقالت العرب:يوم باردءوليل 
ناعم ؛ ومهاز صاكم ؛ ومنه قول جرير: ونمت وما ليلالمطى بنائم 

وفى الكتاب (فذلك يومئذ يومغسير)» (فيأخذمعذابيوم عظم) وكذلك 
بوم عصيب وقطرير وثقيلكل ذلك صفة لما يحصل فى تلاك الازمان»وكذلك 
وصف ليلةالقدر بكوبها خيراً من ألفشبر [ما هو وصف للعمل الواقع فيياء 
وأما فضل الثذور فعائد إلى فضيلة الرياط فبها على نية الجهاد فيثاب حاضروها على 
نية الجهاد» وعلى التسبب ليه بالإفامة فيها وكذلك حراسما من يقصدها من 
الكفار . وأما فضملة ا مساجد فليست راجمة إلى أجرامها ولا إلى أعر ا ض امت 
بأجرامهاء ولتم ترجع فضياها إلى مقصودها من إقامة اللداعات واجمعات فها 
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النفوس والأموال والحرموالاطفال. والثانى آجلة وهوخلود الجنان ورضاء 
الرحمن ؛ وجعل الجهاد تلوالايمان لآنه ليس بشريف ف نفسه وإماو جبوجوب 
الوسائل . وفوائده ضربان:.أحدهما «صالحه وهى منقسمة إلى العاجل والأجل 

فأما مصالحه العاجلة فاعزاز الذين وحق الكافرين وشفاء صدور الموّمنين. 
من اغتنام أموالم م ومخميسها وإدقاق نسائهم وأطفاهم »؛ وأما مصالحه الأجلة 
فالآجر العظيم آل اله تعالى : ( ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو يتاب 
فسوف نويه أجر آ عظها ) عل الآجر الءظيم القتلى وااغالبين » والغالب 
أفضل من القتنل لآنه صل مقاصد الجهاد وليس القتيل مثابا على القتل لانه 
ليس هن فعله و إنما يثاب على تعزضه للقتل فى: فصرة الدين . الضرب ااثانى 
من فوائد الجهاد دروه لمفاسد عاجلة وآجلة » أما الآجلة فللأنه سيب لخفران 
الذئوب وااغفران دافم لمفاسد العقاب » وأها العاجلة فانه يدرأ الكفر هن 
صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلءوا خوفا من القتل » وكذلك يدرأ استيلاء 
الكفار على قتل المساءين وأخذ أءو لهم وإرقاق حرمهم وأطفاهم واتهاك 
حرمة الدين . وجعل الج فى الرتبة الشالاة لانخطاط مصالحه عن مصالح 
الجهاد وهو أيضأ يحلب المصالح ويدرأالمفاسد . أما جلبه لاصالح نلآن الحج. 
الممرور ليس له جزاء إلا انلنة وأما درؤه للفاسد فانه يدرأ العقوبات بغفران 
الذنوب قال صلالله عليه وسلم : « منحج هذا البيت فم يرفث ول يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ولاتزال رتب المصالح الواجبة التتحصيل تتناقص 
إلى رتبة لو تناقصت لانتهينا إلى رتب المصالح المندوبات » وكذلك تتفاوت 
رتب فرض الكفاية فيا تجليه من «صلحة أو تدرؤه من مفسدة » فقتال الدفم 
أفضل من قتال الطلب ؛ ودفع الصوال عن الارواح والابضاع أنضل من 
درئهم عن النافع والاموال ؛ وكذلك تفاوت رتب الام بالمعروف والنهى 
عن المنكر بتفاوت رتب المأموريه فى المصالح والمبى عنه فى المفاسد . 
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الضرب الثانى : من رتب المصالح ماندب الله عباده اليه إصلاحا لمم » وأعلى 
رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب وتتفاوت إلى أن تتهى إلى 
مصلحة دسيرة لوفاتت لصادفنا مصالمجالمباح ؛ وكذلك مندوب الكفاية يتفاوت 
يتفاوت رتب مصالحه وفضائله 

(فائدة فى مصالح المباح) مصالم المباحعاجلة بعضها أنفع وأ كبر من بعض 
ولاأجر علها » فن أكل شق تمرة كان محسنا إلى نفسه بمصلحة عاجلة ومن تصدق 
بشق تمر ةكان بحسنا إلى نفسه بمصلجة آجلة ٠‏ وإلى الفقراء بمص احة عاجلة ؛ ومن 
أتى مصاحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها وذخرها » وم نأ ,مصاحة متعدية 
كان له أجرها ولمن تعدت اليه أجرها الآجل إنكانت فدينه وكاننفعها العاجل 
إنذكانت فى دنياه 

(فصل فى بيان وتنب المفاسد) 

وهى ضر بان : رب حرم الله قربانه ؛ وضرب كره الله إنيانه » والمفاسد 
ماحرم الل قر بانه رتبتان:أحدهما رتبةالكبائر وهى منقسمة إلى الكبير والآ كبر 
والمتوسط بينهما ء فالا كبر أعضم الكبائت مفسدة . وكذلك الأنقص فالا نقص 
ولا تال مفاسد الكائر تقناقص إلى أن تنتهى إلى مفسدة لونقصت لوقعت فى 
أعنم رتب مفاسد الصخائر وهى الرتبة الثانية . ثم لاتزالمفاسد الصغائر تتناقص 
إلى أن تنتهى إلى مفسدة لوفاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات . 
وفى الضرب الثاتى من رتب المفاسد » ولا تزال تتناقص مفاسد المكروهات 
إلى أن تنتهى إلى حد لو زال لوقعت ف المباح . وقد أبان صل الله عليه وآ له 
وس من تفاوت الكبائر ثلاث مراتب : إذسئل عليه السلام أى الذنوب أ كبر 
فقال: «أن تجمل لله ندا وهو خلقكء . قيل : ثم أى ؟ قال : «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قيل : ثم أى ؟ قال : «أن تزانى حليلة جارك» جعل الكفر 
أ كبر الكبائر مع قحه فى نفسه لجلبه لاقبح المفاسد ودرئه لاحسن المصاليح 


فى مضالم الآنام 6 
فائها تتحقق ظاهراً وباطنا . ولذلك يكرر الدعاء على المطلوب الواحد كدعاء 
الفاتحة والقنوت وبين السجدتين » وكذلك بكررالثسام والترحم على الآموات؛ 
ولو علبت الإجابة لكان الدعاء عيثاء وحكذلك تكرير التسلم عند اللقاء 
والافتراق مع كونه دعاء بكل سلامة ؛ وكذلك كرر الرسول صلىالله عليه وس 
الاستغفار فى اليوم الواحد سبعين مرة أو مائة مرة ولم يكن ذلك لكثرة 
مايستغفر منه بل للالهاح فى الاستغفار على تقصير واحد أو تقصيزين والله 

حب الماحين فى الدعاء . 
فإن قبل : كيف أمى الرسول صل الله عليه وسلم بالاستذفار مع وعده 
بغفران ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قلنا وعد بنفران مبنى على استغفاره كما 
وعد المومنون بنع الجنان الممبى على الطاعات والإيمان . فإن قيل : هلا وجب 
تكرير صلاة الجنازة إلى أن يغلب عل الظن حصول الإجابة ؟ فلنا لاتكرر 
لما فى التكرير من المشقة ولا ضابط لغلبةالظن فى ذلك . فان قبل : إذا بعد 
سقوط الفرض بصلاة الفجرة الذين تبعد إجابة دعائهم فهلا وجب أن يكون 
المصلون بررة يغلب على الظن قوول دعائهم ؟ فالجواب إن البررة لايتيسرون 
فيأوقات <ضور الجنائز ورب فاجر مقبول الدعاء لشدة تضرعه وقيامه بآداب 
الدعاء ورب ر مردود الدعاء لتقصيره فى القيام بأدابه 
((الضرب الثانى من الصالح مايثاب على فعله ولا يعاقب على ر5) 
وهو ضربان : أحدهما سنة عل الكفاية كالإاذان والاقامة وتسلم بعض 
اجماعة على من مر وأبه من أ لالإسلام وتشميت العاطس:ومايفعل بالاهدوات 
مما ندب اليه. 
والثانى سنة على الأعيان كالرواتب وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين 
والكسوفينو التهجدوعيادة المرضى ؛ والاعتكافو التطوع بالنسكين والطواف 
.من غير نسالك » وااصدقات المندوبات » ومصالح هذا دون مصالح الواجب . 
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والمفاسد ضريان : أحدهما مايعاقب على فعله ويؤجر على تركة إذا نوى بتركه 
القربةكالتعرض للدماء والابضاع والاعراض والآموال . والثانى مالايعاقبه 
على فعله وتفوته «صاحة بنرك كالصلاة فى !لاوقات المكروهات وغمس اليدين 
فى الإناء قبل غسلهما لمن قام من المنام » ورك السين المشروعات فى الصاوات 
ل( فصل فى انقسام المصال والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد © 
الواجباتوالمندويات ضربان : أحدهما مقاصد » والثاتى وسائل . وكذلك. 
المكروهات والحرمات ضربان : أحدهما مقاصد » والثانى وسائل . وللوسائل. 
أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هى أفضل الوسائل والوسسيلة إلى. 
أرذل المقاصد هى أرذل الوسائل . ثم تترتب الوسائل ببرتب المصالح والمفاسد 
فن وفقه اه للوقوف على رتب المصالح عرف فاضاهامن مفضوطا » ومقدمها 
من مؤخرها » وقد يختلف العلماء فى بعض رتب المصالح فيختلفون فى تقدعها 
عند تعذر المع » وكذلك من وفقه الله لمعرفة رتب المفاسد فانه يدرأ أعظمها 
بأخفها عند تزاحها » وقد مختلف العلماء فى بعض رتب المفاسد فيختلفون فيا 
بتراعنا عند تعذر دفم جميعها » والشريعة طاخة بما ذكرناه وسنذكر أمثلة 
ذلك إن شاء الله تعالى 
( فصل فى بيان رتب الصالح ) 
وهى ضربان : أحدهما مصلحة أوجها الل عز وجل نظراً لعباده وهى 
متفاونة الرتب منقسمة إلى الفاضل والافضل والمتوسط يينبما . فأفضل المصالح 
ما كان شريفاً فى نفسه دافما لاقب المفاسد جاليا لأرجم المصالح » وقد سثل 
عليه السلام أى الاعمال أفضل ؟ فقال : ٠‏ إيمان باللهء قيل ثم أى ؟ قال :. 
« الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم أى ؟ قال : « حب مبرور » جعل الإيمان أفضل 
الاعمال لجلبه لاحسنالمصالح ودرئه لأقبم المفاسد مع شرفه فى نفسه وشرف 
متعلقه . ومصالحه ضربان : أحدهما عاجلةوهى إجراء أحكام الاسلام »وصيانة 


فى مصالم الأنام 1 
فانه يحلب مفاسد الكفر و يدرأ مصالح الإيمان . ومفاسده ضبان : أحدهما 
عاجلة وهى [راقةالدماء وسلب الآموال وإرقاق الحرم والأطفال.الضرب اثانى 
أجلة وهى خاود النيران مع سخغط الديان . وأمادرؤه للاحسن المصالح فانه يدراً 
فى الدنيا عن المشركين التوحيد و الإ يمان وعنالإسلام والامن منااقتل والسى 
واغتنام الاموال ؛ ويدرأ فى الآخرة نعبم الجنان ورضا الرحمن ..وجعل قتل 
الاولاد تاليا. لاذاذ الانداد لما فيه من الإفساد وقطم الارحام والخروج من 
حبز العدالة إلى حيز الفسوق والعصان مع التعرض.لعقاب الآخرة وتغرم 
الدية والكفارة والانءزال عن الولاية الى تشترط فها العدالة . وجعل الزنا 
تحليلة جاره تلو قتلالأولاد لما فى ذلك من مفاسد الزنا كاختلاف الماه واشقياه 
الانسابوحصول العار وأذية الجار والتعرض للد الدننا أولعقاب الآخرة 
والانتقال مر حيز العدالة إلى حيز الفسوق والعصيان والانءزال عن 
جميع الو لاءيات : 

(دسل) تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس ودقيق وجل 
وكثر وقل وجلل وخق وآجل أخروئ وعاجل دنيوى . والدنيوى ينقسم 
إلى متوقع وواقع وتختلف فيه ومتفق عليه . وكذلك ترجيح بعض المصالح على 
بعض .و برنجيسمبعض المفاسد على بعض ينقسم الىالمتفق عليه وامختلف فيه فالسعيد 
من فعل مااتفق على صلاحه ورك مااتفق على فساده . وأسعد منه يمن ضم إلى 

ذلك فهل مااختلف فى صلاحه وثرك مااختلف فى فساده . 
فنالا حتياطلحيازة المصالح بالفعل و لاجتناب المفاسد بالغرك و قليل من يفعل 
ذلك ؛ وقد يعبر عن القليل بالمعدوم . فن المصالح والمفاسد مايشترك فى معرفته 
الخاصة والعامة ومنها ماينفرد بمعرفته الخاصة ومنها ماينفرد بمعرفته خاصة 
الخاصة » ولا يقفف على الخق من ذلككله إلا من وفقه الله بدور يقذفه فى قليه 
وهذا جار فى مضناام الدارين ومفاسدهما » وف مثله طال الخلاف والنزاع بين 

(© ح قراعد) 
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الناس فى علوم الشرائع والطبائع ' وتدبير المسالك والمهالك » وغير ذلك من 
الولايات والنيات وجميع التصرفات ؛ ولاج لالاختلاف فى ذلكمنع الشرع من 
نصب الخليفتين لما يقع بيهما من الاختلافات فى الصالح والاصلح والمفاسد 
والافسد » وفى ترجيح المصالم والمفاسد لآنة: لوجوز نصهما لتعطل :تحصصيل 
ماخفى من المصال واجتناب ماخنى من المفاسد» وكذلك ترجيح الى :و آما 
نصب القضاة معاختلافهم فى الاحكام فيجوز لآن «صالم القضاء خاصة ومصالح 
الخلافة عامة » ويتعذر نصب قاض واحد ليع الثاس ولاشنك أن نصب القضاة 
والولاة من الوسائل إلى جلب المصالح العامة والخاصة ؛ وأما نض بأعوان القضاة 
والولاة فنوسائلالوسائل وكذلك الوسائل الإلهية وسائل إن نحصيل مقاصد 
الشرائع وهى من أفضل الوسائل » وكذلك تمل الشهادات وسيلة إلى أدائها 
وأداز ها وسيلة إلى الك بها والحك بها وسيلة إلى جلب المصالحودرء المفاسد . 
(إفصل فيا يخ من المصالم والمفاسد من غير تعبد) 
الآافعال ضربان : أحدهها مأخفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا نقدم عليه حى 
تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الرزاجحة عليها وهذا الذى.جاءت الشريعة 
بمدح الآناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه . الضرب الثانى ماظهرت للا 
مصلحته وله حالان : أحدهما أن لاتعارض مصلحته مفسدته ولامصلحة أخرى 
فالآ ولى تعجيله؛ والثانية أن تعارض مصلحته مصلحة هى أرجح منه مع الخلو 
عن المفسدة فيؤخر عنه رجاء إلى تحصله : وإن عارضه مفسدة تساويه قدمت 
مصاحة التعجيل لما ذكرنا فها خلا عن المعارض » وااضابط أنه مهما ظهرت 
المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى فى تحصيلها » وههما ظهرت المفاسد الخلية عن 
المصالم يسعى فى درتما ء وإن التبس الحال ا<تطنا لاصالم بتقدير وجودها 
وفعلناها » وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. وإن دار الفعل :بين الوجوب 
والندب بنينا على أنه واجب و أتينا به وهذا فيا لاتشترط النية فيه كدفم الصائل 
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فى مصال الآزام ١ه‏ 
عن النفس فإنه حبوب على قول وواجب عل آخر » وأما ماتشترط فيه النية 
ففيه نظر منجهة حتزم النية ؛ فإن دار بين الندب والإباحة بنينا غلى أنهمندوب 
وأتينا به ؛وإن دار بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه» وإن 
دار بينالمكروه والمباح بنيناعلى أنه مكروه وثركناه . وقد جاءث الشريعةبمدح 
السرعة فى أموركالذيح والنحر وضرب الرقاب فى القصاص لما ف السرعة فى 
ذلك من تهوين للوت وقدكتب الل الاحسار: عل كل ثبىء وأمر باحسان: 
القتلة والذيحة » وكذلك أيضأ قصاص الاطراف تمد فيه السرعة. ولوضيل 
على مسلم فى نفس أو بضع أو مال بحيث لواقتصرنا فى 'الدفم عنه لتحققت 
المفسدة فإن السرعة فى هذا وامثاله واجب لايسع تركها ٠»‏ وكذلك السرعة 
ف القتال ومكالخة الأأيطال . وقدمدمالهالمسارعة فى الخيرات و أثنى على المسارعين 
فيهاء وقال مومى عايه السلام ( يات إليك رب اترضى ) وقد جمل من قتل 
"الوزغ بضربة واحدة مائة حسنة » ولمن قتله بضربتين سبدين حسنة » لما ف 
الضرية الواحدة من المسارعة إلى [زهاق روحه ودفع ضرره وإحسان قتلته 
( فاعدة فى الموازنة بين المصالح والمفاسد) : إذا تعارضت مصاحتان و تعذر 
جمعهما فإن عل رجحان إحد اهما قدمت ؛ وإن لم يع رجحان فإن غلب القساوى 
فقد يظهر لبعض العلءاء رجحان إحداهما فيقدمها ويظن آخر رجحان مقابلها 
فيقدمه ؛ فإن صوبنا الجنهدين فقد حصل دكل واحد.منهما مصاحة لم تحصلها 
الآخر » وإنحصرنا الصواب فى أحدهمافالذىصار إلى المصلحةالراجحة مصيب 
للحق والذى صار إلى المصاحة المرجوحة: مخطع معفو عنه إذا بذل جهده فه 
اجهاده » وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة . فإن قبل : كيف تصوبون. 
ا ختلفين مع أن بعضهم قد أصاب المرجوح الذى لواطلع عليه لما جاز لهالاعتياد 
عليه ؟ قلنا ترك الرجحان رخصةعلى خلاف القواعد وفىالرخص تترك المصالح 
الراجحة إلى المصالح المرجوحة للغذر دفعاً للمشاق ولوقلنا بوجوب الاستدراك 


؟. فواص الاحكام 
لآذى إلى مشقة عظيمة عامة مخلاف من أخطأ النص رالإجماع والأاقيسة الجلية 
أو القواعد الكلية فإن خطأ ذلك لايقع إلا نادرأ »فن له أهلية الاجتباد فيجب 
استدراكة لندرته وفلته ؛ والحاصل أن الشرع يحعل المصاحة المرجوحة: عند 
تعذر الوصول إلىالرا جحة أوعند مشقة الوصو لإلى الراجحة بدلا من المصاحة 
الراجحة يا يبدل الوضوء بالتيم والصيام بالإعتاق والإطعام بالصيام والعرفان 
بالاعتقاذ فى حق العوام والفاتحة بالاذكار وجهة السفر فى صلة النافلة بالقبلة 
وجهة المقاتلة فى الجهاد بالقلة . 

(نائدة) الحكمة ف اللذة المنع» قال الشاغر : 

أببى حنيفة أحكموا سفهاءم8 إن أخاف عليكم أن أغضبا 

أى امنعوهم . وف الشرععبارةعنالمنع منثرك المأأمورا ت أو من فعلالمهيات . 
وحاصله المنع من رك المصالح الخالصة أو الراجحة والمنع من فمل المفاسد 
الخالصة أوالراجحة» والوعظ وهو الام يحلب المصالح الخالصة أو الراجحة ‏ 
أو البى عن اركاب المفاسد الخالصة أو الراجحة والذى تسميه الجهلة البطلة 
سياسة هو فعل المفاسد الراجحة أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد. فى 
تضمين المكوس والنور والابضاع مصالح مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا 
والأخرة (وزين لم الشيطان أعما لهم فصدمم عن السييل) وبمثل هذا يفتنون 
الاشقياء أنفسهم بإيثارالمفاسد الراجحة على الم الح قضاء للذات الأ فزا حالعاجلة 
ويتركون المسالح الراجحة للذات خسيسة أو أفراح دنيئة ولايبالون بمارتب 
علبها من المفاسد العاجلة أوالآجلة . وذلك كشرب الور والآانبذة للذة إطرامها 
والزنا والاواط: وأذية الأعداء امحرمة وقتل من أعصيهم وسب من غاضيهم » 
وغصب الأموال والتكبر والتجبر» وكذلكبهربون من الالام والغمومالعاجلة 
الى أمرنا بتحملها لما فى تحملها من المصالح العاجلة ولا يبالون بما يلتزمون 
من تحمل أعظم المفسدتين تحصيلا للذات أدناهما » وكذلك يترحكون أعنم 


فى مصال الانام . 
المصلحتين تحصيلا للذات أدناهما. أسكرنهم الآذات والشهوات فنسوا المات 

وما بعده من الآفات ؛ فويل لمن ترك سياسة ال رحمن واتبع سياسة الشميطان 
وارتتكب الفسوق والءصيان أولتك أهل البخى والضلال 

والجهل مفسدة وهو ثلاثة أقسام : أحدها مايحب إزالته كالجهل بما يحب 
تعلمه من الأأصول والفروع ؛ القسم الثانىمالاتجب إزالتهببعضأحكام الفروع . 
القسم الثالث ما اختلف فى إزالته . 

والعرفان مصلحة وهوثلاثة أقسام : أحدهاما>ب تحصيله منعاوم الأأصول 
والفروع» القسم الثانى مالا يحب تحصيله ولا حد له » القسم الثالث ما اختئف 
فى وجوب تحصيله من الأآاصول والفروع 

(فصل فى اجبماع المصالح المجردة عن المفاسد) 

إذا اجتمعت المصالح الاخروية الخالصة فان أمكن تحصيلها خصلناها وإن 
تعذر تحصيلها حصلا الصاح فالا صاح والافضل فالافضل لقوله تغالى : (فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقوله :(واتيموا أحسن ماأندل 
اليم من ربم ) وقول : ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) فاذا استوت مع تعذر 
المع نخيرنا وفد يقرع وقد مختلف ف التساوى والتفارت ولافرق فى ذلك بين 
المصالح الواجبات والمندوبات . ولبيان الأفضل وتقديم الفاضل عل المفضول 
أمثلة : أحدها تقديم العرفان بالله وصفاته على الإبمان بتلك ويقوم الاعتقاد 
فى حق العامة مقام العرفان ويقوم الإيمان المبى على العرفان لتعذر وصول 
العامة إلى العرفان ومايتبعه من الا بمان وعلى ذلك الابمان بالرسلوبما جاءوا 
به من الشرائع والاخبار وعذاب الفجار وثواب الآبرار» والعرفان متقدم على 
ذلك اشرفه فى نفسه لتعلقه بالديان ولانهشرط فىسمة عبادة الرحمن وهو أيضا 
مقدم بالزمان [لاعلى النص الدال عليه المفضى اليه وليس يقدم النظر [لابالزمان 
وإنما تأخر الابمان بالنكتب والرسل إذلايمكن أن يؤمن بالرسول والرسالة 
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من لايعرف المرس ل فقدتأخر لقصوررتبتهعن رتبة الابمان. والعرفانلكونه 
تعلق بمخلوق ولتعذر تحصيله قبل نحصيل الاعتقاد والامان العرفان ولفضل 
الابمان تأخر ت الواجبات عنابتداء الاسلامترغيبا فيه فانها لووجبت ف الابتداء 
لنفروا من الايمان لثقل تكاليفه 

ولذلك أمثلة أحدها : أن الل أخر إيحاب الصلاة إلى ليلة الاسراء للانه 
لو أوجبها فى ابتداء الاسلام لنفروا من ثقاها علهم 

المثال الثانى : الصياء لوو جب ف ابتداء الاسلام لنفروامن الدخولف الاسلام 

الثال الثالك : تأخير وجوب الزكاة إلى مابعد الحجرة لانما لو وجبت فى 
الابتداء لكان إيخاا أشد تنفيرا لغلة الضنة بالاموال 

المثال الرابع : الجهاد لو وجب فى الابتداء لأآباد الكفرة أهل الاسلام لقلة 
المؤمنين وكثرة الكافرين . 

المثال الخامس : القتال فى الشهر الحرام لو أجل ف ابتداء الاسلام لنفروا” 
منه لشدة استعظامهم.لذلك وكذلك القتال فى البلد الحرام 

المثال السادس : القصر على أربع نسوة لو ثبت فى ابتداء الاسلام لنفرت 
الكفا رمن الدخولفيه؛وكذ لك القصرعلٍ ثلاث طلقات ؛ فتأخرت هذه الواجبات 
تأليفا على الاسلام الذىه وأ فضل منكل واجب ومصلحته تربو على جميع المصالم 

وثل هذا قررالشرع من أسلم منهم على الانك<ة المعقودة على خلاف 
شرائط الاسلام. وكذلك أسقط عن الجانين مايتلفونه من أنفس المؤمنين 
وأمواهم لآنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول فى الاسلام وكذلك بى 
على الاسلام غفران جميع الذنوب لآاربف عهدها لوبقيت بعد الاسلام 
لنفروا.. وكذاك قال جماعة قد زنوا فأكبُروا من الزنا ومن غيره من الكبائر 
لرسول المدصل الله عليه وسل ؛ إن ماتقول و تدعو اليهالحسنلوتخيرنا أن اعلنا 
كفارةٌ ؟ فأنزل الله تعالى : (فل ياعبادى:الذين أسر فو! على أنفسهم)الآية . وقال فى 


قُّ «صالم الآنام ٠.6‏ 
غي رهم : (فل للذينكف روا إن يفنهوا يغف رهم ماقد سلت) و[نما أم رم فىابتداءالاسلام 
بإفشاء السلام و إطعام الطعامهوصلة الاار<ام والصدق والعفاف :لآ نذلككان 
هلاتما لطباعهم حاثا لهم على الدخول ف الإسنلام » وكذلك ألف:صل الله 
عليه وس جماعة على الاسلام بمادفعه فى من الآمؤال وامتنع من تل جماعة 
من المنافقين قد عرف بنفاقهم ٠‏ خوفا أن يتحدث الناسن بأنه أخد فى قتل أصحايه 
فينفروا من الدخول فى الإسلام #فهذه كلها مصالح أخرت » لما “فى تقدبها من 
اللفاسد. المذ كورة 

المثال الثانى : من تقديم الفاضل عل المفضول تقدم بعض الفرائض على 
:بعض كتقدم الصلاة الوسطى على ساثر الصلوات 

المثال الثالث : تقد كل فريضة على نوعها من:النوافل كتقدم فرائض 
الطهازات على «وافلها » وفرائض الصاوات عل ثوافلها » وفرائض الصدقات 
على وافلهاء وتقدم.فراائض الصيام على نوافله » وكتقديم فرض: الح والعمرة 
على نوافلهما مع أنبما لايقنان'إلا واجبين ٠‏ لآنهما يحبان بالشتروع ولكن 
ليس ما أوجبه الإنسان على نفسه فى.رتبة ما أوجهالله عليه . ويدل على تقديم 
المغروضات على نوعها من المادوبات ماذكرناه من للكتاب وقوله صل الله 
عليه وسئل عفكاية خن رية غز وجل أنه قال :: ولن يتقرب إلى عبد بمثل أداء 
ما افر ضت عليه » 

الكثال الرابع : تقدمم فزائض اللصلوات ونواظها على مفروضات الأعمال 
ونوافلها لقوله عليه السلام : « واغلموا أنخير أعمالم الصلاة » هذا مذهب 
الشاففى رحبه الله ويه إشتكال؛ لان رس ول الله صل الله عليه وسلم ستل 
أى الاعزال أفضل ؟ فقال: « [عانبال » قيل تمماذا؟ قال :« جهاد ف سي لايل » 
قيل ثم ماذا ؟ قال : « حب مبرؤر »:وييعد أن تنكزن صلاة الضبح أفضل من 
حجة”هبرورة وركمتا القنجر أفضل من حجة التطوّع . وقد جعل رسسول الله 
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صل ا عليه وسل الجهاد تلو الإيمان وجعل الحج فىالرتبة الثالثة ؛ فإن قدمت 
الصلاة عليهما كان ذلك عخالفا للحديث ؛ وإن تأخرت عنبما لم يستقم كون 
الصلاة أفضل الأعمال البدنية ؛ ويمكن أرن يجاب عن ذلك بأن يحمل المج 
المفروض أفضل من صلاة مفروضة ويحعل استغراق الصلاة لازمان تنسم 
للحج أفضل من الحج لإن الإقبال على الله بالصلاة فى زمن يقسنم للحج أكل 
وأثم من الإنبال عليه بأفعال الحج فيكون جمعا بين الحديثين ؛ وقد سئل. 
رسول الله صل الله عليه وسل : أى الاعما لأ فضل ؟ فقال : « برالوالدين » وسثل 
أى اللاعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة لأاول وقتها» ؛ وسثل أى الأاعمال أفضل ؟: 
فقال : ه حجج مبرور » ؛ وهذا جواب اسؤال السائل فيختص بما يليق بالسائل 
من الاعمال لانم ماكانوا يسألون عن الافضل إلا ليتقربوا به إلى ذى الجلال 
فكأن السائل قال : أى الأعمال أفضل لى ؟ فقال : « بر الوالدين » لم له 
والدان يشتغل ببرهما وقال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الاعمال 
بالنسبة إليه : « الجهاد فى سسبيل الله » ؛ وقاللمن يعجر عن الحج والجهاد : 
«الصلاة لآول وقتها »' وجب التنغزيل على مثل هذا لثلا يتنافض الكلام 
فى التفضيل . 

المثال الخامس : تقد المبدلات على أبدالها كتقدم الاستنجاء بالماء على 
الاستجهار بالاحجار ؛ وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب وكتقد.م 
العتق فى كفارة القتل والظهار و[فساد الصيام على صوم شبرين فتتابدين فإن 
مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المبدل منه . 

المثال السادس : تقديم ماشرع فيه الجاعة من الصاوات على مالم تشرع فيه إذا 
كان مخصوصا بأوقات كالعيدين والكسوفين ؛ لاما أشيت الفرائئض فى وصفين. 
أحدهما شرعية اللجماعات » والثانى تقدر الآوقات . 

المثال السابع: تقد بعض الرواقب على بعض كتقديم الوار وسنة الفجر على 


فى مضا الآزام © 
سار الرواتب وه ليقدم الوتر على سنة الفجر أو بالعمكس؟ فيه اختلافو لصح 

تقدم الوتر 

المثال الثامن : تقد إنقاذ الغرق المعصوهين على أداء الصلوات » لآن إنقاذ 
الغرق المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة ؛ واجمع بين المصلحتين تمكن بأن 
ينقذ إلغريق ثم يقتنى الصلاة . ومعلوم أن مافاته من« صاحة أداءالصلاة لايقارب 
إنقاذ نفس مسامة من الحلاك ؛ وكذلك لو رأى ااصائمفى رمضان غريقا لإيتمكن 
من إنقاذه إلا بالفطر أو رأى مصولاعليه لايمكن تخليصه إلا بالتقوى بالفطر 
فانه يفطر وينقذه ؛ وهذا أيضامن باب الجع بين المصابم لآن فى النفوس حقالله 
عر وجل وحقا لصاحب النفس » فقدم ذلك على فوات أداءالصوم دون أصله ‏ 

المثال التاسم : تقديم صلاةالجنازة على صلاة العيدين والكسو فينو إن خيف 
فواتهما لتأ كد تعجيلهاء وتقدم على الجمعة إناتسع وقت اججعة » فان خفنا تغير 
الميت قدمناه على المعة وإن فانت المعة لآن حرمته 1 كد من أداءاجمة . وهذة 
من باب #قديم حدق العبد والرب على محض حت العبد مع أن المع بين المصلحتين 
كن بأن يدفن الميت ثم تقعنى الصلاة 

ولوقدمنا اجمعة لسقطت حرمة المت لا إلى بدل وإن لم مخف تغير الميث 

فقولان . ولواجتمعت المعةمع الكسدوف خطب لجمعة وذكر فيها الكسوف 
فان قدمنا الكسوفععلى العيد صل الكسوف وعقبه بالعيد . لآن صلاة العيد 
أثم من الخطبتين ثم خطب خطبتين للعيد و الكسدوف 

امثال العاشر : إذا ضاق وقت الفريضة بحيث لايتسع لغيرها. فذكر صلاة 
نسيها قبل الشروع ف الصلاة المؤداة أوفى أ؟نائها فليؤد الآداء ويقضى الفامتة 
بعد خروج الوقت لأهلوقدم المقضية على الموداة لفاتت رتبة الآداءفى الصلاتين 
جميعا فتفوت مصلحة الآداء فى الصلائين ؛ ولاشك أن تحصيل المصلحة فى[حدى 
الصلانين أولى من تفويتها فى الصلاتين ولايتم قول الخالف مالم يبين أن فضيلة 


مه قواعد الاحكام 
تقدس المقضية ترى على ماذكر ناه من فضيلة الآداء فى [حدى الصلاتين وهذا 

من داب نقد الافضل فالأافضل من قوق الله عر وجل 

المثال الحادى عشر : إذا ضاق الوقت عن المع بين الاذان والإقامة والراتبة 
والفريضة بحيث لايةسع إلالافريضة فانا نقدم الفريضة لكال مصلحة أدائما على 
مصاحة الآذان والإفامة والسنة الراتة وإن كانت الرواتب والفرائض قابلة 
للقضاء ذان فضيلة أداء الفرائئض أثم من فضيلة أداء النوافل فقدمنا أفضل 
الآداءين على الأخر وهذا من باب اع بين المصاحتين . 

المثال الثانى عشر: إذا ضاق .على ارم وقت عشاء الأخرة بحيث لاينسع 
إلا لاربع ركعات لواشتغل ما لفائه إتيان عرفة . فقدقيل يدع الصلاة و يذهب 
إلى عرفة لآن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة إذ جعله صل الله 
عليه ومتل”تلو الجهاد وجعل الجهاد تلو الإيمان وقيل يشتغل بأداء الصلاة لان 
أداء ااصلاة أفضل من أداء الحج لقوله عليه السلام : «واعلوا أن غير أعمالم 
الصلاة» والاصح أنه يجمع بين المصلحتين فيصلى صلاة الذوف وهو ذاهب 
إلى عرفة فيكون جامعا بين المصلحتين على حسب الإمكان لان مشقة فوات 
الحج عظيمة فاذا جاز أن يصلى صلاة الخوف لاجل حفظ مال يسير جوازه 
لظ أداء الح أولى. 

المثال الثالك عشر : تقديم الكفارات على التطوءات . 

المثال الرابع عشر : النفقات !لنى ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات 
:فيقدم المرء نفسه على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته . ويقدم نفقة زوجاته على 
تفقة آبائه وأولاده» لآنها من تنمة حاجاته » وتقدم نفقة القريب على نفقة 
الرقيق فى بعض الصور لأنها صدقة وصلة » وتقدم نفقة الرقيق على اقرب 
وذلك مثل أن يكون الرقيق مضطرا مخئى هلاكة والقريب محتاجا لا مخثى 
هلاكه؛ و تقدم نفقة الرقيق عل نفقة الهام والأنمام لآن حر مته] كد ومصلحته 


فى مصال الانام وه 

أعظ : ولذلك جاز ببع الحيوان حفظا لروحالانسان » وإن ملك حيوانا يؤكل 
وحيوانا لا يؤكل ولم يد إلا نفقة أحدهماو تعذر ببعهما احتمل أن يقدم نفقة 
ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل ويذب المأ كول واحتمل أنيسوى بينبما » فان 
كان اللأكول يساوى ألفا وغير اللأكول يساوى درهماء فق هذا نظر واحتهال 
المثال الخامس عشر : إذا اجتمع مضطران فا ن كان معه ما يدفم ضرورتهما 
أزمه المع .ين دفم الضرورتين تحصملا للنصلحتين » وإن وجد ما يكف ضرورة 
أحدهماء فا نتساورا فى الضرورة والقراية والجوار والصلاح احتمل أنيتخير 
يينهماء واحتمل أن يقسمه علبماء و إن كان أحدهما أولى مثل أن يكونوالدا 
أو والدة أو قريبا أو زوجة أو ويا م نأولياء الله تعالىأوإماما مقسطا أو حايا 
عدلا قدم الفاضل على المفذول للافى ذلك من الصا الظاهرة » فان قيللو وجد 
المكاف مضطرين متساويين ومعه رغيف لو أطعمه للاحدهما لعاش يوما ولو 
أطعم كل واد منهما نصفه لعاش نصف يوم . فهل يجوز أن يطعمه أحدهما 
أم : يجب فضه علهما 0 تخصيص أحدهما غير جائز لما ذكرته من أن 
أحدهها قد يكونوايا له تعالى» ولإان أللهسبحانه وتعالىأم بالعدل والانصاف» 
.وألعدل النسدوية . فدفعه [لمهما عدل وإنصاف وإحسان مندرج فى قوله نعالى: 
( إن الله يأم" بالعدل والإحسان ) وكذلك لو وجد محتاجين فإنه يندب إلى 
فض الرغيف عليهما وأن لا بخص أحدهما به لما ذكرته . وللان تخصيص أحدهما 

موغر لصدر الآخر هذ له. 

وكذلكلوكان .له وادان لا يقدر إلا علىقوتأحدهما فانه يفضه علهماتسوية 
يينهما . فإن قل إذا كان نصف الرغيف شبعا للاحد ولديه ساد لنصف جوعة 
الآخر نكيف يفضه عليهما ؟ قلت يفضه عليهما يحيث يسد من نجوعة أحدهما 
ما يسد من جزعة الآخر . فاذا كان ثلث الرغيف سادا لنصف جوعة أحدهما 
وثلثاه ساداً لتصيف. جوعة الآخر فلءوزعه عليهما كذلك » لآن هنذا هو 


5 قواعد الا حكام 
الإنصاف5 أنه يحب عليه مع القدرة إشباع كل واحد منهما مع اختلاف 
مقدار كليهما فكذلك هذا لإاربف الغرض الاعظم إتما هو كفاية البدن ف 
التغذية . وكذلك يحب أن يطعم الكبير الرغيب أ كثر مما يطعم الصغير الزهيد 
ولمثل هذا يعطى الراجل سهما واحدا من الغنام ويعطى الفارس ثلاثة أسهم 
دفعا لماجتيهما فإن الراجل يأخذ سهما لهاجته والفسارس يأخذ أقوى الاسهم 
الحاجته والسهم الثانى لفرسه والسبم الثالثك لسائس فرسه .فيسوى بينهما ف 
المال الذى أخذ بسبب القنال . فإن قيللم قسم مال المصالح على الحاجات دون 
الفضائل ؟ قلنا ذهب عمر رضى الله عنه إلى قسمته على الفضائل ترغيبا للناس. 
فى الفضائل الدينية . وخالفه أبوبكر رضى الل عنه فى ذلك لا الس منه تفضيل 
السابقين على اللاحقين فقال : إنما أسليوا لله وأجرم على الله و نما الدنيا بلاغ 
ومعنى هذا أنى لا أعطيهم على إسلاءهم وفضائلهم الى يتقربون بها إلى الله شيتا 
من الدنيا لآنهم فعلوها لله وقد ضمن الله لم أجرها فى الآخرة ٠‏ و[نما الدنيا 
بلاغ ودفم لاحاجات فأضع الدننا حيث وضهها الله من دفم الحاجات وسد 
الحلات؛ والآخرة موضوعة للجراء على 'الفضائل فأضعها حيث وضمها الله 4 
ولا أعطى أحداً على سعبا شيئاً من متاع الدنيا ؛ وبذلك قال الشافعى رحه الله 
قعالى . فإن قبل فهلاقسمت الغناثم كذ لك إذاكان الفارس لاعيال له والراجل 
له عيال كثير ؟ قلنا لما حصل ذلك بكسب الغاامين وسعبهم نضلوا على قدر 
: نهم فيه . 

ولا شك أن عناء الفرسان ف القتال أ كمل منعناء الرجالة » فإن قبلهلا قدر 
الشافعى رحة الله تعالى نفقات الزوجات بالحاجات كنفقة الآباء والامهات 
والبنين والبنات ولم قدرها بالآمداد ؟ قلنا لما كانت النفقة عو ضأعن البمنع قدرها 
لآن الأصل ف الاعواض التقدير» وله قول إنها مقدرة. بالمعروف لنفقة 
الأقارب وعملا بقوله عليه السلام لند:« خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف » 
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ولم تكن هند غارفة بكون المعروف مدّين فى حق الغنى ومدا فىحق الفقير ومدا 
ونصفاً فى حقالمتوسط ؛ وقد نص اللمعلى أن النكسوة بالمعروفف قوله تعالى: 
(وعل المولود لدرزقهن وكسومن بالمعروف) وكذلك السكى وماءرذالداريرجع 
فيها إلى العرف من غير تقدير؛ والغالب فىكل ماورد فى الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدر وأنه يرجع فيه إلى ماعرف ف الشبرع أو إلى مايتعارفه الناس ؛ ولافائدة 
فى تقدير الحب فإن ما يضم [لءه من مؤنة إصلاحه تجهول واجهول إذا ضم إلى 
المعلوم صار اجميع مجهولا ول يعهد فى السلف ولا فى الخاف أن أحدا أنفق الحب 
على زوجته مع مؤالته » بل المعهود مهم الإنفاق على ماجرت به العادة والذى 
اله الشافعى مؤد إلى أن بمو تكل واحد ونفقة زوجته فى ذمته ؛ لآن المعاوضة 
عن الحب الذى أوجبه بما يطعمه الرجل زوجته من الخبز والاحم وغيرهما ربا 
لايصح فى الشرع ولايحوز أن يكونعوضاً ولو جازأن يكون عوضاً لل يبر من 
النفقة لآنه لم يتعاقد عليه الزوجان . وما بلذنا أن أحداً أطعم زوجته عل العادة 
م أوصىبأن توف نفقنها حبأ من ماله ؛ولاحم بذلكحا م على أحدمنالآزواج 
بعد موته ؛ وليست النفقة فى مقابلة ملك البضع وإئما هى فى مقابلة الذكين» 
-والبضع مقابل بالصداق فتكون نفقة المرأة كنفقة العبد المشترى فإن القن فى 

:مقابلة رقبته » والنفقة جارءة بسبب ذلك الملك 
( فصل ف بيان العدل© 

تقدرر النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية من جهة أنه سوئ بين 
لفق علهم ف دفم حاجاتهم لاق مقادير ماوصل إلهم »لان دفم الحاجات هو 
المقصود الأعنم فى النفقات وغيرها من أموال المصالح . فإن قيل إذاكان العدل 
فى اللخة هو النسوية والقاضى لايسوى بين الخصوم فى قبول قوم بل يقبل قول 
المدعى عليه مم بمينه ولايقبل قول المدعى إلا بعد نكول المدغى عليه وكذلك 
.وظف البينة على المدعى وهذا تفاوت لاتسوية فيه ؟ قلا معتى التسوية 
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فى المك وجميع الولايات أنه يسوى بين المدعين فى العمل بالظاهر فى توظيف 
البقية على المدعين » ونالابمان عل المنكرين » ورد الايمان عل المدعين عند كول 
المنكرين. وكذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فها وظف علهم 
كالولى فى القساءة > والزوجق اللعان» والآمناء فرقبول قولم فى التلف والمدعين 
فى قبول قولم فى الرد . وحاصل هذاكله النسوية فى الحكام عند القساوى فى 
الأسباب . واعم أن لا ذكرناه من العدل واجتناب إيفار الصدور 
يحب عل الحكام التسوية بين الخصوم فى الإعراض والاإقبال وغير ذلك 
لآن تقد.م أحد ال1صمين موجب لايغار صدر الآخر وحقده ؛ ولابجرى 
ذلك في حق ا ملم والكافر لآن جنايته على أمم نفسه بالكفر أخرته وأوجبت 
بغضه و إذلاله »ما يظهر بالغبار وإظهار الدخارء فإن قيل لو خوطب إلى الولى 
الجير [حدى ابنتيه فهل يتخير فى تزويح أيهما شاء أو يبدأ بإحداهما ؟ قلنا :إن 
تساويا فى ااصلاح والتوقان إلى النكاح تخير يينهما وقد يقرع » وإن قسأويا 
فى الصلاح واختلفا فى التوقان قدم أتوتهماء وإن ف توقان الصالحة وزاد 
توقان الطالحة فنى هذا نظر واحتهال »والذى أراه تقديم الطالحة درءاً لما 
يتوقعمن +فورها ؛ وأما ااصالحة فيزءها صلاحها عن الفجور . وقدكان صلى الله 
عليه وسلم يعطى الرجل وغيرّه أحب إليه فعا خيفة أن يكب فى النار على وجهه ؛ 

لآن تق المتق يزعه عن العصيان» و+ؤور الفاجر يوقعه فى الاثم والعدوان. 
المثال السادس عشر : من تقديم الفاضل على المفضول إذا كان له عبدان 
أحدهما.بر تق والآخر فاجر شق قدم إعتاق البر التق على إعتاق الفاجر الشق 
لآن الإحسان إلى الآبرار أفضل من الإحسان إلى الفجار » وكذلك لوكان 
أحد العبدين قريب والآخر أجنياً قدم القريب على الآجنى لاشمال عتقه 
على مصلحة الإعتاق وصلة الر حم . فإنكان الاجتىفى غاية الصلاح فى تقدم 
عتقه على عتق القريب الفاسق نظر . وقد قال الاحاب إذا اشترى: عبداً 
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للإعتاق فليشتر المكدود والمجهود فإن إعتافه أفضل من إعتاق المرفه الجدود. 

لآن مايدفعه عنه من ذل الرق وصعوبة الجهد والكد أفضل ما يدفعه من 
بحرد ذل الرق . وكذلك لو اشترى عبداً للقفنية ليدفع عنه الكد والجهد 
لأنيب على ذلك لما فيه من رفع المفسدة عن العبد . وك فى هذا وأمثاله من 
مثقال ذرة من الخير 

المثال السابع عشر : إذا وجد من يصول على عدم بحرم ومن يصول على 
عضو حرم أو نفس عحرمة أو مال حرم . فإن أمكن المع بين حفظ البضم 
والعضو والمال والنفس جمع بين صون النفس والءضو والبضع والمال لمصنالحها 
وإن تعذر ا جمع بيهما وقدم الدفع عن النفس على الدفم عن العضو وقدم الدفم 
عن الءضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفم عن المال 
وقدم الدفم عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير إلا أن يكون صاحب 
الخطير غناو صاخب ال+قير فقيراً لامال له سواه ففى هذا نظرو تأمل . وتفاوت 
هذه المصائ ظاهر . وإنما قدم الد فم عن العضو على الدفع عن البضع لان 
قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس . فكان صون النفس مقدءاً علمرصون 
الضع لآن مايفوت بفوات الآرواح أعظم ما يفوت بفوات الأابضاع . 

المثال الثامن عشر : تقدم الدفم عن الانسان على الدفم عن الحيوان الحيرم ؛ 
ولك أن مل هذاكله من باب تحمل أخف المفسدتين دفماً للأعظمهما . فتقول 
مفسدة فوات الاعضاء والازواح أعظم من مفسدة فوأ تالابضاع » وهفسدة 
نوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال » ومفسدة فوات الآموال 
النفيسة أعظم من «فسدة فوات الآموال الخسيسة » رمفسدة هلاك الإنسان 
أعظم منمفسدة هلاك الحيوان . 

المثال التأسع عشر : إذا شغر الزمان عن من له الولاية العظمى و -ضر اثنان 
يصاحان الولاية لم يحر المع ببنهما لما يؤدى إليه من الفساد باختلاف الآراء 
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فتتمطل المصال بسبب ذلك » لان أحدهما يرى مالايرئ الآخر من جلب 
الصالح ودرء المفاسد فختل أص الأمة فيا يتعلق بالمصالح والمفاسدء. وإنما 
تنصب -الولاة ففكل ولاية عامة أو خاضة للقيام ياب مصالح المولى عليهم 
وبدرء المفاسد عنه بدليل. قول مومى لآاخيه هرون عليه السلام : ( اخلفى 
فى قوى وأصلح ولا تتبع سديل المفسدين ) . فإن كانا متساوبين من كل وجه 
تخيرنا بينهما » وحتمل أن يقرع بدنهما دفعاً لتأذى من يؤخر مهما ؛ وإن كان 
أحدهما أصلمح تعينت:ولاية الأاصلم على الصالح لما قدءناه من تقديم أصلح 
المصالم نأصلحها وأفضلها فأفضاها إلا أن يكون الأاصام بغيضاً للنا أوحتقراً 
عندمم » ويكون الصالح حببا الهم عظيا فى أعيئهم ؛ فيقدم الصالح على الأصلح 
الآن الاقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره فى جلب المصالح 
ودرء المفاسد» فيصير حينئذ أرجح من ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة 
إلى ما يأى به من جلب المصالح ودرء المفاسد فيضير الصالح بهذا السبب أصلح 

المثال العشرون : إذا اجتمع اثنان يصاحان لولاية الاحكام فإنتساويا من 
كل وجهوللينا كل واحد مهما قطرأ إن شغرت الأقطار ؛ وإنكانت مشحونة 
بالقضاة والحكام نخيرنا بينهما أو ولينا كل واحد منهما جانبا منجواتب البلد 
أو أفرعنا بينهما كا ذكرنا فى الإمام 

المثال المادى والعشرون: إذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بالايتام قدم 
الام أقوءهم بدلك وأعرفهم بصا الأيتام وأشدم شفقةومرحة »فإن تساووا 
عن كل وجه نخير . ويجوز أن .يولى كل واحد مهم يعض الولاية مال يكن بنهما 
نازع فيها واختلاف يؤدى إلى تعطيل مصالحها وتعطيل درء مفاسدهاء لآن 
الولاية كلبا ضاقت قوى الوالى على القيام حلب مصالحها ودرء مفاسدها وكيا 
نسعت عجز الوالى عن القيام بذلك 

المثال الثانىو العشرون : إذا إجتمعجماعة يصلحون للأأذانفإن تساووا أقرعنا 


فى مصالح الانام 5 
ينهم فى قوله عليه السلام : «لو يع الناس مافى النداء والضف الآول ثملم يحدوا 
إلا أن يسهموا عليه لاستهموا عله» فانتفاو توا ف الثقة والامائة والعفة عن النظر 
إلى حرم الناس ومعرفة المواقيت وخسن الصوت قدمنا الأأفضل فالأفضل » لان 
للصاحة فيه أعظم وقد قال عليه السلام «من و لىم نأمر المؤمنين شيئائم لم بجود لهم 
ولم بنصح فالجنة عليه حرام» وفى روأية هلم يدخل الجنة معهم» 

المثال الثالث والعشرون : لايقدم فولاية الحر ب إلا أشجعالناس وأعرفهم 
بمكايد الحروب والقتال» ممع النجدة والشجاعة وحسن السيرة فى الاتباع.» فان 
استووا فا نكانت الجهة واحدة تخير الامام » وله أنيقرع بيهم كيلا يمد بعضهم 
على الامام بتقديم غيره عليه » وإن :مددت الجهات صرف بكل وأحدمتهم إل 
الجهة الى تليق به ؛ والضابط ف الولايات كلها أنا لانقدم فيها إلا أقومالناسيحلب 
مصالحها ودرء مفاسدهاء فيقدم الأافوم بأركانها وشرائطها على الآافوم بسانها 
وآدابها » فيقدم فى الافامة الفقيه على القارئ » والافقه علىالاقر . لآن الفقيه 
أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات 

وكذلك يقدم الورع على غيره» لان ورعه بحثه على [ كال الشرائط والسئن 
والآركان ويكون أقوم إذن بمصلحة الصلاة . وقدم بعض اللاصحاب بنظافة 
الثباب لآن الغالب أن المتنزه من الأفذار الى ليست بأنجاس أنه يتئزه عن 
النجاسات فيكون أقوم بشرظ الصلاة . وكذلك يقدم النصير على اللأعمى عند 
بعضهم لأانه يرى من النجامنات مالايراه الاعمى فيكون أشد تحر زا من النجاسات 
الى اجتنابها شرط فى صحة الصلاة 

وأماغض الاععى عن الحرمات فليس غضه شرطا فى مة الصلاة وأماغسل 
المونى وتكفيتهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الاقارب لآن حتوم على م 
يحملهم على أ كل القيام بمقاصد هذه الواجبات . وكذلك يقدم الآباء على 
الأولاد » لآن حنو الآباء أكل من حنو الاولادء وكذلك. يقدم القريب 

(ه- قواعد) 


5 قواعد الاحكام 

فى الصلاة على الاموات على جميع أهل الولابات لارف من اصلاة 
الشفاعة للبيت والقريب لفرط شفقته وشدة حزنه عليه يبالغ فى الدعاء له مالا 
يفعله الاجانب٠وكذلك‏ تقدم الامهات على الآباء فى الحضانة لمعرقبن ا 
وفرط حنوهن عل الأاطفال » وإذا استوىالنساء فى درجات الحضانة فقد يقرع 
ينبن وقد يتخير والقرعة أولى . 

و يقدم الآباء على الأأمهات فى النظر فى مصالم أموال الجانين والإطفال وى 
التأديب وارتياد الحرف والصناعات لانم أقوم بذلك وأعرف به منالامهات » 
وكذلك يقدم فى ولاية النكاح الافارب على الموالى والحكام 

ويقدم من الاقارب أرفقهم بالمولى عليه كالاباء والاجداد > وإذا اجتمع 
أولياء النكاح فى درجة واحدةكالإخوة والاعام » فالآولى للمرأة أن تأذن 
لاسنهم وأعلهم وأفضلهم ولا تعدل إلى غيره لما فى ذلك من كسر قلبه » ولما 
فى توليته من فصاحتها : فإرن أذنت المع جاز لقساويهم فى تحصيل المصلحة 
المقصودة من النكاح » فإذا أذنت لم فالافض للم أن يقدموا أفضاهم لما ذكرناه 
فإن لم يقدموا أحدمم وتنازعوا أمهم يتولى العقد أقرع بينهم لتساوهم 

والانسان يأنف من تقد نظيره عليه ولايأ نف من تقديم من هوخير منهعليه 

وكذلك قلنا الافضل أن يفوض العقد إلى أفضلهم » ويقدم الجد على 
الاوصياء والآئمة والحكام » ويقدمالاوصياء على الحكام . وإِنما قدمنا الاقرب 
من ذوى الانساب لان شفقته على المبالغة فى جلب المصالح ودرء المفاسد . 
ويحب عل الائمة فى تفريق مال المصالح أن يصرفوه فى تحصضسيل أعلاها 
مصاحة فأعلاها » وفى درء أعظمها مفسدة فأعظمها . 
( فصل فيا لا تشبرط فيه العدالة من الولايات) 

العدالة شرط فى بءض الولاءات وإنما شرطت لتكون وازعة عن الخانة 

والتقصير فى الولاية ؛ ولا تشترط العدالة فى ؤلاية القريب على الاموات فى 


فى مصالح الانام 5 
التجهيز والدفن والتكفين وامل والتقدم فى الصلاة ؛ لان فرط شفقة القريب 
ومرححته تحثه على المالغة فى الغسل والتكفين والدعاء فى الصلاة 

وكذلك انكساره بالمرن على الميت بحثه على التضرع فى دعاء الصلاة 
فتكون العدالة فى هذا الباب من الثهمات والتكلات. 

وكذلك ولاية النكاح لا تشترط فها الغدالة على قول لان العدالة نما 
شرطت فى الولايات لنزع الولى عن التقصير والخيانة ؛ وطبع الولى فى النكاح 
يزعه عن التقصير واليانة فى حق وليته؛ لانهلو وضعها فى غير حصكفء 
كان ذلك عارا عليه وعللها ؛ وطيغه نرّعه عما يدخله على نفسه ووليته من 
الاضرار والعار. 

وكذلك لو كان الولى مستورا صم النكاح فىظاهر الحم اعمادا على العدالة 
الظاهرة مع قوة الوازع ؛.ولوكان شنهود النكاح مستورين صح النكاح فى الحكم 
على الاصم لغلبة الانكحة فى البوادى والقرى حيث لابو جد العدول لمسيس 
الحاجة إلى ذلك . وللتعليل بقوة الوازع فها ذكرناه قبل الإقرار من المسل 
والكافر والير والفاجر لان طباعهم زعهم عن الكذبنف الاقرار المضر بم 
فى حقوقهم كالدماء والابضاع والاموال . ولا تقبل الشبادة إلا من عدل 
لان الفاسق لا برعه طبغه عن الكذب . فشرطت الغذالة فى الشاهد لتكون 
وازعة عن الكذب ف الاقرار. وكذلك يقبل إقرار العبد تما يوجب الحدود 
و القصاص لان طبعه بزعهعن الكذب على السيد بما بوجب قتله أو قطعه أوجلده 
واختلف ف:اشتراط العدالة فى:ولاية الآباء على الاطفال » فنهم من ألحقها 
بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبع الؤازع عن التقضير والإضرارء ومنْهم 
من فرق ييْهما بأن الاضزار فى ولاية النكاح يدخل على الولى والمولى عليه 
والطبع وازع عنهاء وأما فى ولاية المال فان طبغه: يرعه عن الإضرار بالطفل 
للاجل غره ولايزعه عن ذلك فى حق نفسه ٠‏ فإنه طبعه يحثه عل تقد جم نفسه 
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على أولاده وأحفاده » فتشترط العدالة فيه تكون وازعة عن التقصير بالنسبة 
إلبه وإلى غيره ولذلك ردت ثشبادته لنفسه اتفاقا لقوة الداعى » واختلف فى 
شهادته لوالديه وأولاده . وأما الوصى فتشترط فيه العدالة لضعف الوازع على 
التقصير والخيانة خلاف الاب » وأما الإمامة العظمى فق اشتراط العدالة فها 
اختلاف لغلبة الفسوق عل الولاة » ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة 
للحق فى تولية من بولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء 'الغروات 
وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه وقبض الصدقات والا.وال العامة 
والخاصة المندرجة تحت ولايتهم » فم تشترط العدالة فىتصرفاتهم الموافقة للحق 
لما فى اشتراطها من اأضرر العام » وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة 
السلطان . ولا كان تصرف القضاة أعم من قصرف الاوصياء وأخص من 
تصرف الآثمة اختلف ف الهاقهم بالأآئمة » فنهم منألحقهم بالأآثمة لآن تصرفهم 
أعم من تصرف الأوصياء » ومنهم من ألحقهم بالآوصياء لآرنف تصرفهم 
أخص من تصرف الأمة . 

والمشاق فى الشرع ثلاثة أقسام : أحدها مشقة عامة مؤثرة فى الرخص 
والتحققات؟ ذ كر ناه فى تعطيل تصرفات الولاة » القسم الثالى : مشقة خاصة 
كا ذكر ناه فى تقصرفات الأوصياء » القسم الثالك : مشقة بين المشقتين كاذ كر ناه 
فى تصرف القضاة . 
فصل فى تنفيذ- تصرفات البغاة وأثمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة 

وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية كا فى تصرف الأمة البغاة فإنه 
بنفذ مع القطع بأنه لاولاية لم » وإنما نفذت تصرفاتهم وثوليتهم لضرورة 
الرعايا » وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغى فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والآائمة 
مع غللة الفجور علهم ؛ وأنه لاانفكاك للناس عنهم » وأما أخذم الزكاة فإن 
صرفوها فى مصارفها أجزرأت لما ذكرناه ؛ وإن صرفوها فى غير مصارفها لم 


فى مصالل الانام 54 
.يبرأ الأغنياء منها على الختار ا فى إجزائها من تضرر الفقراء مخلاف سائر 
المصالح الى لامعارض لحا ؛ فانها نما نفذت لتمحضمها . وأها ههنا فالقول بإجزاء 
أخذها نافع لللأغنياء مضر للفقراء ؛ ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دقع 
المفسدة عن الاغنياء . وإن شئت قلت لان مصال الفقراء أولى من مصالح 
الاغنياء لانم يتضررون بعدم نصيروم من الزكاة مالا يتضرر به الاغنياء من 
تثنية الزكاة . ومثل هذا يتخير الساعى فى الاحظ للفقراء إذاكان فى المال أربع 
حقاق وخمس بنات لبون ؛ ولانخير الولاة فما يصنعون إلا نادراً وهو إذا 
تساوى تحصيل المصاحتين أودفم المفسدتين من كل وجه . فان كانت المصلحة 
فى التعرير وجب . وإذكانت ف العفو والإغضاء وجب. 

(فصل فى تقيد العزل بالأصلح للمسامين فالاصلح© 

إذا أراد الإمام عزل الحاكم فإن أرابه منه ثىء عزله لما فى إبقاء المريب من 
المفسدة إذ لايصاح فى تقرير المريب على ولاية عامة ولا خاصة لما يخثى من 
خيانته فها ؛ وإنلم تكن ريبة فله أحوال : 

أحدها : أن يعزله من هو دونه ولاحوز عزله لما فيه من تفويت المسلمين 
المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره » وليس. للإمام تفويت المصالح من 
غير معارض. 

الحال الثانية : أن يعزله يمن هو أفضل منه فينفذ عزله تقدبما للأصلح على 
الصالح لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسابين . 

الحال الثالثة : أن يعزله بمن يساويه فقد أجاز بعضبم ذلك لما ذكرناه من 
التخير عند نساوى المصالم » وكا يتخير بينهما فى ابتداء الولاة » وقال آخرون 
لايحوز لما فيه من كسر العزل وعاره بخلاف ابتداء الولاية . 

فان قيل ينبخى أن بحوز لما فيه من النفع للدولى . قلنا حفظ الموجود أولى 
من تحصيل المفقود . ودفع الضرر أولى من جلب النفع . وهذا معروف بالعادة 


7 قواعد اا حكام 
وقد قال صل انه عليه وس : «من ولى من أمس المسلمين شيا م ل يحهد لم ويتصح 
لم يدخل الجنة معهم» ولما اتهم خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة ليعزوج 

بامرأته حى قال الشاعر : 
وجرت منايا مالك بن نويرة عقيلته الحسناء أيام خالد 

حرض عمر على أن يءزله أبوبكر وقال قتل رجلا من المسلبين ونزى على 
امس أته . فامتنع لو بكر من عزله لانهكان أصلح ف القيام لقتال أهل الردة من 
غيره. وهو أصوب ما رآه عمر لآن تلك الريبة لم تكن قادحة فى كونه أقوم 
بالحرب من غيره . فلما تولى عمر عزله عن حرب الشام وولى أباعبيدة بن الجراح 
فوصل كتاب العزل إلى أبى عبيدة والناس صفوف للقتال فل مخبر خالدا حتى 
انقشعت الحرب اعلمه بتقدمه فى مكان الحرب وثرتيب القتال ولوأخيره بذلك 
لتشوش أم المسامين . وإتمالم مخيره لان أذن له فى ذلك أو رأى أنه لاينعزل 
حى يقف على الكتاب 

لإفسل فى تصرف الأحاد فى الأموال العامة عند جور الأآئمة) 

لاتصرف فى أموال المصال العامة إلا الآئمة ونوايهم . فاذا تعذر قيامهم 
بذلك وأمكن القيام بها من يصلح لذلكمن الآحاد بأن وجد شيئامن مال المصالح 
فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذى بحب على الإمام العادل أن يصرفه 
فيه بأن يقدم الأهم فالاهم والاصلح فالأصلح ؛ فيصرف كل مال خاص فى 
جهاته أهمها فأهمهاء ويصرف ماوجده من أموال المصالح العاءة فى مصارفها 
أصاحها فأصلحها » لاا لومنعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الآموال إلى 
مستحقيها ولثم أئمة الجور بذلك وضمنوه . فكان تحصيل هذه المصالح ودرء 
هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالا مغصوبة فانعرف مالكيا 
فليردها عليهم . و إن لم يعرفهم: فان تعذرت معرقتهم بحيث ينّس من معرقتهم 
صرفها فى المصاليم العامة أولاها فأولاها . وإنما قلنا ذلك لان الال (وتساونوا 


فى مصال الآنام - 
على البر والتقرى) وهذا بر وتقوى .وقال صلٍاللّه عليه وس :« واللهفى عون 
العبد ماكان العبد فى عون أخيه » وقال سل الله عليه وس : «كل مروف 
صدقة »فاذا جوز رسول الله صلى اله عليه وله وسل لهند أن تأخذ من مال 
زوجها أبى سفيان مايكفيها وولدها بالمعروف مع كون المصلحة خاصة ‏ فلآن 
يحوز ذلكف المصالح العامة أولى . ولاسياعندغلية الظللة للحقوق. ولا شك أن 
القيام هذه المصالم أم من ترك هذه الأموال بأيدى الظللة يأكاونها بغير حقها 
ويصرفونها إلى غير مستحقها . ديحتمل أن رحب ذلك عل من ظفر به كان وجد 
اللقطة فى مضيعة . وإذا جوز الشرع لمن جحدحقه أن يأخذ من مالجاحده إذا 
ظفر به إنكان من جنسه وأن يأخدّه وييعه إنكان من غير جنسه مع أن 
هذه مصلحة خاصة خواز ماذكرناه مع عمومه أولى . وقد خير بعض أصماب 
الشافى ؤاجد ذلك بين أن يصرفه فى مصارفه؛ وبين أن تحفظه إل أنف يلى 
المسلبين من هو أهل يصرف ذلك فى مضارفه » وينبغى أن يتقيد بما ذكره 
نعض الا حاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل » وأما فى مثل هذا الزمان 
الملأوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أنيصرفه على الفور فى مصارفه لماى 
إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه»ولاسها إنكانت 
الحاجة ماسة [ليه بحيث يحب على الإمام تعجيلها . 

( فصل فيا يحوز أخذه من مال بيت المال) 
إن قال قائل : إذا دفع الظلة مما بأيديهم من الآموال إلى إنسان شيئاً فهل 
يحوز له أخذه منهم أم لا ؟قيل له إن عل المبدول له أن ما يدفع له مخصوب فله 
حالان : الآولى: أن يكون من يقتدى به ولو أخذ لفسد ظن الناس فيه بحيث 
لايقتدون به ولابقبلون قنياه فلا يجوز له أخذه لما فى أّخذه من فاد اعتقاد 
الناس فى صدقه ودينه» لا يقباون له فتيا فيكو نقد ضيععلى الناس مصالح الفتياء 
ولا شك أن خفظ نلك بلصالح العامة الدائمة أولى من أخذ المخصوب ليرده على 
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صاحبه؛ وكذلك الشرود والحكام مالم يصرحوا بأنم أخذره للرد على مالكه 

الحالة الثانية :. أن لا يكون المبذول له كذلك ؛ فإن أخذه لنفسه حرم عليه ؛ 
وإن أخذه ليرده إلى مالكه جاز ذلك» وإن جهل مالك بحث عنه إلى أن 
يعرفه ؛ فإن تعذرت معرفته صرفه فى المصالم العامة أهمها ذأهمها؛ وأصاحها 
فأصاحها » ذإن لم يعرف تلك المصالح دنعه إلى من يعر فها فإ لم يحد من يعر فها 
تربص ما إلى أن يحده فيتعرفها منه أو يدفعها إليه ليصرفها فى مصا مها إن كان 
عدلا . وإنكان المال الذى يبذلونه مأخوذاً حق » فإنكان الال لمصالحخاصة 
كالركاة لأرباءها ؛ واخنس لأآربابه» والوء للأجناد على قول . فإنكان ام.ذول 
له من أهل ذلك المال الخاص فإن أعطى قدر حقه فليأخذه» وإن أعطى زائداً 
على حقه فليأخذ قدر حقه ويكون حك الزائد على حقه على ماذكرناه فى أخذ 
المال المغصوب . وإن كان ذلك من الأأموال العامة فليأخذه إنْلم تفت بأخذه 
مصلحة الفتيا » وليصرفه فى المصارف العامة أصاحها فأصلحها . وإن لم يكن 
من أهل ذلك فعل ماذ كرنا فى المال المغصوب ؛ وإن بذل له المال من جهة 
مجهولة فإن ينس من معرفة مستحقيه فقد صار باليأس للءصالح العامة فليأخذه 
ويصرفه فيها » ون توقع معرفة مستحقيه فليأخذه بلية البحث عن مستحقيه. 
فان تعذرت معر فهم بعد البحث التام صار كال المصالح العامة . 

( فصل فى معاملة من أقر بأن أكثر مافى يده حرام ) 

فان قبل : ماتقولون فى معاملة من اعرف بأن | كثر ماله حرام هل تجوز 
أم لا؟ نلنا: إن غلب الحرام عليه يحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته مثل 
أن يقر إنسان أن فى يده ألف ديناركلها حرام إلا ديناراً واحداً-نهذا لاتجوز 
معاملته بدينار لندرة الو قوع ف الحلال .كا لابحوزالاصطياد إذا اختلطت ححمامة 
برية بألف حامة بلدية» وإن عومل بأكثر من الدينار أو اصطياد أ كار من 
حمامة فلاشك فى تحريم ذلك . وإن غلب الحلال بأن اخثلط درهم حرام بألفه 
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دربم حلال جازت المعاءلة؟ا لواختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنية 
أو اختلطت ألف حامة. برية حامة بلدية فارن المعاملة صحيحة جاءزة 
لندرة الوقوع فى الحرام » وكذلك الاصطاد . وبين هاتين الرتبتن من قلة 
الحرام وكثرته مراتب محرمة » ومكروهة »ومباحة ؛ رضابطها أن الكراهة 
تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال فاثقاه أحد الدينارين باخر سبب 
تحرحم بين » واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحرس بين » وبينهما 
أمور مشدهات مبنية على قلة الهرام وكثرته بالنسبة إلى الحلاا. ٠‏ فكلما كير 
الحرام تأركدت الشببة ؛ وكلما قل خفت الشيية إلى أن يساوى الحلال الخرام 

فأستوى الشيبآت ؛ وسندذ كر هذا فى موضعه مستقّصى إن شاء الله تعالى 
(قاعدة فى تعذر العدالة فى الولايات) إذا تعذرت العدالة ف الولايةالعامة 
والخاصة بحيث لايوجد عدل ولينا أقلهم فسوقاء وله أمثلة : أحدها إذاتعذر 
فى الآثمة فيقدم أقلهم فسوقاعند الإمكان ؛ فاذاكان الآقل فوا برط فى عشر 
المصال العامة مثلا وغيره يفرط فىخمسها لم تجزتولية من يفرط فى المنس فازاد 
عليه» ووز ثولية من يفرط ف العشر» وإنما جوزنا ذلك لان حفظ تسعة 
الأعشار بتضييع العشر أصلم الأيتام ولاهل الاسلام من تضييم اميم ومن 
تييع النس أيضاء فيكون هذا من باب دفع أشد المفسد تين بأ خفهما : ولو تولى 
اللأموال العامة محجور علينه بالتبذير نفذت تصرفاته العامة إذا وافقت الحق” 
للضرورة ولانفذ نصرفهلنفسه : إذ لا موجب لانفاذه مع خصص مصلحته , 
ولوابتلى الناس بتولية امرأة أوصى منزيرجع إلى رأى العقلاء فهل ينفذتصر فهما 
العام فا يوافق الحق كتجنيد الاجناد ونولية القضاة والولاة؟ فق ذلك وقفة 
ولو استولى الكفار على فلم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسابين 
العامة فالذى يظهر إنفاذ ذلككله جلبا للبصالم العامة و دفعاً للمفاسد العاملة إذ 
سعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصال.العامة وتحمل المفاسد 
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الثشاملة لنفوات-الكيال فيمن يتعاطى:وليتهالمنهوأهللم.؛ وفى ذلك!حمال بعيد 

المثال الثانى : الحكام إذا تفاوتوا فى الفسوق“قدمنا أقلهم فسوقاء لان 
لوقدمنا غيره لفات من المصالح ما لناعنه مندوحة » ولإبحوز تفويت مصالح 
الإسلام إلا عند تعذر القيام هاء .ولو لم يحوز هذا وأمثاله لضاعت أموال 
الآيتامكلها » وأموالالمصالح بابزا ؛ وقد قالالله تعالى (فاتقوا الله مااستطعم) 
ولوفاتت العدالةفىشهود الحكام فى هذا وقفة من جهة أن مصلحةالمد معار ضة 
بمفسدة المدعى عليه » والمختار أنه لايةللآن الاصلعدمالحقو ق المتعلقة:الذمم 
والأبدات:والظاهر تمافى الأيدى لأرياما 20 
ا آلثالالثالك : إذا تعذرت العدالة فى ولاية الآبتام فيختص بها أقلهم فسوتا 
فأقلهم » لآن حفظ البعض أوكى من تضييع الكل . فاذاكان مال اليقيم ألفا وأقل 
ولاية فسوقا يخون فق مآتة من الآالف ويحفظ الباق لميحر أن يدفع إلى مامذون 
فى مائتين فا زاد علا 

المثال الرابع : فوا تإالعدالة ف المؤذنين والأتمة يقدم فيها الفاسق على ال فسق 
تحصيلا للاصالح على حسب الإمكان 

المثال الخامس : إذا تفاوتت رتب الفسوق فى حق الأثمة قدمنا أقلهم فسوقا 
مثل [نكان فق أحد الأآثمة تل النفو س وفسق الآخربانهاكحرمة الأ بضاع وفسق 
الأخر بالتضرع للأموال : قدمناالمتضرع للأأموالعلى المتضرعللدماء و الع 
فإن تعذر تقديمه قدمنا المتضرع: للأبضاع عل من يتعرض للدماء وكذلك يترتث 
التقدم على السكبير منالذ؛وب والاا كبر و الصغير مهاو الأاصغر على اختلافبرتيها ؛ 
فان قيل : أيحوز القتال مع أحد هما لإقامة و لايتهو [دامة تصر فه مع إعانته على معصيته؟ 
قلنا م دفما لما بين مفسدى الفسوقين من التفارت ودرء للأأفسد فاللافسد 
وفى هذا وقفة و[شكال من جهة أنا.نعين الظالم على فساد الآ غؤال دفعا لمفسدة 
الابضاع وهى مءصة » .وكذلك فعين الآخر على إفساد الابضاع دفعا لمفسدة 
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الدماء وهى معصية . وؤلكن قد تجوز الإعانة على المعصة لالكونها معصية بل 
لكونها وسيلة إلى تحصيل المصاحة الراجحة . وكذلك إذا حصل بالإعانة مصاحة 
تربى على مصلحة تفويت المفسدة كا تبذل الاموال فى فدى الاسرى الأاخرار 
المسبين من أيدى الكفرة والفجرة . 

المثال السادس : إذا ل تجد المرأة وليا ولا عام نهل لها أن تحم أجنييا: 
يزوجها ؟ أوتفوض اليه الذويج قن حكيم ؟ فيه اختلاف»ومبى هذه 
المسائ لكلها على الضرؤزرات ومسيس الماجات . وقد وز فى حال الاضطرار < 
مالايحوز فى حال الاختيار كا يحوز لمن ظفر بمال غربمه الجاحد لد ينه أن يأخف 
من ماله مثل حقه . فا نكان من غير جنسه فله أن بأخذه ويبعه.وكذلك مسألة 
هروب الال وتركه امال » وكذلك الالتقاط وخبير اللتقط فى الدَلِك بعد 
التعريف المغتبر . وكذلك أكل المضطر الطعام' بغير إذن ربه 

(فضل فى تقد المفضول.على الفاضل بالزمان إذا انسع وقت الفاضل) 

قد يتقدم المفضول على الفاضل بالرّمان عند اتساع وقت الفاضل : كتقدم 
الآذان والإقامة والسئن الرواتب عل الفرائض ق أوائل الاوقات . مثل 
ذلك تقد المفضول الذى مخاف فويه على الفاضل الذى ا 
حمدلة العاطس وتشميته فى أثناء الاذان . وف أثناء قراءة القرآن كتقد.م 
السلام ورده المسنون على توالىكلبات الآذان وقراءة القرآن فان تعين رد 
السلام كان تقديمه على القراءة من باب تقدم الفرضن على النفل » و إن وقم 
الآذان فى الصلاة : فانكان المصلى ف الفاتحة لبحبه لثلا ينقطع و لاءالفاحة فان 
كان ف .غير الفاتحة فق إجابته فولان » لآن مصلحة الإجابة قد عارضتها مصلحة 
موالاة أذكار الصلاة وقراعتها . 

( فصل ففتساوى المصالح مع تعذر جممها) 
إذا نساوت"المصالم مع تعذر المع تخي نا فى التقديم والتأخير للتتازع بين 


71 قراعد الاحكام 
متساو بين يخزنا عن دفعه عنهما فانا نتخير . 

المثال الثانى : لورأينا من يصول على بضعين متساويين ويحزنا عن الدفم 
عنهما فانا تتخير » ولووجدنا من يقصد غلاما باللواط وامرأة بالزنا فنى هذا نظر 
وتأمل فيجوز أن يد فم الزاتى لان مفاسد الزنا لابتحةق مثلها فى الاواط وللآان 
العلداء اتفقوا على حد الزئا واختلفوا فى حد اللائط » ويجحوز أن يبدأ بدفم 
اللائط لآن جنسه ل يحلل قط ولما فيه من إذلال الذكور وإبطال شهامتهم 
وبجوز أن تخير فى ذلك . 

المثال الثالثك لورأينا من يصول على مالين.متساوبين لمسلبين معصومين 
مقساو بين مخير نا 

المثال الرابع : إذا حجر الام على المفلس وجبت التقسوية بين الديورفب 
بالمحاصة فانكان الدين مائة ومالهعشرة سوى بين الغرماء بإيصالكل واحدمنهم 
إلى عشر دينه 

المثال الخامس : إذا مات وعليه دين لرجلين حيث تضيق عنه الركة سوى 
ينها فى المحاصة إذ لامزية لأاحدهما على الأخر 

المثال السادس : إذا حضر فقيران متساويان نخير فى الدفم إلى أهما شاء 
وف الفض علهما 

المثال السابع : إذا حضرت أضميتان متساويتان تخير بيئهما فإن تفاوتت بدأ 
بأفضلهماء ووقع فى الفتاوى فيم نكانت عنده «هربة تساوى الفأ » وعشرةأينق 
تساوى ألفاً فالتضحية بأبهما أفضل ؟ فكان الجواب أن التضحية بالاينق أولى 
لمافها من تعميم الاقاتة والنفع وفضملةالمهرية تفوت بذبحها مخلاف عتق أ نفس 
الرقبتين وأغلاها نآ عند أهلهاء لان شرف الخرج يختلف باختلاف مشرفه : 
فاخراج أشراف المال أحسن فى الطواعية» لآنالهداياتعظيم المهدى [لمه وأ فضل 
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المدايا أنقٌسباء وكذلك لو أراد أن يشترى حصاناً يساوئ ألفاً بألف ويذحه 

ويتصدق بلحمه » وأن يشترى بالآلف ألف شاة ويتصدق بلحمها فلا شك أن 
التصدق بلحوم الشياه أفضل لكثرة مابحصله من المقاصد والمنافع ولآان فضيلة 
الحصان تفوت بذحه من غير أن تحصل إلى الفقراء منها ثىء . 

المثال الثامن : إذا ملك نفقة زوجة وله زوجتان متساويتان سوى بدهما. 

المثال التاسع : إذاكائ له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على 
نفقة أحدهما فليوزعها بيئهما . 

لمثال العاثشر : إذا اجتمع عليه دينان متساويان ولايقدر إلا على أخدهما 
فالأ ولى أن يفضه على مالكيهما وإن قدم أحدهما على الآخر جاز 

المثال الحادىعشر : لودعى الشاهد فى وقت واحد إلى شبادة حقين متساويين 
تخير فى إجابة من شاء من الداعين » وإذا اختلف الحقان فإنخيف فوا تأحدهما 
وأمن فوات الآخر وجب البدار إلى ماخثى فواته وإنلم مخف ذلك يخير 

((فصل فى الإقراع عند تساوى الحقوق) 

وإنمنا شرعت القرعة عند تساوى الحةوق دفعاً للضغائن والا حقاد » 
وللرضاء بماجرت به الاقدار» و قضاءالملك الجبار ؛ فن ذلك الإقراع بين الخلفاء 
عند تسأومم فى مقاصد اللافة » ومن ذلك الإقراع بين الائمة عند تسأوهم 
فى مقاصد الامامة » ومن ذلك تقار عهم على الآذان عند تساوى المؤذنين » ومن 
ذلك الإقراع فى الصف الآول عند تزاحم المتسابقين » ومن ذلك الاقراع فى 
تسيل الاموات عند تساوى الأولماء فى الصفات » ومن ذلك الاقراع بين 
الحاضنات إذا كن فى رتبة واحدة ؛ ومن ذلك الاقراع بين الآ ولياءإذا أذنت 
لم المرأة وكلهم فى درجة واحدة» ومن ذلك الاقراع فى السفر بين الزوجات 
لما فى خير الزوج من ايغار صد ورهن وابحاش قلوبهن» وكذلك لوأراد البداءة 
بإحداهن فى القسم ومن ذلك الاقراع فزفافهن » ومن ذلكالافراع بين العبيد 
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فى الاعتاق إذا زادوا على الثلث » ومن ذلك الاقراع فى استيفاء القصاص من 
قتل جماعة دفمة واحدة ولا يتخير الحام بين أولياء القتلى إذا طايوا القتصاص 
دفعاً. لايغار صدورمم وإذا تساوت السهام فى قسمة الدؤر والاراضى لم 
يتخير القاسم بل يقرع بين الشركاء لنساوى-قوقهم ولا يتخير فى التقدم لما فيه 
من إيغان الصدور ولو حضر الحا خصوم لامزية لبعضيم على بعض"أقرخ 
بيهم ثلا يوغر صدورم وإن يرجح بعضيم على بعض كالمرأة والمقيم والمسافر 
قدم المرأة على الرجال لأا عورة وقدم المسافر على المقيم لثلا يتضرر بفوت 
الزفاق ؛ ولاوّجهللاقراع عند تعارض البينتين ولاعند تعارض البرينإذ لايفيد 
ثقة بأحد الخيرين ولا بإحدى الشهادتين؛ ومن ذلك الاقراع ف التقاط اللقطاء . 
ولوتساوىاثنان يصلحان للولاية أوالإمامة أوالاجكام احتمل أن يقرع بينبما 
واحتم ل أن يتخير بنهمامن يفوض إليهما ذلك . فكلهذهالحقوقمتساوية المصالح 

ولسكن.الشرع أقرع لبعين بعضها دفعاً للضغائنو الآ حقاد المؤدية إلى التباغض 
والتحاسد والعناد » فإن من يتولى الآمى فى ذلك إذا قدم بغير قرعة أدى ذإك 
إلى مقته وبغضته وإلى أن بحسد المتأخر ااتقدم » فشرعت القرعة دفعاً لهذا 
الفسناذ والعنادء لا لآن [حدىالمصلحتين رجحت. على الآاخرى» ولابمكن مثل 
ذلك فى تعارض البسنتين » فإن القرعة لارجح الثقة باحدى الشبادتين إذ لاز يد 
بياناء والترجيح ىكل باب إنما يقع بالز يادة فى مقاصد ذلك.الباب . 
(فصل قبا لايمكرس تحصيل مصلحته إلا.بإفساده 
أو بإفساد بعضه أو بافساد ضفة من صفاته) 
فأما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الاطعمة والآشرية 
والآدويه لاج ل الشفاء والاغتذاء وإبقاء الكلفين لعبادة ربالعالمين وكإحراق 
الأحطاب وإبلاء الثياب واللنسط والفرش و(لات الصنائم بالاستعمال وأما 
مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد. بعضه فكقطع اليد المتأ كلة حفظاً الروح 


فى مصالل الانام 3 
إذاكان الغالب السلامة فانديحوز قطعها » و إنكان إفساداً لها ما فيه من تحصيل 
المصاحة الر اجحة وهو حفظ الروح ؛ وكذلك حفظ بعض الآموال بتفريت 
يعضيا اكتسيت أدو ال اليتاى والجانين وااسفهاء وأموال المصالم إذا خيف 
علها الغصب ؛ فان حفظها قد صار بتعبيها فأششيه مايفوت من ماليتها من أجور 
حارسها وحانوما . وقد فعل الخضر عليه السلام مثلذلك لا خاف على الفينة 
الغصب تفرقها ليزهد غاصبها فى أخذها؛ وأما مالاءكر._ تحصيل مصلحته 
إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطم الخفين أسفل من الكغبين فى الاحرام 
فإن حرمة الإحرام ! كد منحرمة سلامة الخفين ؛ وأماإتلاف أموال الكفار 
بالتحر يق والتخريب وقطع الاشجار فإنه جائز لإخزاتهم وإرغامهم بدليل 
قوله تعالمى : ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائبة على أصوها فبإذنالله وليخرى 
الفاسقين) ومثله قتل خيوهم وإبلهم إذا كانت نحتهم فى حال القتال» وكذلك 
فقتل أطفالم إذا تترسوا بهم لانه أشد إخزاءً لهم من تحريق ديارهمر فطع أشجارثم 
فصل فى اجماع المفاسد امجردة عن المصالح) 
' إذا اجتمعت' المفاسد الحضة فإن أمكن درو قا درأنا ؛وإن تعذر درء اجميع 
درأنا الأفسد فالافسد والآرذل فالارذل » فإن تساوت فقد ,توقف وقد 
يتخير وقد مختلف ف التساوى والتفاوت »؛ ولافرق فنذلك بين مفاسد ال#رمات 
وال مكروهات ؛ ولاجنماع المفاسد أمثلة : أحدها أن يكره على قتل مسلم بحيث 
لوامتنع منه قتل فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على الفتل لآن صيره على 
القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه » وإن قدر على دفم المسكروه بسبب من 
الاساب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة » وإتما قدم درء القتل بالصبر 
لإجماع العلماء على تحر القتل واختلافهم فى الا ةسلام لاقتل » فوجب تقدم 
درء الأفسدة لاجمع على وجوبدرئها علىدرء المفسدة الختلف فى و جوبدرثها: 
وكذلك لو أ كره على الزنا واللواط: فإن الصبر مختلف فى جوازه ؛ ولا خلاف 


١م‏ قواعد الاحكام 





فى تحريم الزنا واللواط . وكذلك لو أ كره بالقتل على شهادة زور أو على حكم 
بباطلل فإن كان المكره علل الشهادة به أوالحم به تتلا أو قط عضو أوإحلال 
بضع محرم لم تجر الشهادة ولا الحم ؛ لان الاستسلام أولى من التسبب إلى 
قتل مس .بغير ذنب» أرقطم عضو بغير جرم ؛ أو انيان لضع حرم ؛ وإنكانت 
الشهادة أو الحم بال لزمه إتلافه بالشهادة أو بالمكم حفظا لمهجته كا ,لزمه 
حفظها بأكل مال الخير ؛ وكذلك من أكره على شرب الخر » أوغص ولميحد 
مايسيغ به ألخصة سوى الثر » فإنه يازمه ذلك» لان حفظ الحياة أعضل ف نظر 
الشرع من رعاءة الهرمات ال مذ كورات . 

المثال لشاف : إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله لآن حرمة مال الغير 
أحدف من حرمة النفس » وفوات النفس أعظم من اتلاف مال الغير يبدل » 
وهذا من قاعدة المع بين [حدى المصلحتين وبذل المصلحة الأأخرى وه وكير 
ىُّ الشرع وله أمثلة : أحدها إذا وجد عادم الماء ما بكفيه لطهارة الحدث أو 
الخبث فانه يطهر به الحسث ويديمم عن الحدث 

المثال الثالث : إذا وجد امحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الظيب 
العالق به فانه يغسل به الطيب تحصيلا لمضاحة الدنزه منه فى حال الاحرام ويتيمم 
عن الحدث نحصلا لمصلحة بدل طهارة الحدث ولو عكس لفاتت إحدى 
المصاحتين من غير بدل. 

المثال الرابع : إذا أعتق بض عبد سرى العتقي إلى نصيب شر يكه تحصيلا 
لمصاحة تكميل العتق وتجهب القيمة تحصيلا لبدل «لك. شر يك . 

المثال الخامس : إذا عتتق الواقف أو الموقوف عليه ثم قلنا لا ملك له لم ينفذ 
عتقه ؛ وان ملكناه فان كان المعتق هو الواقفكان إعتاقه كإعتاق الراهن 

وان كان المعتق هو الموقوف عليه نهذ اعتاقه على الاصم تحصيلا لمصلحة 
تكيل التق » ويلزم قيمة فصيب شر يكه ليشترى ما ما يوقف بدله تحصيلا 


فى مصالح الانام ١م‏ 

لمصاحة بدل الوقف فكان تحصيل إحدى امصاحتين فى هذه المسائل مع بدل 
الأخرى أولى من تحصيل [حدى المصاحتين وتعطيل بدل الاخرى 

وكذلك لواضظر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها » لآن مفسدة فوات 
النفس والاءضاء أعظم من مفسدة أ كل النجاسات . 

المثال السادس : إذا وجد المضطر [نساناً ميت أكل له لآن المفسدة فى أكل 
لحم ميت الاذسان أقل من المفسدة فى فوت حياة الإنسان 

المثال السابع : لو وجد المضطر من بحل قتله كالح ربى والزاتى ال#صن وقاطم 
الطريق الذى تتم قتله واللائط والمصرعلى ترك الصلاة جاز له ذبحهم وأ كلهم 
إذلا حرمة لحياتهم لآنها مستحقة الإزالة » فكانت المفسدة فى زواها أقلمن 
المفسدة فى فوات حياة المعصوم » ولك أن تقول فى هذا وما شابهه جاز ذلك 
تحصيلا لأاعلى المصلحتين أو دفعا لاعظلم المفسدتين . 

فتقول : جاز التداوى بالنجاسات إذا لم بحد طاهر ا يقوم مقامهاء لآن مصلحة 
العافية والسلامة أ كل من مصلحة اجتناب النجاسة ! ولا يحوز التداوى بالخخر 
على الأصح إلا إذا عل أنالشفاءيحصل ,اول بحددواء غيرها ؛ ومثله قطع السلعة 
الى يخشى على النفس من بقائما 

فإن قيل : قد أجرتم قلع الضرس إذا اشتد ألله ولم تحوزوا قطع العضو إذا 
اشتد أله ؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين : أحدهما أنقطع العضو مفوت لاصل 
الاتتفاع به ؛ وقلع الضرس مفوت لتكميل الاتتفاع فإن غيره من الاضراس 
والأسنان يقوم مقامه . والثانى أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح لاف 
قطع العضو . فإن قيل : لم التزم ذلك صاح الحديبية [دخال الضبمعلى المسلدين 
وإعطاء الدنية فى الدين ؟ قلنا النزم ذلك دفعاً افاسد عظيمة وهى قتل المؤمنين 
والمؤمنات الذين كانوا بمكة لايعرنهم أهلالحديبية وفى قتلهم معرة عظيمة على 
المؤمنين ' فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على. أن يرد إلى الكفار من جاء منهم 
الى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمتين الخاملين ! مع أن الله عز وجل علم 

(1- قواعد) 


م قواعد الأحكام 
أن فى تأخير القتال.مصاحة عظيمة وهى اسلام جماعة من الكافرين وكذلك 
قال : ( ليدخل الله فى رحمته من يشاء ) أى فى ملته التى هى أفضل رحته 
وكذلك قال( لو تزيلوا لعذبنا الذينكفرو!) أىلو تفرق بين المؤمنين والكافرين 
وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسى منهم عذاب للها 
ولنساوى الفاسد أمثلة : أحدها إذا وقعم رجل على طفل من بين الأاطفال إن 
أقام على أحدم قتله »وإن انفتل إلى آخر من جيرانه قتله » فقد قيل ليس فى 
هذه اللألهة حكم شرعى وهى باقية على الاضل نف انتفاء الشرائع قبل نزولها 
ولم ترد الشريعة بالاخيير بين هاتين الممسدتين ؛ فلوكان بعضهم مسلءا وبتضهم 
كافراً ذهل بلزمه الانفتال إلى الكافر ؛ لان قتله أخف مفسدة من فثل الطفل 
المحكوم باسلامه ؟ فالأاظهر عندى أنه ,لزمه للانا نيحوز قثل أولاد الكفار عند 
التعرس بهم ححيث لايحوز مثل ذلك فى أطفال المسلمين 

المثال الثانى : إذا اغتاج البحر بحيث عل ركبان السفينة أنهم لا بخلصون 
إلا بتغريق شطر الركبان لاخف بهم السفيئة » قلا يحوز إلقاء أحد منهم فى 
البحر بقرعة ولا بغير قرءة لهم مستوون فى الجصمة؛ وقتل من 'لاذنب له 
حرم » ولوكان فى السفينة مال أو حيوان عترم لوجب إلقاء امال “ثم الميوان 
الحترم » لآن المفسدة فى فوات الآموال والروانات الخترمة أخف من المفسدة 
فى فوات أرواح الناس 

المثال الثالث : إذا أكره إنسان عنى إفسباد درم من درهمين لرجل أو 
رجلين تخير فى إفساد أمهما شاء 

لمثال الرابع : لوأ كره بالقتل على إتلاف حيوان محترم من حيوانين 

امثال الخامس : لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين تخير أيضا 

المثال السادن : لو وجد حربيين فى المخمصة فإن تساويا تخير فى أكلأمما 


فى مصال الانام 4 
شاء وإن تفاوتا بأنكان أحدهما أجنباً والآخر أيا أو ابنا أو أما أو جدة 
كره أن بأكل فريبه ويدع الاجنى كا بكره أن يقتله فى الجهاد » ولو وجد 
صبيا أو مجنو نامع بالغ كافر أكل الكافر بعد ذبحه وكف عن الصى والجنون 
لما فى أكلهما.من إضاعة ماليئّهما على المسللين » ولآن الكافر الحقيق أقبح 
من الكافر الحكى 

المذال السابع : لو وجدكافرين قويين أيدين فى حال المبارزة نخير فى قتل 
أممما شاء إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد القتال والحروب وأضر عل ىأهل 
الإسلام فانه يقدم .قتله على قتل الآخر لعظم مفسدة بقائه بل لو كان ضعيفا 
وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال قدم قتله على قتل القوي لا فى إيقائه 
من عموم المفسدة 

المثال الثامن : لو قصد المسلدين عدوان » أحدهما من المشرق والآخر من 
المغزب فتعذر دفعهما جميعا دفعنا أضرهما أو أكثرهما عدداً ونجحدة ونكاية فى 
أهل الاسلام الا أن تكون ااضعيفة أقرب الينا من القوية وتتمكن مز دفعهاقبل 
أن تغشانا الفئة القوية فتبدأ ها ء ولو تمكافا العدوان من كل وجه من القرب 
والبعد وغيرهما تخيرنا فى ذلك عند تعذر امم 

( فصل فى اجماع المصالم مع المفاسد © 

اذا اجتمعت, مصالح ومفاسد فان أمكن تحصيل المصالح ودرء المقاسد 
فملناذلك امنشالا لاماللّه تعالىفيهما لقول سبحانه وتعالى : (فاتقو الله مااستطعتم) 
وان تعذر الدرء والتحصيل فان كانت المفسدة أعضم من المصلحة إدرأنا 
المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة قال الله تعالى : ( يسألونك عر الخر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس و مهما أكبر من نفنهما ) حرءهما 
لآن مفسدتهما أكير من منفعتهما 

أمامنفعة المخر فبالتجارة و نحوها » وأمامنفعة الميسر فمايأخذهالقامرمنالمقمور 


4م قواعد الاحكام 
وأما مفسدة الخر فبإزالتها العقول» وما نحدثه من العداوة والغضاء والضد 

عن ذكر الله وعن الصلاة » وأما مفسدة القمار فبإيةاع الععداوة والبخضاء 
والصدّعن ذكرالله وعنالصلاة » وهذه مفاسد عظيمة لانسبة إلىالمنافع الم كورة 
إلباء وإن كانت المصاحة أعظ من المفسدة حصلنا المصلحة مع النزام المفسدة 
وإن استوت المصالم والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقفف فهما ؛ وقد بقع 
الاختلاف فى تغارت المفاسد. 

فنبدأ بأمثلة الآفمال المشتملة غلى المصالح والمفاسد من رجحان مصالحهما 
على مفاسدهما وهذه المصالم أقسام : أحدها مايباح . والثانى مايحب لعظم 
مصاحته . والثئااك ماس_تحدب لزيادة مصاحته على مصاحة المباح والر ابع 
تلف فيه . 

المثال الآول : التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه ‏ جائز بالحكاية 
والا كراه إذاكان قلب المكرّه مطمئنا بالإيمان» لان حفظ المهج والارواح 
أ كل مصاحة من مفسدة التلفظ بكلمة لايعتقدها الجنان. ولو صبر عليها لكان 
أفضل لما فيه من إعزاز الدين وإجلال رب العالمين ؛ والتغرير بالأرواح 
فى [عراز الدين جائز ؛ وأبعد من أوجب التلفظ بها . 

المثال الثاتى : ما يكفر به من الافعال المناقضة للتعظم والإجلال إذا فعله 
بالإكراه ولا يتصور ال كراه على الكفر بالجنارن. ولا على جحد مايحب 
الإيمان به إذ لااطلاع السكره على مايشتمل عليه الجنان من كفر وإنمان 
وجحد وعرفان . 

المثال الثال : استعمال الماء المشمس مفسدة مكروهة » فإن ل يجد غيره 
وجب استعماله لان نحصيل «ضاحة الواجب أولى من دفع مقسدة المكروه 
ولآن تحمل مشدقة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفؤيت الواجب . 

فإن قبل هلا حرةتم استعال الماء المشمس لما فيه من الإضرار بإفساد 


فى مصالم الانام 86 
. الاجساد والرب سبحائه وتعالى لاحب الفسداد ولا أهل الفساد ؟ قلنا أسباب 
الضرر أفسام : أحدها مالا بختلف مسببه عنه إلا أن يقع معجزة لنى أو كرامة 
لولى >الإلقاء فىالنار وشرب السموم المذففة والا"سباب الرجبة فهذامالابحوز 
الإقدام هليه فى حال :اختيار ولا فىحال ! كراه ؛ إذ لايجوز للإنسان قتل نفسه 
بالا كراه. ولو أضابه مرض لايطيقه لفرط أله لم يحز فقتل نفسة كا لايحوز 
الإقدام.على الزئا واللواط هثىء من أسباب الإ كراه» ولو وق يركبان السفينة 
نار لايرجى الخلاص منها فمجزوا عن الصبر .على تحملها مع الع بأنه لانجاة مم 
من آ لاءها إلا بالإلقاء فى الما المغرق فالاصم أنه لايازمهم الصير على ذلك 
إذا استوت مدنا الحياة فى الإحراق والاغراقء لآن[نامهم ف النار سبب مهلك 
لاانفكاك عنه » وكذلك إغراق أنفسهم فى الماء لااتفكاك عنه » و نما يحب 
الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبو على شدتها بقاء الحياة وههنا لايضيد 
الصبر على ألم النار شيئا من الحياة فتبق مفسدة لافائدة لها 

القسم الثانى . مايخلب ترتب مسيه عليه وقد ينفك عنه نادراً فهذا أيضا 
لابحوز الاقدام عليه لآن الشرع أقام الظن مقام العم فى أ كبر الاحوال 

القسم الثالث :.مالايئرئب مسيبه إلا نادرأ فهذالاحرم الاقدام عليه لغلبة 
السلامة من أذيته وهذا كالماء المشمس ف الآوانى المعدنية فى اللاد الحارة 
فائه يكره استعاله مغ وجدان غيره خوفا من وقوع نادر ضرره فان لم يحد 
غير ه. تعين استعماله لغلبة السلامة من شره » إذ لايحوز تعطيل المصالم الغالبة 
وقوع المفاسد النادرة ومن وقف الكراهة على استعمال فيه على قصد استماله 
فقد غلط . لاأن مايؤثر بطبمه النى جبله الله عليه لايقف تأثيره على قصد 
القاصدين» فإن الخيز يشبع والماء يروى والسقمونيا تسبل والسم يقئل والفروة 
ندفى ولا يقف ثيىء من ذلك على قضد القاصدين 

امثال الزابع : من أمئلة الافعال المشتملة على المصالح والمفاسد مم رجحان 


5 قواعد الاحكام 
مصا مها على مفاسدها الصلاة مع اللأحداث الثلاثة مفسدة يحب" اتقاؤها عند 
الإمكان؛ فإن تعذر اتقاؤها ظلمكلف حالان : أحدهما أن يتمكن من إبدالحا 
بالتيمم فيجب جبرا لما فات من مصالحها عند تعذرها. الال الثانية أن يعجر 
عن بدلا فالاصح أنه يصللى على حسب اله لآن المصالم الحاصلة من مقاضد 

الصلاة أ كل من المفسدة الحاصلة من استصحاب الاحداث ف الصلاة . 

المثال الخامس : الصلاة مع الآنجحاس مفسدة يحب اتقاؤما فى الصلاة لآن 
المصلى جليس الرب مناج له » فن إجلال الرب أن لايناجى إلا على أشرف 
الأحوال فإنشق الاجتناب بعذر غالب كفضلة الاستججار ودم البراغيث وطين 
الشوارع ودم القروح والبئرات جازت صلاته رفقاً بالعباد وإنتعذر الاجتناب 
بحيث لاتمكن الطهارة حت الصلاة على الاصح ؛ لآن تحصيل مقاصد الضلاة 
العظمى أولى من رعاية الظهارة الت هى مثابة الات والشكلات » وقداختلف 
العلباء فى اشيراطها فى الصلاة . 

المثالالسادس : الصلاة مع ##دد الحدث والخيث مفسدة حر مة ؛ فان تبذدرت 
الطهارة من أحدهما وشدّت فى الآخر كصلاة المسشحاضة ومن به سئس النول 
والمذى والودى.وذرب المعدة جازت الصلاة معهما لآن:رعاية مقاصد ااضلاة 
أولى من تمصيل مصاحة الطهارتين ؛ أو من دفع مفسدة الحدث والخبث 

المثال السابع : الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة » فإن تعذر استقبال القبلة 
بصلب أو يمر أو | كراه وجب الصلاة على الأصم إلى الجهة الى حول وجهه 
إلها لتلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر شراثطها بفوات شرظ من ثنرائطها 
لانسبة لمصلحته إلى ثىء من مصالم مقاصدهاء وإن اشتد الخوف بحيت لا يتمكن 
الغازى من استقبال القبلة سقط استقبالها وصار استقبال جهة المقاتل يرلا 
من القبلة وهذا جمع بين «صلحى الجهاد والضلاة » وكذلك الفر المباح 
يصير صوبه بدلا من جهةالقبلة فى حق المتنقل لما ذكرناءمن أن نحضيل مقاصد 


فى مصالح الانام الى 

الصلاة أولى مم# وعاية شرط من شروطها ٠‏ ولومنعنا التنفل فى الأسفار 
لامتنع أ كثر الناس من التنفل فى السنفر ولامتنع الابرار منالأاسفار حرصا على 

:قامة النافلة . 
المثال الثامن :«صلاة العريان مفسندة مخرعة ا فبا من قبح الحميثة لا لان 
المصلل مستتر من ربه لمن عدم السترة .صصلى عريانا على الاصح لثلا تفوت 
مقاصد الصلاة حفظأ لاسثرة التى اختلف العلماء فى اشتراطها فى الصلاة وهى 
من التوابع 
المثال التاسع : نيش الآاموات مفسدة حزمة » لمافيه من اتهاك حرمتهم ؛ 
لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل أو وجهو الى غير القبلة »لآن مصلحة غلهم 
وتوجههم إلى القبلة أعظم من توقيرهم برك نبشهم ء فإن جيفو! وسال صديدثم 
لم ينبشوا لافراط قبح نبذهم ».ولو ابتلعوا جواهر مغضوبة شقت أجوافهم.فإن 
كانت الجؤاهر لمستقبل فالآولى أن لايستخرجها إلى أن' تتجرد عظامهم عن 
-حومهم حفظاً لحر مم » وإذكانت لغير مستقل كاحجور غليه وأموال المصالم 
والأوقاف العامة انتخرجها حفظاأ على انحجرر عليه وصرقاً لما فى جهات 
استحقاتهاء وإن دفنوا فى أرض متصوبة جاز نقلهم : لآ حرمة مال الى 
كد من حرمة:المبت والآولى بمالك الأوض أن لاينقلهم » فإن أبى فالارى 
أن يتركهم إلى أن تنجزد عظامهم .عن لوهم وتنفرق أوصالهم , 

وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو جياته ؛ لان حفظ حيانه أعنلم 
مصلحة من مفسدة نهاك حرمة أمه ؛ وإذا اختلط :قتلى الكافرين بقتل اللسلدين 
وجب ألقسيل اينع واتنكفينهم وجملهم. نظرآ لإإقامة مضاححة ذلك فى تخت المسلمين 
ولايصل على ابيع بل ينوى الصلاة عل المسنلبين خاصة ء فتجهنز المتليين مصلسة 

مقصودة » وتجهيز الكافرين وسلة إلى :تحصيل المصاحة المقضودة للسابين 
الكثال الحاشر ؛ذبح الحيوان الأ كول التذذنة:مفندة فى حق الخيؤان:لكه 


ىم قواغد الا حكام 
جاز تقديا لمصلحة بقاء الإنان على «صاحة بقاء الحيوان» وكذلك ذبح من 
يباح دمه من المسلدين والكفار كلزانى المحصن ؛ ومن تحتم قتله فى قظم |أطريق 
والمصر على ترك الصلاة جائر فى حال الاضطرار حفظاً لحياة الإنسان المعصوم 
الواجبة الحفظ والإبقاء بإزالة حياة واجبة الإزالة والإفناء 

المثال الحادى عشر : قتل الصيد.الوحثى المأ كول بغير الذيح مفسدة محرمة 
أنكنه جاز بالجرح عند تعذر الذبيح لمصلحة تغذية الأاجساد 

المثال الثانى عشر : ذيح صيد الحرم أوالصيد فى الإحرام مفسدة محرمة لكنه 
جائز فى حال الضرورة تقدءأ لحرمة الإنسانٍ على حرمة الحيوان وهذا من باب 
تقديم حق العبد على حق الرب» وكذلك أكل أموال المسلين بغير إذن منْهم 
مفسدة لكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات ؛ وكذلك جؤاز أكل 
النجاسات. والميتات من الناس والكلاب والخنازير والضياع والسباع للضرؤورة 
وهذا من المصالح الواجبات ؛ لآن حفظ الأرواح أ كل مصلحة من اجتناب 
النجاسات » ولو وجد المضطر الحزم صيداً وميتة وطعام أجنى فهل يتخير أو 
يتعين أكل المتة أو الصيد أو مال الغير ؟ فبه اختلاف مأخذه أى هذه المفاسد 
أخف وأمها أعظم 

المثال الثالك عشر : ترك الصلاة وصوم رمضان وتأخير الزكاة وحقوق الناس 
الواجبات من غير عذر شرعى مفسدة محرمة لكنه جائر بالا كراه فإن حفظ 
النفوس أولى مما يرك بالإكراه»مع أن تداركة مكن فيكون جمعاً بين هذه 
.الحقوق وبين حفظ الآرواح 

المثال الرابع عشر : شرب الذر مفسدة محرمة لكنه جائز بال كر اهلان حفظ 
النفوس والآطراف. أولى من حفظ العقول فى زمن قليل ولآن فوات النفوس 
والاطراف دام وزوال العقول ير تفع عن قريب بالصحو 

المثال للخامس عشر : شبادة الزور مفسدة كبيرة فاق أ كره علها بالقتل أو 


فى مصا الانام كم 

ما ؤدى إلى القتل كغطع عضو فإ نكان المشهود به يضمن فتل نفس معصوهة 
أوننا أولواط ل بحر لبح الكذب وقبم التسبب إلى القتل والزنا والأواط وإن 
كانت الشهادة بغير ذلك جازت لآن حرءة نفس الشاهد أعظم هن حرمة ما أكره 
على الشبادة به والإكراه على المك كال كراه على شهادة الزور 

المثال السادس عشر : هجرة المسم محرمة لا فيهأ من المفسد ة لكبا جازت 
فى ثلاثة أيام دفعا للمشقة عن احرج الذضبان 

المثال السابع عشر : الحجر على المرء المستقل فى تدر فه فى «نافع نفسه مؤسدة 
لكنه ثبت على النساء فى النكاح:دذها لمشقة .معاشرنه عنهن » فإن المرأة تستحى 
ويشتد جلها من العقد على نفسبا أو على غيرها ولاسما المستحيات الحضر بات 

وكذلك إجبار النساء على التكاح مفسدة؛ لانه أد الرقين لكنه جاز فىوحق 
الأبكار الاصاغر لما فيه من.المبادرة إلى تحصيل الآ كفاء إذ لايتفق حصول 
الاكفاء فيجميع الآوقات . 

المثال الثامن عشر : الحجر على المرضى با زاد على الثلث مفسدة فى حقهم 
لكنه ثبت نظراً لمصلحة الورئة فى سلامة الثلثين لمكا ثبت تقديم حقه فى الثلث 
على حقوتهم 

المثال التاسع عشر : الحجر على المفاس مفسدة فى حقه لكنهثبت:تقدياً مصلحة 
الغرماء على مفسدة الحجر وإن شنّت قلت تقديا لمصلحة غرمائه على مصلحته 
فى الإطلاق بخلاف الانفاق عليه وعلى أهله إلى بوم قضاء الدّين » فان مصلحته 
بالكسوة والإنفاق ومصلحة مر يازمه..مصلحته مقدمة على مصا لغ رماته 

فإن قيل : كيف يكون الحجر عليه مغسدة فى حقه مع مافيه من إبراء ذفته 
النى هو مهم فى الشرع. والطبع ؟ قلنا الأقصود الأعظ توفير الحمقوق على 
الغرماء وبراءة ذمته تبعاً لذلك » وأما حجر التبذير فإنه واجب لرجحان مصلحة 
الحجر على مفسدة الاطلاق » والحجر عل الصبيارن] والهانين «صلحة محضة 


9 قواعد الآححكام 
لا تعارضها مفسدة » [ذ لا بأنى منهم التصررف » وف الحجر على الصبى. الميز 
فى البيع وتنحوة اختلاف بين العلماء » وكذلك الحجر على الشفيه ثابت.لمصلحته 
لآن إطلاقه مفسدة فى حقه لكنه تجوز وصيته لآنها مصاحة فى حقه لاتمارضها 
مفسدة » وكذلك وصية الصى المميز على القول الختار فإنها مصلحة له فى أخراه 

لا تعارضها مفسدة فى دناه ولا فى أخزاه 

المثال العشرون : الجر على العد مفسدة.ق حقهم «صلحة فى <ق السادة 
لشرف الحرية 

المثال الحادى والعشرون ؛ بيع العيذ فى جنايته مفسدة فى <ق السيد مصلحة 
فى حق المنى.عليه » وقد خالف فيها. بض أهل الظاهر وخلافهم ظاهر 

المثال الثانى والعشرون : ونطع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان 
إلافى <قالحكام ونواب الحكام إذا غلطوا بذلك فى معرض التصرف بالأاحكام 
أو النياية عن المكام , لان الخ يم يكار ويشق علهم ويزهدم فى ولانة الاموال 
ويحوز التقاط الآموال لمصالم أربايها؛ وكذلك أخذ الحكام اياها لحفظها وهذا 
واجب على المكام ؛ وكذلك الآمانة الشرعية مثل من طيرت [لنْه الريح ثؤزيا ؛ 
والالتقاط بحبو بأو واجب ؟ فيه اختلاف » والالتقاط للنءعر.ف والملك جائز 
المصلحة اللمالك.والملتقط » وظفر المستدق نجلس حقه وبغير جنسه عند: تعذر 
أخذه من هو عليه جائز.وهذا من المصالم المباحة إلا فى حق الجانين والايتام 
والأموال العامة لأهل الإسلام 

المثالالثالك والعشرون : إتلاف مال الغير مفسدة فى حقه مضمون ببذله 
إلا فى قتال البغاة والصوال والمتنعين من أداء الحةوق بالقتال 

المثال الرابع والعشرون : القتل بغير حق مع الجهل بكونه مستحق مفسدة 
موجبة للضمان على القاتل أو على عاقلته إلا أن يكون جلاداً لما فى تغريمه من 
تمكرر الغرم الداعى إلى ترك القيام بمصلحة إقامة الخدود والقصاص 


فى مصا الآنام 41 

الثال الخامس والعشرون : قتل المسم مفسدة محرمة لكنه يحوز بالزنا بغر 
الاحصان و بقطع الطريق و البغى والصيال 

امثال السادس والعشر ون : تقديم عاقلة الحاكم الدية فها مخطئ به الجاكم فى 
معرض الأاحكام ومصالم الاسلام مضرة على عاقلته. قتجب على بيت امال 
دون العاقلة على قرل لا فى تغريم عافلته مم تمكرير تحميل الحقل » وكذلكها 
يفسده الامام و يفوته من الأموال بسبب :صراته لآهل الاسلام هل يغرمه أو 
يحب ف بيت المال ؟ فيه القولان 

المثال السابع والعشرون : تصبحيح ولاية الفاسق مفسدة لل يغاب عليه 
من الخيانة فى الولاية لكننا حمحناها فى <ق الإمام:الفاسق والحام الفاشق 
لما فى ابطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة » ونحن لا ننفذ من تصرفاهم 
الاما ينفذ من تصر ف الأامة المقسطين واللمكام العادلين».فلا نبطل تصرفه فى 
المصالح لاجل تصرفه فى المفاسد , ذلا يئرك الحى المقدور عليه لاجلالباطل 
والذى أراهف ذلك أنا نصحم تصرفهم الموافق للحق مع عدم ولايتهم لضرورة 
الرعية ما نصحم تصرفات امام البغاة هم عدم أماته لان ما ئبت للضرورة 
تقدر بقدرها والضرورة فى خصوص تصرفاته فلا نحكم بصحة الولاية فيا 
عدا ذلك عخلاف الامام العادل: فإرن ولايته:قامة فى كل ما هو مفوؤض 
إلى الائمة 

المثال الثامن والعشرون: تولى الأحاد لما مختص بالانمة مفسدة لكنه يحوز 
فى الاموال إذاكان الامام جائرأ لا يضع الحق فى غير مستحقه ؛ فيجوز لمن 
ظفر بشىء من ذلك الحق أن يدفعه الى مستحقيه تحصيلا اصاحة ذلك الحق 
الذى.لو دفع الى الامامالجائر لضاع ولكان دفعه اليه اعانة على العصيانوتد 
قال الله تعالى : ( ولاتعاونوا على. الاثم.والمدوان ) 

الشال التاسع والعشروت : نكاح الاحرار الإماء. مفسدة عحرمة 


- آواعد الاجحكام 
لم فيه من تعر يض الاو لاد للارقاق ؛ لكنه جائز عند خوف العنت و فقدالطول 
دفعا لمفسدة وقوع التائق فى الزنا الموجب ف الدنيا للمار وفى الآخرة 
لعذاب النار . 

فإن قيل : كيف بحرم تحصيل مصاحة ناجزة محققة لتوقم مفدددة بمهلة ؟ 
قلنا ل1/غلب وقوع هذه المفسدة جعل الشرع المتوقم كالواقع » نان العلوق غالب 
كثير » والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه . ألائرى 
أن من أثيت أن أباه مات فانه يأزمه حص رألورثة فيه » وان أثبت نو الزوجات 
والاباء والامهات لم ينفعه الاثبات » وانكان الاصل عدم من سوى الاصول 
والزوجات :وذلك احتياط لما يتوهم وجوهده من الورثة. 

فإن قبل لو طلب هذا الامين. من التركة درهما واحدا وئهى.عشرة لاف 
فهل يدفم اليه ثىء قبل الحصر أم لا ؟ قلنا.نمى يدفع اليه ما يقطع بأنه يستحقه 
اذا كان عدد الورثة لا يتتهى الى مثل عددنالتركة فى العادة م يدفم الى ذوى 
الفروض فروضهم عائلة» اذ من ا محال ف العادة أن ينتبى عدد الودئة الىألف 
أو ألفين فا الظن بعشرة الآلاف . 

فإن قيل : اذ! تزوجالامةحرمجبوب الذكرو الانثيين فليجزذلكمع أمن العنت 
ووجدان الطؤل اذلا يتوقع له ولد فيرق ؟ قلنا إن الحقنا به النسب جاز كغير 
الجبوب وانلم يلحق به الاسب فالذى أراه جواز ذلك اذ لا مائع منه . 

المثالالثلائون: تروج الضرات بعقد أو عقود مفسدة لمافيه من الإضرار 
بالزوجات لكنه جاز أن تضر كل واحدة منهن بثلاث نظرا لمصالم الرجال 
وتحصيلا لمقاضد النكاح. فان خيف من الجور عليهن استحب الاقتصار على 
واحدة أوسرية دنا لما يوفع من مفسدة الجور . وحرمت الزيادةعل الاربع فظرا 
للنساء ودفما لمظان جورالرجال على الازواج » ؟! جازكسرللرأة بثلاثطلقات 
ولتجرالريادة عليها فظراً لصالحالنساء وزجرا للرجالعن نكثير مفسدةالطلاق 


فى مصالل الآنام ١‏ 

المثالالحادى والثلائون : التقرير على الانكحة الفاسدة مفسدة إلا فى تقرير 
الكفار عل الانكحة الفاسدة اذا أسليوافانه واجب لأنا لو أفسدتافا لزهد 
الكفار فىالإسلام خوفامن بطلان أ نكحتهم فتقاعدوا عن الإسلام . والمرغيب 
ف الإسلام بتقريرم على أنسكحتهم أولى من التنفي رمن الإسلام بإفسنا دأ نكحتهم » 
إذ لامفسدة أقبح من تفويت الإسلام والسعى في تفوبته » وكذلك لايقتص 
منهم بمن قتلوه من المسلدين ولا يغر مون ما أقلفوا على المسلبينمن الأاموال لآنا لو 
ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن الإسلام 

المثال الثانى والثلائون : التقرير على الكفر مفسدة عظيمة لآنه أعظٍ المفاسد 
وف تقرير المرتد ثلاثة أيام قولان : أحذهما لا يقرر لوجوب إزالة المفاسد 
على الفور والكفر من أعظ المفاسد » والثانى يقرز نظرا لها تجوز «صا حة 
أهل الحرب عل التقرير أربعة أثهر ولاتجوز الزيادة علها لما فىذلك من تقرير 
أعفل المفاسد وأنكر المنكرات . فان خيف على أهل الإسلام جاز التقرير 
بالصلح عشر سنين رعاية مالم المسلمين وتوقعا فى هذه المدة لإسلام بعض 
الكافرين . وقد صالم رسو لاله صل الله عليه وس أهل:مكة عشر منين فدخل 
منهم خلق كثير فى الا-لام » ولاتجوز الؤيادةعليها لآنالكفر أنكرالمتكرات 
خلا بحوز التقرير عليه إلا بقدر.ماجاءت به السنة و كذلك لاتخلى كل سنة من 
غزوة ؛ وأوجب الإمام القتال على الدوام:والاستهرار عند الإمكان والذى 
ذكره ظاهر لآن إزالة المفاسد واجبة عند الإمكان فا الظن بإزالة أعظم 
المفاسد وهو الكفر بالملك الديان 

فان قيل : كيف قررتم الكواف على كفرهن على الدوام ؟ قلنا لآنن قد 
صرن مالا من أموال المسابين مع قرب رجوعهن إلى الإسلام 

المثال الثالث والثلاثون: وجوب إجارة مستجير الكفار إلى أن لسمع أكلا-. 
الله لعله [ذا سمعه أن يقبل عليه و بميل اليه 


44 تواعد الاحكام 


المثال الرابع والثلاثون : وجوب إجارة رسل الكفار م كفر مُ للصلحة 
مايتعلق بالرسالة من المصالم الخاصةوالعامة 

المثال الخامس والثلائون.: التقرير بالجرية وهو مختص بأهل الكتابين 
والمجوس لإبمائهم بالكتب السماوية الى يوافق أمظ أحكاءها أحكام الإسلام 
تقف كف رمم لإمائهم بتلك الاحكام مخلاف من جحدها فانه كذب الله سبحانه 
وتعالى فى معظظ أحكامه وكلامه فكان كفره أغاظ مخلاف من آمن بالاكثر 
وكفر بالآقل » ولا تؤخذ الجزية عوضا عن تقريرثم على السكفر : [ذ ليس من 
إجلال الرب. أرى توخذ الاعواض على التقرير على سبه وشتمه ونسبته إلى 
مالايليق بعظمته » ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعدء و[ما الجزبية مأخوذة عوضا 
عن حقن دماهم وصيانة أمراهم وحرءهم و أطفاهم مع الذب علهم إنكانوا فى 
ديارنا وليست مأخوذة عن سكى دار الإسلام [ذيحوز عقد الذهة مع تقر يرثم 
فى ديارمم . 

(فائدة) إن قيل الجزية للأجناد على قول وللاصالح على قول وقد رأينا 
جماعة من أهل العم والصلاح لايتورعون عنها ولا بخرجوب من الخلاف 
انها هعم ظهوره ؟ فالجواب أن الجند قد أكلوا من 'أموال المصالح الى 
ستحقها أهل اللم والورع وغيرهم ممن بحب تقديمه أ كثرها فيوخذ من الجزيةه 
مايكون قصاصا ببءض ماأخذوه فأ كلوه 

المثال السادس والثلاثون : التقرير على المعاضى كلها مفسدة لكن يجوز 
التقرير عليها عند العجر عن [إذكارها باليد واللسان » ومن.قدر على إنكارها 
سم الخوف على نفس ه كارن [إنكاره مندوبا اليه وتحثوثا عليه , لآن الخاطرة 
النفوس فى إعزاز الدين مأمور ها يا يعذر بهافى قتال المشركين وقتال البغاة 
التأولين وقتال مانم الحقوق بحيث لابمكن مخلصهامنهم إلابالقتال وقدقال عليه 
النلام « أفضل الجهادكلة <ق عند ساطان جائر» جملها أ فضل الجهاد لنقائاها 


فى مصالم الانام 4 
قد جاد بنفسه كل الجود مخلاف من يلاف قرنه من القتال فإنه وز أن يهره 

ويقتله فلا يكون بذله نفسه مم تجويز سلامتها كبذل المتكر مع يأسه من السلآمة 

الال السابع والثلاثثون: انهزام المسلين من الكافرين مفسدة للكنه جائز 
إذا زاد ال-كافرون على ضءف المسامين «م التقارب فى الصفات تخفيفاعنهم لما 
فى ذلك من المشقة ودفعا لمفسدة غلبة الكافرين .لفرط كثرنهم على السلمين ؟ 
وكذلك التحرف للقتال والتحيز إلى فئة مقاتلة بذية أن يقائل المتحيز معهم لأنهما 
وإنكانا أدباراً إلا أنجما نوع من الإفبال على القتال. 

المثال الثامن والثلائثون : قتل الكفار من النساء واغيانين والأاطفال مفسسدة 
لكنه يرز إذا تغرس بهم التكفار حيث لا يمكن دفعهم إلا بقتلهم . 

المثال التاسع والثلاثون : قتل من لاذنب له من المسلمين مفسدة إلاإذا تقرس 
بهم االكفار وخ.ف من ذلك اصطلام المسلدين فنى جواز فتلهم خلاف لان 
قتل عشرة من المسلبين أقل مفسدة من قتل جميع الستلمين . 

المثال الأربءون: التولى يوم الزِ<ف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا عل أنه 
يقثل من غير نكاية فى الكفار لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من 
مصاحة إعزاز الدين بالتكاية فى ا مش ركين ؛ فإذا لم تحصل النكاية وجب الا بزام 
لما فى الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإشلام 
وقد صار الشبوت ههنا مفسدة محضة ليس فى طها «صلحة . 

المثال الحادى والأاربعون: الإرقاق مفسدة لكنهمن آثا رالكفر فثيتِ فى 
نساء الكفار و أطفاهم ومجاننهم زجراً عن الكفر و تقديما لمصالح المسلبين 

وكذلك إذا اختار الامام.إرقاق المكلفين من الرجال أما إرقاق الرجال 
فن آثار الكفر» وأما إرقاق النساء والصييان فليس عقوبة لم بذنب غيهم 
وإتما هو عدّوبة بالنسبة إلى الاباء والامهات ؛ وهى بالنسية إلى النساء والصبيان 
مصيبة من «صائب الدنياما يصابون بالأمراض والاسقام من غير [جرام . 


ذو قراعد الاحكام 
المثال الثانى والأاربعون : قتلالممتنعين من أداءالحقوق بغير عذر إذا امتتعوا 

عن أدامها بالقتال دفعا لمفسدة المعصية وحصيلا لمصاحة الحقوق التى امتنعوا 
من أدائها . 

المثال الثالثك والاربعوتل : قتل المرئد مفسدة فى حقه لكنه جاز دفعا 
لفسدة الكفر . 

المثال الرابع والآربعون : الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب 
مصلخة أودرء مفسدة فيجوز ئارة ويحب أخرى وله أمثلة: 

أحدها : أن يكذب ازوجته لإصلاحها وحسن عشرتبا فيجوز لآن قبح 
الكذب الذى لايضر ولا ينفم يسير فاذا تضمن «صلحة تربى على قبحه أبيم 
الاقدام عليه تحصيلا لتلك المصلحة » وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو 
أولى بالجواز لعموم مصلحته. الثانى: نيخت عنده معصوم هن ظالم يزيد قطع 
يده فيسأله عنه فيقول مارأيته فهذا الكذب أفضل من الصدق » لوجو به منجهة 
أن مصاحة حفظ العضو أعظم منمصاحة الصدق الذى لايضر ولاينفع فا الظن 
بالصدق الضار ؟ وأولى من ذلك إذا اختبأ عنده معصوم بم يريد قتله . 
الثالث : أن يسأل الظالم” القاصد لأاخذ الوديعة المستودع” عن الوديعة فيجب 
عليه أن ينكرها » لآن حفظ الودائع واجب. وإنكارها ههنا حقظ لها ولو 
أخيره بها لضمنها وإنكارها [حسان ٠‏ الرابع : أن تخت عنده امرأة أوغلام 
يقضدان بالفاحشة فيس أله القاصدعنهما فيجب عليه أن ينكرهما. الخامس : أن 
يكره على الشرك الذى هو أقبح الكذب أوعلى نوع مم أنواع الكفر 
فيجوز له أن يتلفظ بهحفظا لنفسه » لآن مفسدةافظ الشرك من غير اعتفاد 
دون مفسدة فوات الآرواح. والتحقيق فى هذه ااضوروأءثالها أن الكذب 
يصير مأذوناً فيه ويئاب على المصلحة الى تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة 
من الوجوب فى حفظ الأموال والابضاع والآرو اح ولو ضدق فى هذه 


فى «صالح الآنام بو 

المواطن لثم م المنسبب إلى تحقيق هذه المفاسد و تتفاوت الرتب له ثم التسبب 
إل المفاسد بتفاوت رتب :لك المفاسد . 

المثال الخامس والاربعون : من رجيح المصالح عل المفاسد الغيبة مفسدة 
حرمة لكلها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصل أو جائرة التحصيل ؛. 
وما أحوال أحدها : أن يشاور فى مصاهرة إنسان فذكره بما يكره؟! قال 
صل الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا خطيها ابو جهم ومعاوية ٠‏ إن 
أب جهم ضراب للنساء وإن معاوية صعلوك لا مال له » فذكرهما بما يكرهانه 
نصحاأ لما ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية وانعريضاً لضرب أنبى الجهم . فهذا 
جاءز والذى يظهر لى أنه واجب لأامى رسول الله صل الله عليه وسل بالنصح 
لكل مسل. 

الحالة الثانية : القدح فى الرواة واجب لما فيه من دفم إثيات الشرع بشَول 
من لابحوز إثبات الشرع به لما على الناس فى ذلك مر الضرر ف التحريم 
والتحليل وغيرهما من الاحكام » وكذلك كل خبر بحوز الشرع الاعماد عليه 
والرجوع إليه . 

الخال الثالثة : جرح الشهود عند الحكام فيه مفسدة هتك أستارمم لكنه 
واجب لان المصلحة فى حفظ الحقوق من الدماء والاموال والاعراض 
والابضاع والانساب وسائر الحقوق أعم وأعظم فإن عم منهذنبين أحدها 
أكير من الآخر لم يح أن يحرحه بالاكبر لانه مستغى عنه وإن استويا نير 
ولايجمع بيهما. 

المثال السادس والاربعون: النميمة مفسدة حرمة لكبها جائزة أومأمور ها 
إذا اشتملت على مصلحة للينموم إليه » مثاله إذا نقل إلى مسل أن فلانأ عزم 
على قتله فى ليلة كذا وكذاء أو على أخذ ماله فى يوم كذا وكذا أو على التعرض 
لاهله فى وقت كذا وكذاء فهذا جائز بل واجب لانه توسل إلى دفع هذه 

(7- قواعد) 


به قواعد الآحكام 
المفاسد عن المسلم وإن شت قلت لانه قسبب إلى تحصيل «صالح أضداد هذه 
المفاسد . وبدل على ذلك كله قوله تعالى ( وجاء رجل من أقصى الدينة إسعى 
قال يامومى إن الملا يأتمرون بك لمقتلوك ) الآية . وكذلك مانق اه أصحاب. 
رسول الله صل الله عليه وسل عن المنافقين . 

المثال السابع والاربعون: متك الاعراض مفسدة كيرة لكنه يجوز ق 
الشهادة على الزانى بالزنا لاقامة حدالله تعالى » وعل القتل بالقتل لإقامة القصاص 
وعلٍ القاذف بالقذف لاقامة الحد للمقذوف ؛ء وعلى الغاصب بالخصب لتغرجم 
الاموال والمنافم ؛ وكذلك الشبادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من. 
أخف الاموال وإراقة الدماء ؛ لاقامة حقوق اله تعالى وحقوق عباده فهذا كله 
صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره لكنه جاز لا فيه من مصالم. إقامة 
حقوق الله وحقوق عباده » وكذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من 
المعاصى الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية كل ذلك صدق مضر 
بالمشهود عليه نافع للمشهود له » وكذلك الحك بما يضر المحكوم عليه و ينفع 
امحكوم له » وكذلك إقامة الحكام على إقامة هذه الاحكام » وكذلك تولية 
الولاة الذين يضرون قوماً وينفعون آخرين وقد قال صل الله عليه ول أسعد 
ابن أبى وقاص « ولعل الله أن يؤخرك-ى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» 

المثالالثامن والاربعون : كشف العورات والنظر إلها مفسدتان محرمتان 
عل الناظر والمنظور إليه لاف ذلك من هت كالأستارويحوزان لما يتضمتا*من 
مصاحة الختان أو المداواة أو الشهادات على العيوب أو النظر إلى فرج الزانيين 
لإقامة حدود الله إن كان الناظر أهلا للشهادة بالزنا وكل العدد ء وإنلم يكن 
كذلك لم بحر لآنه مفسدة لايبنى عليه مصلحة 

امال التاسعو الآربعون: الرى بالزنا مفسدة لمافيه منالايلام بتحمل العار 
لكنه سام فى بعض الصور وبحب ف بعضمالما يتضمنه من المصالح وله أمثلة 


فى مصالح الانام 46 
أحدها : قذف الرجل زوجته إذا تحقق زناها شفاء لصدره لما أدخلته عليه من 
ضرر إفساد فراشه وإرغام غير . 

الثاتى: وجوب قذفها إذا أتت بولد يلحقه فى ظاهر الحم وهو يع أنه ليس 
منه فيازمه أن يقذفها لنفيه لآنه لو ترك نفيه لخالط بناته وأخواتهوجمي ع حارمه 
وورثه وازمته نفقته ولتولىأنكحة بناته [لىغهر ذلك من الا حكام المتعلقة بالنسب 
فيلزمه نفيه درءاً هذه المفاسد وتحصيلا لاضدادها من الصالم» ولوأنت به 
خفية بحدث لا يلحق به فى الح لم يحب نفيه والآولىبهالستروالكف عنالقذف . 

الثالث : جرح الشاهد و الراوى بالزئا وهو واجب دفعاً عن المشبود عنهسواء 
كان المشهود به قليلا أو كثيراً . 

(فائدة) إذا قذفامرأة عند الحا نان الها كم يبعءث [لمها ليعلمها بقذفه تصحاآً 
لما حىىتعفو أوتستوفحقها » وهذا ضار بالقاذف نافع للدقذوف وف وجوبه 
اختلاف والمختاروجوبه لقوله صل الله عليه وسلم : «واغديا أنيس على امرأة 
هذا فان اعترفت فارجمها ءلم يكن هذا حرصاً منه صلى الله عليه وسلم على رجمها 
وإنما كان إعلاماً بما يمكن من ثروت حقها بسبب هتك عرضها . 

المثال الخسون : من أمثلة الافعال المشتملة على المصالم والمفاسد مع رجحان 
مصالحهاعلى مفاسدها » قطع يد السارق إفساد ما لكنه زاج رحافظ يع الآموال 
فقدمت «صاحة حفظ الآموال على مفسدة قطع يد السارق . 

لمثال الحادى والخخسون : قطم أعضاء الجاتى حفظأ للأعضاء الناس. 

المثال الثانى والنسون: جرح الجانى حفظاً للسلامة من الجراح . 

المثال الثالث والحنسون : قتلالجانىمفسدة بتفويت حيانه لكنهجازلمافيهمن. 
حفظ حاة الناس على العموم و لذ لك قولهسبحانه وتعالى (و لك ف القصاص حياة) 

المثال الرابع والنسون ١‏ الفثيل بالجناة إذا مثلوا بامجنى عليه مفسدة فى حقهم 
لكنه مصلحة زاجرة عن القثيل فى الجناية 


1 قواعد الاحكام 


المثال الخامس والخسون: حد القاذف صانة للأعراض . 

المثال السادس والمنسون :جادالز افو نفية حفظاأ للفر وج و الآ نساب ودفعاًللعار 

المثال السابع والخسون : الرجم فى حق الزانى الثيب مبالغة فى -فظ ماذ كر نا 

المثال الثامن وال+ذسون : حد الشرب حفظاأ للعقول عن الطيش والاختلال 

المثال التاسع و انس رن:حدو دقطاع الطريقحفظ انوس والأاطرافزالآموال 

المثال الستون : ذفع الصول وو بالقتل عن النفوس والآابضاع والاموال 

المثال الحادى والستون : التعزيرات دفما لمفاسدالمعاصى وانخالفاتوفى إبا 
حفظا لقوق الله تعالى أو لحقوقعباده أو للحقين جميعا . 

المثال الثانى والستون: الحبس وهو مفسدة فى حق امحبوس لكه جاز لصالح 
برجم على مفسدنه وهى أزواع : مها حيس الجانى عند ذيبة المستحق حفظا لمحل 
القصاصء ومنها حبس الممتنع من دفع الحق إلى مستحقه إلجاء إليه وحفلا عليه ؛ 
ومنها حيس التعزير رداً عن المعاصى » ومبها خبس كل متتع من#ى تصرف 
واجب لا ندخله النيابة كحبس من أسل على أختين وامتتع من تعيين أحدهماء 
والمقر بأحد عينين وامتنع فن تعييها دفعا لمفسدة المبطل بالحق ؛ ومنها حبس 
من امتنع من أداء حقوق الله تعالى الى لاندخلها النرابة كالمهتنع منصيام رهضان 

إن قيل : إذا امتنع من أداء درهم واحد مع القدرة على أدائه ومع يمرم عن 
دفمه إلى خصمه فإنك تخلدون عليه الحبس إلى أن يؤديه والتخليد هنا فى الحبس 
عذاب كبير على جرم صغير ؟ قلنا "ليس الام كذلك وإما غاقبناه بعذاب 
صغير على جرم صغير فإنه عاص فكل ساعة بامتناعه من أداء الحق فتقابل كل 
ساعة من ساعات امتناعه بساعة من ساعات حبسه » وللحاكم زجره وتعزيره إذا 
لم ينجم الحبس فيه ويفعل ذلك مرات إلى أنيؤدى الحق إلى مستحقه . فإنقيل: 
إذا شبد مستوران ظاه رهما العدالة فل حب ون المدعى عليه إلى أن يزكيا مع أن 
الأاصل براءه مما ادعى عليه ؟ وكذلك لم نحولون بين الحق والمدعى عليه بشهادة 


فى مصالح الانام ٠6‏ 
المستورين ؟ قلنا لآن الظن المستفاد من شهادة المستورين أقوىمن ااظن المتفاد 

من أصل براءة المدعى عليه من الحق 

فإن قبل :لم تحبسون مدعى الإعسار بالق مع أن اللاصل عدم الغى ؟ قلنا 
له أحوال : أحدها أن نعرف له مالا بمقدار المق أو أ كثر منه فنحبسه بناء على 
أن الأصل بقاء ذلك وقد اننسخ فكرة القدسم بالنى الذى عهدنا 

فإن قيل : إذا طالت المدة وكان ضعفاً عن الكسب فالظاهر أنه ينفق مما 
عهدناه على نفسه وعباله فإذا مضت مدة تستوعب نفقنها الغنى الذى عهدناه 
فندخى أن لا حبس لمضارعة هذا الظاهر لاسته رار غناه ؟ قلنا جواب هذا السؤال 
مشكل جداً ولعل الله أن ببسر <له فانماذكروه ظاهر فيمن قرب عهده بالغى 
دون من مضت عليه مدة نستوعب نفقها أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتتساب 
غير مافى يده وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما فى يده 

الحال الثانية : لايم رف له غنى ولا فقر وفيه مذاهب : أحدها لا حبس لان 
اللأصل فقره فان الله خلق عباده فقراء لا ملكو نشيئاً : والثاتى نميه لارنف 
الغالب فى الناس أنهم بملكون مافوق كفايتهم والفقراء الذينلا بملكون ذلك 
بالنية إلى دؤلاء قليل وهذا مشكل جداً إذاكان الحق كثيراً عزيرا كالآالف 
والآلفين إذ ليست ااخلبة متحققة فى الغنى المنسع فكرف حبس الغريم على عشرة 
آلاف وليس الغالب فى الناس من بلك عشرة لاف ولاضابط لمقدارالغالب 
من ذلك فكيف خلد من هذا شأنه فى الحبس عل مالايعرف قدره ولا يمكنه 
الانفصال منه ؟ و تمل أن يقال إذا أدىقدراً مخرج دعن الغلبة وجب إطلاقه » 
وهذا قريت المذهب . الثالث : إن لزمه الدين باختياره فالقول قوله لآن الغالب 
فى الناس أنهم لايلنزءون مالا بقدرون عليه وهذا بعيدء فان الفقراء يلتزمون 
الاجور والمهور والأآامان مع عجزهم عنبا 

الحال الثالثة : من أحوال مدعى الإعسار أن يعهدله مال ناقص عن مقدار 


06 قواعد الاحكام 
الحقالذى لزمه فيحبس عليهو فى<يسه على مارواه الخلاف المذكور ف الحال الثانية 
إت كان المدعى به زرا يسيرا وإن كان كثيراً ففيه قولان:أحدهما يطلق 
الأأصل والثانى يفرق بين ما التزمه وبينما لزمه بذير اختياره ولا بحىء المذهب 
الثالك إذلا غلبة 
الحال الرابعة :إن ثبت عسره فلا بحوز <بسه حى ينبت يساره لان الااصل 
بقاء عسرته وأنه إن ١!‏ كتسب شيا صرفه فى نفقته ونفقة من بازمه نفقته 
فان قبل : تخلدو ن بجهول الحال فى الحبس إلى أن بموت ؟ قلنا الختار أنه لالد 
ويحب على الحا أن يبعث عدلين يسألانعنأمر فى اليسار والإعسارفاذا غلب 
على ظبما فقره شهدا بذلك ووجب [إطلاقه إذ لايليق بالشريعة السهلة السمحة 
أن يخلد المسل فى الحبس بظن ضعيف» وإنما يخلد فى الحبس من ظهر عناده 
.وإصراره على الباطل إلى أن يؤء إلى المق ‏ وأما المحبوس عل القصاصفانه يخلد 
ف الحبس إلى أن موت حفظا لمق مستحق القصاص إلى أن يقدم الذائب أو يلغ 
الصى ٠‏ إذ لا مندوحة عن ذلك إلابحبسه الذى هو أخف عليه من قنله أوقطع بده 
المثال الثالك والستون: من أمثلة الآفمال المشتملة على المصالح والمفاسد 
مع رجحان مصالحها على مفاسدها : 
قتال البغاة دفعاً لمفسدة الى وانخالفة ولايشترط ف درء المفاسد أن يكون 
ملابسها أوالمتسبب الها عاصيا. وكذلك لايشترط ف الآمى بالمعروف واللبى 
عن المنكر أن يكون المأمور والممهى عاصبين بل يشترط فيه أن يكون أحدهما 
ملا بساً لمفسدة واجبةالدفم والآخر تارك لمصلحة واجبةالتحصيل . ولذلك أمثلة 
أحدها أمر الجاهل بمعروف لايعرف إيحابه . 
المثالالثانى: نميه عن منكر لايعر ف حر بمه . 
المثال الثالث : قتال أهل البغى مع أنه لالثم علهم فى بغهم لتأويلهم 
امثال الرابع : ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح 


فى مضالح الانام ١٠‏ 
فان قيل ؛ إذا كان الصى لايصاحه إلا الضرب الابرح فهل يحوز ضربه تحصيلا 
لمصلحة تأديبه ؟ قلنا لا يوز ذلك بل لابحوز أن يضريه ضربا غير مبرح لآن 
الضرب الذى لايبرح مفسدة وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصاحة التأديب 
فاذا ل يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف كايسقط الضرب الشديد لآن 
الوسائل تسقط بسقوط المقاصد 

فان قيل : إذا كان المعزر البالغ لايرتدع عن معصيته إلا بتعزير مبرح فهل 
يلحق بالصى ؟ قلنا لايلحق به بل فعزره تعزيرا غير مبرح ونحبسه مدة يرجى 
فها صلاحه . وكذلك إذا منعنا من الزيادة على عشرة أسواط ف التعزير وكان 
ذلك لايردع الممزر فانضم اليه الحبس مدة يرجى فى مثلها حصول الارتداع 

المثال الخامس ؛ قتل الصبيان وامجانين إذا صالوا على الدماء والابضاع ولم 


يمكن دفءهم إلا بقتاهم 
المثال السادس : حد الى على شرب النيبذ مع الجزم بعدالته وأنه ليس بعاص 
دفعا لمفسدة شرب المسكر 


فان قل : هلا حددتم بالوطئ فى النكاح الختلف فى صمتهما حددثم المت 
بشرب النبيذ الختلف فى حل شربه.؟ قلناا الفرق بدنهما أنمفسدة الزنا لاتتحقق 
فى الهكاح امختلف فيه فانه يوجب المهر والعدة و يلحق النسب ويثيت حرمة 
المصاهرة بخلاف الزنا فانه يقطع الانساب ولابوجب مهرا ولاعدة والمفضسدة. 
فى شرب النبيذ مثلها شرب الخر من غير فرق 

المثال السابع : إذا وكل وكيلا فى القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل أو أخيره 
فاسق بالعفو فلم يصدقه وأراد الاقتصاص » فالفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم 
بمكن دفعه إلا به دفعا لفسدة القتل من غيرحق 

المشال الثامن : إذا وكل وكيلا فى بيع جاريته فباعها فأراد المركل وطأها ظ؛اً 
لأنالوكيل لم ببها فأخيره المشترى أنه اشتراها فل يصدقه فللشترى أن يدضه 


٠‏ قراعد الاحكام 

عنها ولو بالقتل مع أنه لا [ثم عليه دفعا لمفسدة الوطء بير حق وإن وطبها 
فى الحال لم يكن زانياً ولاآثماً 

المثال التاسع : ضرب البهام فى التعلير والرياضة دفعاً لمفسدة الشراس والجماج 
وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة اليه على التكر والفر والقتال 

وأما مارجحت مفسدته على مصاحته فكقطع اليد المتأكلة حفظا للروح إذا 
كان الغالب السلامة بقطعها ء وأما ماتكافأت فيه المصلحة والمفسدة فقد يتخير 
فيه وقدبمتنميا ذكر ناه » وهذا كقطع اليد المتأكلة عنداستواء الخوف فى قطعها 
وإبقائما . وكل شىء بمثل به فى هذا الكتاب من أمئلة المصالم والمفاسد فنه ماهو 
جمع عليه وهو الآ كثر » ومنه ماها عتلف فيه . 

(فائدة فى تنويعالعقوبا تالشرعية) حدود الشرع: قتل؛ وجلد » وتغريب ». 
ودجم» و فطع أعضاء » وأيد » وأرجل ؛وجرح » وصلب » وتعزير بضرب 
أو حيس أو توببخ ؛ أوجمع بين بعض ذلك على حسب الصلاح . 

(رفصل فى يبان الوسائل إلى المصالح) 

مختلف أجر وسائل الطاءات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها فالوسيلة 
إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل . فالتوسل إلى معرفة ا تعالى ومعرفة 
ذاته وصفاته أفضل من التوسل [لىمعرفة أحكامه ؛ والتوسل إلى معرفة أحكامه 
أفضل من التوسل [لىمعرفة آياته والتوسل بالسعى إلى الجهاد أفضل من التوسل 
بالسعى إلى الجعات » والتوسل بالسعى إلى البعات أفضل من التوسل بالسعى, 
إلى الماعات ف الصلوات المكتو بات » والتوسل بالسعى إلىالصلوات المكتوبات 
أفضل هن التوسل بالسعى إلى المندوبات التى شرعت فبها الجماعات كالعيدين 
والكسوفين » وكليا قوبت الوسيلة فى الأداء إلى المصاحة كان أجرها أعظ من 
أجر مانقص علها . فتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لآدائه إلى جلب كل 
صلاح دعت اليه الرسل و[لىدرءكل فاسد زجرت عنه الرسل والإنذار وسملة 


فى مصال الانام ٠6‏ 
إلى درء مفاسد الكفر والعصيان:؛ والتبشير وسلة إلى جاب مصالح الطاعة 
والإيمان » وكذلك المدح والذم . وحكذاك الآمى بالمعروف وسيلة إلى 
نحصيل ذلك المعروف المأمور به رتبته فى الفضل والثواب مبنية على رتبة 
مصاحة الفعل المأمور به فى باب المصالم فالامس بالإيمان أفضل أنواغ الام 
بالمعروف ؛ وكذلك الامر بالفرائتض أفضل من الآمر بالنوافل . والاس 
بإماطة الأأذى عن الطريق من أدنى مراتب الآمر بالمعروف ؛ قال صل الله 
عليه وسل : « الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلا الله ؛ وأدناها 
إماطة الآذى عن الطريق » فن قدر على المع بين الام بمعروفين فى وقت 
واحد ازمه ذلك لا ذكرناه من وجوب امع بين المصلحتين . وإن تعذر لجع 
بينبما أمر بأفضاهما لما ذكرناه من تقدحم المصلحتين على أدناهما . مثال اللجع 
بين الآمر بمعروفين فازاد أن برى جماعة قد تركوا الصلاة المفروضة حتى 
ضاق وقنها بغير عذر فيقول لم بكامة صلوا أوقوموا إلى ااصلاة . فإن أمر 
كل واحد مهم واجب على الفور . وكذلك تعليم مابحب تعليمه وتفهم مجحب 
تفهيمه بختلف باختلاف رتبه وهذان قسمان 

أحدهما وسيلة إلى ماهو مقصود فى نفسه كتعريف التوحيد وصفات الإله 
فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل اليه من أفضل الوسائل 

القسم الثاتى : ماهو وسيلة [لى وسيلة كتعليم أحكام الشرع فإنه وسيلة الىالعلم 
بالاحكام التى هى وسيلة الاقامة الطاعات التى هىو سائل إل المثوبة والرضوات 
وكلاهما ‏ نأفضل المقاصد . ويدل على فضل التوسل الى الجهاد قول الله تعالى 
«ذلك بأنهم لايصيهم ظمأ ولا فصب ولا مخخصة فى سبيل الله ولا يطئون 
موطتاً يغ ظ الكفارو لا ينالونمنعدو نلا إلا كنبل بدعمز صالمء واما أثيبوا 
غلى الظمأ والنصب وليسا من فعلهم لآم تسيبوا إليهما بسف رمم وسعيهم . وعلى 
الحقيقة فالتأهب للجهاد و بالسفر إليه وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة 


ال قراعد الاحكام 


إلى الجهاد الذىهو وسيلة إلى إعزازالديز وغير ذلك من مقاصد الجهاد فالمقصود 
ماشرع الجهاد للأجله والجهاد وسسلة إليه وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد 
الذى هو وسيلة إلى مقاصده» فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل : ويدل 
على فضل التوسل إلى المعات والجاءات قوله صل الله عليه وسلم :« من تطهر 
فى بيته ثم راح إلى بيت من ببوت الله ليقضى فريضة منفروض الله كانت خطوانه 
(<_داقيا نحط خطيئة والأخرى ترفع درجة » وتتفاوت الحسنات المكتوبة 
والسيئات!ل#طوطة بتفاوت رتب الصلاة التى بمثى إليها وقد جاء فى التغزيل (من 
جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ) وتتفاوت رتب تلك الاعشار بتفاوت رمب 
الحسنات فى أنفسها » فن تصدق.بتمرة فله عشر حسنات ٠‏ ومن تصدق ببدرة 
فله عشر حسنات . لانسبة لشرف حسنات المرة [للها » وكذلك الولايات تختلف 
رتيها باختلاف ماتجلبه من المصالم وتدرؤه من المفاسد » فالولاية العظمى أفضل 
من كل و لابةلعموم جليها المنافع » ودرتها المفاسد » وتليها ولاية القضاء لانما 
أعم من سائر الولايات . والولاية على الجهاد أفضل من الولاية على الحج لآن 
فضيلةالجهاد أ كل من فضيلة الحج . وتختلف رتب الولايات مخصوص منافعها 
وعمومها فيها وراء ذلك من جاب المصالم ودرء المفاسد . ولاششك بأن الوسائل 
تختلف بسقوط المقاصد فن فاته المبعات والماعات أو الذروات سقط عنه 
السعى إليه لآنه استفادالوجوب من وجويهن . وكذلك آسةط وسائلالمندوبات 
بسقوطهن لآلا استفادت الندب مهن . فن نسى صلاة من صلائين مكتويتين 
لزمه قضاؤهما . فيقعنى إحداهما لآنما المفروضة ويقضى الثانية دإنها وسيلة إلى 
تحصيل مصلحة المفروضة . فإن ذكر فى الثانة أن الآولى هى المفروضة سقط 
.وجوما بسقوط المتوسل إليه وهل تبطل أو تبقنفلا ؟ فيه خلاف مبىعلى أن 
من نوى صلاة مخصوصة فلم تحصل له فهل تبطل أو تبق نفلا؟ فيه قولان. 
وإن ذكر ف الآولى أنها فرضه استمر عليها وسقطت الثانية . و إن ذكر أنفرضه 


فى مصال انام 3 
الثانية سقط وجو بالآولى وف بقاثما نفلا بالخلاف . فإن قبل : كيف حت النية 
مع التردد فى وجوب كل واحدة من الصلاتين؟ قلنا حت لآان الأاصل وجوب 

كل واحدة منهمافى ذمته فصحت لذلك نيته لظنه بقاؤها فى ذمته فأشبه منوجبت 
عليه صلاة معينة فشك فى أدائها . اها تجرئه مع شكه لاستناد نيته إلى أن الاصل 
بقاؤها فى ذمته . وقد استثى فى سقوط الوسائل بسقوط المقاصد أن الناسك 
الذى لاشعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى على رأسه مع أن إمرار المونى 
على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر فما ظهر لنا ؛ فان ثبت أن الامرار مقصود 
فى نفسه لا لكونه وسبلة كان هذا من قاعدة من أمص بأمرين فقدر على أحدهها 
ومجز عن الآخر 
( فصل ف ببان وسائل المفاسد) 

مختلف وزنوسائل امخالفات باختلاف رذائ ل المقاصد ومفاسدها . فالوسيلة 
إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل . فالتوسل إلى الجهل بذات الله 
وصفاته أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه.. والتوسل إلى القتل أرذل من 
التوسل [ل الزنا. والتوسل إلى الزنا أقببح من التوسل الى الأاكل بالباطل والإعانة 
على القتل بالإمساك أقبس من الدلالة عليه . وكذلك مناولةآلة القتل أقيح من 
الدلالة عليه . والنظر الى الأجنيبة حرم لكونه وسيلة الى الزنا. والخلوة 
بها أقبيح من النظر الها » وعناقها فى الخلوة أقبح من الخلوة بهاء والجلوس بين 
رجلها بغير حائل أقبح من ذلك كله لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحرجم ؛ 
وهكذا نختلف رتب الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد فان الشهوة نشتد 
بالعناق بحيث لا تطاق » و ليس كذاك القتلوالنظرء والتفشير أقبح من ذلككله 
لقوة أدانه إلى الزنا . وكلما قويت الوسيلة ف الآداء إلى المفسدةكان إثمها أعخلم 
من [ثم ما نقص عنها . والببع الشاغل عن المعة حرام لا لآنه ببع بل لكونه 
شاغلا عن الججعة . فان رتبت مصلحة التصرف والطاعات على مصلحة اللنعة قدم 


٠04‏ قواعد الاحكام 
ذلك التصرف على المعة لفضل مصلحته على مصاحة أداء المعة . فيقدم انقاذ 
الغريق واطفاء الحريق على صلاة اجمعة . و كذلك يقدم الدفع عن النفوس 
والابضاع علىصلاة النعة منغير خميربين هذه الواجبات وبين اللمعة بخلاف 
الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الحعة فائها خمير بين الظهر واجمعة . ولو 
تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات وهو ذاهب الى اللمعة تصرفا 
لا يشغله عن اجمعة لم بحرم ذلك لخروجه عن كونه وسيلة الى ترك اللمعة . 
وكذا النبى عن المنكر وسيلة الى دفم مفسدة ذلك المنكر المهى عنه رتبته فى. 
الفضل والثواب مبنية على رتبة درء مفسدة الفعل المبى عنه فى باب المفاسد 
ثم تثرتب رتبه على رتب المفاسد الى أن تلتبى إلى أصغر الصغائر ؛ فالهى 
عن الكفر بالله أفضل منكل نبى فى باب النهئ عن المشكر 

فن قدر على امع بين درء أعظم الفعلين مفسدة ودرء أدناهما مفسدة جمع 
يينبما لما ذكر ناه من وجوب المع بين درء ال فاسد : مث ل أن ينهى عن منكرين 
متفاوتين أو متساويين فا زاد؛ بكلمة واحدة . ثال المتفاوتين أن يرى 
انسانا يقتل رجلا وآخر يسلب مال انسان فيقول لما كفا عما تصنعان . 

ومثال المتساو بين أن يرى اثنين قد اجتمعاعلى قتل انسان أو سلب ماله فيقول 
لما كفا عن قتله أو سلبه . وكذلك يقول للججاعة كفوا عما تصنعون . وأن قذر 
على دفع المنكرين دفعة واحدة لزمه ذلك . وان قدر على دفم أحدهها دفم 
الأفسد فالأفد والارذل فالأرذل سواء قدر على دفم ذلك بيده أو 
بلسانه مثل أن يتمكن الغازى هن قتل واحد من المشركين بسهم ومن .قتل 
عشرة برمية واحدة تنفذ فى جميعهم فإنه يقدم رى العشرة على رى الواحد 
الا أن يكرن الواحد بطلا عظيم النكاية فى الإسلام حسن التدبير فى الحروب 
فبيدأ برميه دفغا لمفسدة بقائه لآنما أعظ من مفسندة بقاء العمشرة . وكذلك 
لو قدر على أن يفتح فوهة مر على ألف من الكفار لا نجاة لم منها وقدر على 


فى مصالم الآانام 5 

قتل مائة بثىء من آ لات القتال لكان فتح ذوهة النهر أولى من قتل الماثة لا فيه 
3# أعظم المصلحة وان كان فتح الفوهة أخف من قتل المائة بالسلاح ؛ وكذلك 
تتفاوت كراهة المنكر بالقلوب عند العجز عن انكاره باليد والاسان بتفاوت 
رتبه . فتكون كراهة الاتبح أعظم من كراهة مادونه . 

نإن عم الآمس بالمعروف والناهىعن المنكر أن أمره ونبيه لا يحديان ولا 
يفيدان شيئاً أو غلب على ظنه ؛ سقط الوجوب ؛ لآنه وسيلة ويب قالاستحباب 
والوسائل تسقط بسةوط المقاصد . وقدكان صلى الله عليه وس يدخل الى 
المسجد الحرام وفيه الآتصاب والآو ثان ولم يكن بنكر ذلك كلمارآ. وكذلك 
لم يكن كا رأى المشركين بتكر عليهم . وكذلك كان السلف لا ينكرون على 
الفسقة والظلمة فسوقهم وظلبهم وسقور#كليا رأوه مع علمهم أنه لايجدىانكارهم 

قد يكون من الفسقة من اذا قيل له انق الله أخذته العرة بالإثم فيزداد فسوقا 
إلى فسوقه وخوراً إلىمؤوره» فن أنى شيئا مختلفا ف تحر يمه معتقدا تحر بمه وجب 
الإنكار عليه لانتهاك الحرمة » وذلك مثل اللعب بالشطرنج ' وإن اعتقد تحليله 
لجز الإنكار عليه إلاأرنف يكون مأخذ امحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله 
لبطلانهفى الشرع »إذ لاينقض إلالكو نه باطلاء وذلككن يطأ جار يته بالإباحة 
معتقدا اذهب عطاء فبجب الإنكار عليه ؛ وإن لم يمتقد نحربما ولاتحليلا أرشد 
إلى اجتنابه من غير توبيخ ولاإنكار » ولايخق أن وسائل المكروه مكروهة » 
والمندرب مندوبة» والمباح مباحة . وكذلك ولاية المظالم مختاف باختلاف رتبها 
فى المفاسد فالولاية على القتل والقطع والصلب بغير حق أفبح من الولاية على 
الضرب بغير حق . وكذلك الولاية على المكوس وغصب الآموال وقضمين 
الذور والآابضاع . وكذلك الإعانة على [ثم وعدوان وفسوق وعصيان . وقد 
تجوز المعاونة على الثم والعدوان والفسوق والعضيان لامن جهة كونه معصية 
عل من ججهة كونة وسيلة إلى مصلحة . 


١٠‏ قواعد الاحكام 
وله أمثلة : منها مايبذل فى افتكاك الأسارى فانه حرام على آخذيه مباح 
لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله 
إن لم يدفم اليه ماله . فانه يحب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه . ومنها أن يكره 
امرأةعلل الزنا ولايتركها إلا باقتداء بمالها أو بمال غيرها فيازمها ذلك عندإمكانه 
وليس هذا عل التجقيق معاونة على الاثم والعدوان والفسوق والعصيان وإما 
هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الاثم والعدوارتن والفسوق 
والعصيان فيها تبعا لامقصوداً . 
(فصل فى اختلاف الآثام باختلاف المفاسد) 
يختلف ثم المفاسد باختلافها فى الصغر والكير . وباختلاف ماتفوته من. 
المنافع والمصالح . فيختلف الثم فى قطم الاعضاء وقتل النفوس وازالة منافم 
الأعضاء باختلاف الاقم . فليساثم من قطع الخنصر والبنصر من الرجل كإثْم 
من قطع الخنصر والبنصر من اليد . لما فوته من منافعها الديلية والدنيوية. 
وسواء قطع ذلك من نفسه أومن غيره . وليس الاثم فى قط الآذن كالإثم فى 
قطم اللسان » لما سنذكره من منافع اللسان أن شاء الله تعاللى . وليس من قتل 
فاسقاظالما من فساق المسلدين بمثابة من قتل إماما عدلا أو حاكا مقسطا ‏ 
أووليا منصفا . لما فوته على المسدين من العدل والإقساط والإنضاف .وعلى 
هذا حمل بعضهم قوله تعالى : (من قتل نفسا بغير نفس أوفساد فى الأأرض, 
فكأنما قتل الناس جميعا » ومر._ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) لما عمتء 
المفسدة فى قتل أحدها وجعل إثمها كانم من قتل الناس جميعا . لما فو تهعلى إلناس, 
من مصالح بقائه . ولماعحت المفسدةفى إنقاذ ولا ةالعدل والإقساط والإنصافه 
من المهالك جعل أجر منقذها كأجر منةذ الناس من أسباب الحلاك جما 
لعموم ماسعى فيه من المصالح . وكذلك اجناية الإنسان على أعضاء نفسه 
يتفاوت [بمها بتفاوت منافع ماجنى عليه . وبتفاوت مافوته على الناس من عدله 


ق «صال الانام ١‏ 
وإقساطه وبره وإنصافه وفصرته للدين . وليس لأا حد أن يتلف ذلك من نفسه . 
لان الحق فى ذلك كله مشترك بينه وبين ر به . و ليس قطع العالم أوالحاك أوالمفى 
أوالامام الاعظ لسان نفسه كقطع من لاينتفع بلسانه . وكذلك قطغ البطل 
الششديد النكاية فى الجهاد يد نفسه أورجل نفسه أعظم من قطع الضعيف الذى 
لاأثرله فى الجهاد يد نفسه أو رجل نفسه . ولا يلزم من تساوى الاعضاء 
فى الإبدان تساوى تفويتها فى الآثام » وكذلك قطع العيئين أشد إثمأ من صلم 
الآذنين» وكذلك قطع الرجلين أعظم وزرا من قطع أصابعهما » وكذلك قطم 
الإهام والسبابة من [حدى اليدين أعظم وزداً من قطع الختصر والبنصر مهما . 
والمدار فى هذاكله على رتب تفويت المصالم وتحقيق المفاسد. فكل عضوكانت 
منفعته أثم كانت الجناية عليه أعظ وزراً » فليست الجناية على العقل واللسان 
كالجناية على الخناصر والاذان 
(فضل فيا يؤجرعل قصده دون فضله) 

ومختلف الاجوز باختلاف رتب المصالح ؛ فإذا تحققت الاسباب والشرائط 
والأركان فى الباطن » فان ثبت فى الظاهر مايوافق الباطن من تحقق الأسباب 
والشرائط والاركان فقد حصل مقصود الشرعظاهراً و باطناً من جاب المصالح 
ودرء المفاسد ؛ وترتب عليه واب الآخرة » و إن كذب الظن بأن ثبت ف الظاهر 
مابخالف الباطن » أثيب المكلف على قصد العمل بالحق » ولايئاب على عمل لآانه 
خطأ ولاثواب عل الخطأ لأنه مفسدة ولا واب عل الفاسد 

ولذلك أمثلة : أحدها ماينتفع به الإفسان من الآ كل والمشدارب والملابس 
والمناكح والمسا كن والمرا كب . فإنه لايقطم بحل ثىء من ذلك . فان صدق 
ظنه فذلب حصلت المصلحة المقصودة من إبا<ةذلك . وإن كذب ظنه لزمهضمان 
ما اتتفع به من ذلك أو تلف عنده 

المثال الثاتى: ماينفقه المكلف من الأموال فى القربات كالزكاة والكفارات 


يحل قواعد الاحكام 
والأوقاف والصدقات وعمارة الربط والمدارس والمساجد والضحايا والهدايا 

والوصا ياوجميع ما يتقرببه [لىالله من الأموال . فانه لابقطم حل ثىء من ذلك . 
فان و افق ظاهرهو باطنهأثيب متعاطيه على قصده و فعله للانههم يحسنة وعملها فكتب 
له بذاك عشر حسنات بسبب ماحصله من مصالح تلك القربات وإن اختاف 
ظنهفى ذلك أو فىثىء منه أثيب عل قصده ونيته دون فعلهلآن فعلهخطأ معفو عنه 
لايترتب عليه ثواب ولا يلحق به عقاب . إذ لايتقرب إلى الرب بثىء من أنواع 
المفاسد والشرور . وكذلكقال صل الله عليه وسلم ف ثنائه على ربه عر وجل : 
« والخيركله فى يديك والشر ليس [ليك ٠»‏ أى والشر ليس قربة ولا وسيلة إليك 
[ذ لايتقرب إلى ال إلا بأنواع المصالح والخيور ولايتقر ب إليه بثىء من أنواع 
المفاسد والشرور مخلاف ظلبة الملوك الذين يتقرب [لهم بالشرور كخصب 
الأموال وقتل النفوس وظلهم العباد وإفشاء الفساد وإظهار العئاد وخريب 
البلاد» ولايتقرب إلى رب الآرباب إلا بالحق والرشاد 

فان قل : الجهاد [فساد وتفويت النفوس والاطراف والآموال وهو:مع 
ذلك قربة إلى الله ؟ قلنا: لايتقرب به من جهة كونه إفساد . وإبما يتقرببهمن 
جهة كونه وسيلة إلى درء المفاسد وجلب المصالحم .كا أن قطع اليد المتأكلة وسيلة 
إلىحفظ الأرواح وليس مقصوداً منجهة كونه إفساداً لليد. وكذلك القصد 
والحجامة وشرب الادوية المرة البشعة . وكذ لك مايتحمله الناس من المشاق الى 
هى وسائل المصالح 

المثال الثالث : أن يقضى كاف دينه بمال يعتقد أنه ملكه . أو ينفقه على من 
تلزمه نفقته من زو جه وأقاربه ورقبقه ودوابه . وذلك المال ف الباطن ملك لغيره 
فيئاب على قصده ونيته ولايئاب عبل إنفاقه لآنه مفسدة ولايئاب على المفاسد . 

المثال الرابع : إذا اعتكف المكاف ف مكان يظنه مسج دا فا نكان مسجداً ف الباطن 
أثيب على قصده واءتكافه لآنه هم بسنة وعنلها وإن لم يكن مسجداً فى الباطن 
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أثيب على قصده دون اعدكافه لآناعتكافه إفسادلمنافع لايست<قهاو تلزمه أجرتها 
المثال الخامس : أن يقتل الحاكم من جوز قتله فى ظاهر الشرع أو يرجمه 
او بحده» أو يسل المرأة إلى من ثبت أنه زوجهاء فان كذب الظن فى ذلككله 
فانه يؤجر على قصده ولا يؤجر على فعله » لآنه معاونة على مفاسد عظيمة من 
قتل نفس معصومة ؛ وحدّ نفس بريئة مظلومة أو رجمها ٠‏ وانسليم امرأة أجنبية 
إلى من يزنى بها والإعانة على المفاسد أقصى غاياتها أن يمن عنها . وأما أنتكون 
سببا للثؤاب فلا ؛ وكذل ككل من ساعده وعاونه عل تنفيذ أحكامه وإن صدق 
ظنه فى ذلك فقد أعان على إقامة الحق فيئاب على نيته وفعله لانه هم بحسنات 
وعملها. وكذل ككل من ساعده وعاونه من أتباعه وأنصاره غلى تنفيذ أحكامه 
وقد أمرنا بالمعاونة على البر والتقوى ونبينا عن المعاونة على الاثم والعدوان 
ولو عل الشاهد والحاى ومباشر القتل والرجم أن القتيل مظلوم » وأن المرأة 
أجنبيةكانإثم المباشر أعظم من [ثْم الحا إذالم يخير الحام ولثم الحاكم أعظم 
من [ثم الشاهد لآن المباشر قد حقق المفاسد والجام سيب لمباشرته والشاهد 
سبب لمكم الحام 
فانقيل لوص المكلف صلاةمعتق دآ حتها لاجتماع أركانماوشراثطهاءم ظهر أنه 
صل محدما أوصلى قبل الوقت أو أن إمامهكان كافرا أوامرأة أوصل إلى غير 
القبلةفهل يبطلجميع ماباشره من أفعال الصلاة وأقوالها وخضوءها وخشوعها 
أم لا. فالجواب أن مالايشترط فيه تة الطهارة ولا الوقت كالقسبيح والنهليل 
والدعاء والتشهد والتسلي, والصلاة والتسلبم على سيد المرسلين والدعاء لنفسه 
ولاؤمنين والخضوع والخشوع وملاحظة معانى الآذكار والقراءة والخذوف 
والرجاء والمهابة والاجلال فارن هذا كله مم يثاب عليهكم أو فعله 
فى غير الصلاة ؛ وأما ما يقف على الطهارة وعلى دخول الوقت فلا يثاب عليه 
لأنه خطأ حرم لو شعر به . وأما قراءة القرآن فى صلاة الجنب فو الثواب عليها 
(وبراءد) 


١1‏ قو اعد الاحكام 
نظر مأخذه النفار فىتعذر الجهة كا فى الصلاة فى الدار المخصوية . 

فإن قبل : قد قال عليه السلام : « اذا اجتهد الحا فأخطأ فله أجر » نهذا 
كان ممثابته ؟ قلنا : لايئاب الجتهد على خطته و نما ثوابه على اجتهاده وقصده 
فكذلك ههنا » وإذا أصاب الجتهد فله أجر على قصده وأجر على إصابته 6 
ذ كرناه فيها اذا وافق الظاهر الباطن فى جلب المصالم ودرء المفاسد . 

فإن قيل : لو فمل المكلف ماهو مفسدة فى ظنه واعتقادة وليس بمفسدة 
فى نفس الأآمر فهل يعاقب عليه عقاب مر عصى الله بتحةيق المفسدة ؟ 
فالجواب ألا يعاقب إلا على جرأته ومخالفته دون تحقيقه المفسدة» لآن 
الاوزار نختلف باختلاف صغر المفاسد وكبرها ‏ واتما قلنا انالمفاسدة لايثاب 
عليهاء اذ.لا تعظيم فيها للرب: ولا مصاحة فيها لعباده . بل هى ضارة للعباد م 
ذكرنا فى رجم من لابحوز رجمه وقتل من لاتحوز قتله وأخذ مالا يجوز أخذه 
وتسلم من لاتجوز تسليمه كتسلم الجارية والزوجة بما بعث ف الظاهر من البيع 
والنكاح على خلاف الباطن . 

فصل فما يتعلق به الثواب والعقاب من الافعال) 

لايئاب الإنسان ولابعاتب إلاعلى كسبه وا كتسابه ء ولايكون إالابمباشرة 
أو بقسبب قزيب أو بعيد . قال الله تءالى : ( [نما تحزون ما كتتم تعملون ) وقال : 
(وأن ليس الإنسان إلاماسعى) أى ليسله إلاجزاء سعيه وقال :.( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ) ولان الغرض بالتكالف تعظيم الإله بطاعته 
واجتناب معصيته . وذلك مختص بفاعله اذ لاييكون معظ ال حرمات منتبكا 
لما بانتهاك غيره » ولا منمبك ا حر مات معظماً لها بتعظيم غيره » فكذلك لانجوز 
الاستنابة فى المعاصى والخالفات » ولا فى الطاعات البدنيات إلا ماأستثى من 
الطاعات كالحج والعمرة والصوم والصدقات رحمة للعاجزين بتحصيل واب 
هذه القربات » وللنائ.ين عنهم بالقسبب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات وأماةوله 


ففمصالح الانام 1١16‏ 


عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صال يدعوله» ومعناه انقطم أجر عمله أو واب عمله 
فهذا على وفق القاعدة لآن هذه ا مكثنيات من كسبه فان العل المنتفع به من 
كسبه مل له ثواب اتيب إلى تعليم هذا العم وكذلك الصدقة الجارية تحمل 
على الوقف وعلٍ الوصية بمنافع داره وتمار بستانه على الدوام . فان ذلك من 
كسبه لتسببه إليه فكان له أجر التسبب . وليس الدعاء مخصوصاً بالولد بل الدعاء 
شفاعة جائزة من الاقارب والاجانب وليست مسكثناة من هذه القاعدة » لان 
ثواب الدعاء للداعى والمدءو به حاصل للبدعو له فان طلب له المغفرة والرحمة 
كانت المنفرة والرحمة مخصوصين بالمدعو له ؛ وثواب الدعاء للداعى م لوشفعم 
انسان لفقير فى كمبوة أو فى العفو عر زلة كانت للشافع ثواب الشفاعة 
فى العفو والكسوة» وكانت مصلحة العفو والكسوة الفقير 

وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته وهذا خطأ صريع فإن 
المصائب ليست من كسبه بمباشرة'ولاتسبب فقتل ولده أو غصب ماله أو 
أصيب ببلاء فى جسده فليست هذه المصائب من كسبه ولا تسيبه حى يوجر 
عليها» بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين » وإن رضى مباكان له أجرالراضين 
ولا ييؤجر على نفس المصيبة لاما ليست من عمله . وقد قال تعالى( إنما تحرون 
ماكنم تعملون) كيف والمصائب الدنيوية عقوبات على الذئوب والعقوية 
ليست واب ويدل على ذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيها كسيته 
أيديم ) وقوله عليه السلام «هامن مؤمن يشاك شوك ففا دوا إلاقص 
به من سيئاته »,. وقوله صلى الله عليه وس ل : ٠‏ لايصيب المؤمن من وصب 
ولا فصب حى الهم مبنه والشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته » فيحمل قو 
عليه السلام « من عزى مصاباً فله مثل أجره » عل تقدير فله مثل أجر صيره 


ل قواعد الأحكام 
لقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) . هذا فى المصائب الى لاتسيب 
له إلهاء وأما ماتسبب إليه فانكان من السيئات كتب عليه وأخذ به فى الدنيا 
والآخرة ؛ فان من جرح إنساناً فسرى الجراح إلى نفسه كارن وزر القتل 
وقصاصه وديته عليه » ولو ألق على إنسان حجراً ثم مات الملق قبل وصول 
الحجر على الملق عليه ذهاك بذلك الحجر بعد موت الملقى فانه يأثم إثم القاتلين 
العامدي نوب عليه مابجب عليهم مع كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف 
أنه لماكان القتل مسداً عن إلقانه قدذر كأنه قتله عند ابتداء إلقائه 

وإنكان مايةسبب إليه من الحسنات أجر عليه ومثاله : التسبب للقتل فى 
سيل الله تعالى بالجراح أو الرى كا لورىسمءاً ىكافر فأصابه السهم بعدموت 
الراى فقتله كان له سلبه وأجر قتله » وكذلك إذا أمى بالمعروف ونمى عن 
المدكر فقتل بسبب أمره ويه فهذا متسبب إلى قتل نفسه لله عز وجل فيكون 
حكنه حك من قتل الكفرة أو الفجرة ولايئاب على القتل لآن القتل ليس من 
كسبه وإِنما يثاب عليه لآنه تسبب إليه بأمره ونهيه . وكذلك تسيب الغازى إلى 
قتل نفسه لحضوره المعركة. 

فإن قيل : القتل معصية من القاتل الكافر فكيف يتمنى الإنسان الشبادة مع 
أن تسبيها معصية ؟ فالجواب أنه ما يثمنى القتتل من جهة أنه قتل و إنما تمنى من ينبت 
فىالةَّال فإن أنى القتل على نفسه فكان ثوابة على تعر ضه للقتل لا على نفس القثل 
الذى ليس من كسبه وعلى هذا يحمل قوله تعالى (ولقد كتم تمنون الموت منقبل 
أن تلقؤه ) . أى تمنون القتل فى سبيل الله من قبل أن تلقوا أسبابه فى يوم أحد 
ويحوز أن يتمنى الإنسان القتل من جهةكونه سبي لنيل منازل الشبداء لا من 
جهة كونه فتلا ومعصية » وقدكان عمر رضى الله عنه يقول : اللهم إى أسألك 
الشهادة فى سب لك » ومولاً فى بلدرسولك . وأما قتل أهل البثى ذإنه خطأمن البغاة 
ولارثاب المتطوع على خط غيره» وككذا الثواب على دفم مفسدة الى بالقتال. 


فىمصال الانام يكل 
(١‏ فصل فيا يثاب.عليه من <سن الصفغات وما لا يثاب عليه) 

كلصفة حملي لا كسب المرء فيها كحسن الصور واعتدال القامات وحسن 
الأخلاق والشجاعة والجود والحاء والغيرة والاخوة وشدة الاش ونفوة ' 
الحواس ووفورالعقول؛ فهذا لا ثواب عليه مع فضله وشرفه لآانه ليس بكسب 
لمن اتصف بهو [ئما الثواب والعقاب عل ىثمراته المكةسبة » ف نأجا ب هذه الصفات 
إلى ما دعت إليه الشريعة كاك مثاباً على إجابتة جامعاً اصفتين حستين 
أحدهما : جبلية والأخرى كسبية ومنل يحب إلى ذلككان وصفه حسناً وفعله 
قببحاء وأما ما يصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة فإنلم يقصد بها 
وجه الله فلا ثواب عليها وإن قصد بها الرماء والتسميع أثم بذلك وإن قصد بها 
وجه الله تعالى أجر وفاز بخير الدارين ومدحهما. 

( فصل فيا يعاقب عليه من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه ) 

كل صفة جبلية.لا كسب للإنسان فيها فلا أجو عليها ولا وزر كقبحالصورة 
ودمامة الخلق وشناعة الأأعضاء ونق ص العقولوالحواس وسوء الاخلاقكالفحة ” 
والجبن والشمموالبخل وال مل ىكل رذيلة والننفورعن كل فضيلة والقسوةوالعجلة 
فهالم يأينغيه منرشده وغيرذلك من الصفات القباح فن أجاب عل هذهااصفات 
إلى ما تقتضيه مما يخالف الشرع كان معاقباً على قبح إجابته لا على قبح أوصافه » 
ومن خالفها ووافق الشرع فى قهرهاو الممل ذلاافمةتضاها كان مثا بأعلى مخالفته 
غير معاقب على قبسم صفانه ؛ هذا إن قصد به وجه الله فإنه بو جرعل عملهوءل مجاهدة 
نفسه» ون قصد به الرياء أو التسميع أثمء و إن قصد به التجميل بذلك من غير 
رياء ولا سممة» فلا أجر لآهلم يقصدو جه الل ولا وزر لانه لم بعص وقد جوز 
الشرع -التجمل والتزين بقوله : (ولكم فها جمال) » وقوله : (والخيل والبغال 
والخير لتركبوها وزينة) ولا أعرف ف الوجود شيئا أ كثر تقلا فى الأأوصاف 
والحوالمنالقلوب لكثرة مايرد عليها من الخواطر والقصور والكراهةوانحبة 


1 قواعد الاحكام 
والكفر والابمانوالخضوع والخشؤع والخوف والرجاء وال فراح والأحزان 
والانقياض والانبساط والارتفاع والاحطاط والظنون والاوهام والشكوك 
والعرفان والنفور والاقبال والمسألة والملال والخسران والندم واستقباح الحسن 
واستحسان القبيحم ولكثرة تقلها كان عليه السلام يقول ٠‏ يامقلب القاوب 
ثبت قلى على دينك » وكانت يمينه «لا » ومقلب القلوب» وى القلب قلبا 
لتقلبه من حال إلى حال ولا ثواب ولا عقاب على الخواطر » ولا على حديث 
النفس اخْليمّما على الناس » ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات إذ لا 
تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة ولا بمالا يطاق فعله ولائركه » ومبدأ 
الدكليف العزوم والقصود» فالعزم على الحسنات حسن» وعلٍ السيئات قبيح 
وعلى المباح مأذون. 

فصل وما يثاب عليه من العلوم) 

كلها شريفة وتختلف رنب شرفها باختلاف رتب متعلقانما ‏ فن تعلق بالإله 
وأوصافه كان أشرف العلوم لآن متعلقه أشرف منكل شريف 

والعلوم أ قسام : أحدهاإلضروريات و لاثواب علهالا الست منك ب العالهيها 

الثانى : النظريات ويثاب الإنسان علها لقدرته على تحصياها بالقسبب اليها . 

الثالك : علوم بمنحها الانبياء والآولياء بأن يخلةها الله فهم من غير ضرورة 
ولاانظر وهىضربان: أحدهما أشرف من الآخر ؤهوالعم بما يتعلق بالذات 
والصفات وله شرف عظيم ولا ثواب عليه فى نفسه » ولا على الاحوال الناشئة 
عنه » فان حدث عنها أمر مكتسبكان الثواب عليه دونها وكق به شرفا ف نفسه 
وهى كانحامد الى يلتمسبا الرسول عليه السلام بين يدى شفاعته لآآمته» فكم من 
شرف عظبم لاثواب عليه لأآله خير من الثواب فان النظر [ل الله أشرف من 
كل شريف وأفضل منكل لعيم زوحاق أوجسمانى وقدجعل زيادة على الأجور 
لانه أعظم من أن يقايل به عمل من الأاعمال أو حال من الاحوال » وكذلك 


فىمصال الانام أ 

رضوان الله من أنضل ماأعطيته ولا واب عليه 

الضرب الثانى : علوم إلهامية يكشف بها عما فى القلوب فيرى أحدم بعيليه 
من الغائيات مالم تحر العادة بسماع مثله» وكذلكشمه ومسه ولمسه وكذلك يدرك 
بقله علوما متعلقّة بالأكوان وقد رأى إبراهيم ملسكوت السموات والأارض 
ومنهم من يرى الملاائكة والشياطين والبلاد النائية بل ينظر إلى .مانحت الثرى 
وسسهم من يرى السموات وأفلا كها وكواكها وشمسها وقرهاعلى مافى عليه» 
ومنهم من يرى الاوح الفوظ ويقرأ مافيه وكذلك يسمع أحدم صرير الأفلام 
وأصوات الملائكة والجان » ويفهم أ<دثم منطق الطير فسبحان من أعزمم 
وأدناهم » وأذل آخرين وأ قصام ومن يبن الله فاله من مكْرمء إن الله يفعل مايشاء 

([فصل فيا يثاب عليه العالم والخاكم ومالا يثابان عليه 

إن قيل: علام يثاب العالم والحاك ؟ قلنا إن تعلما العلم للرياء والسمعة أما 
مالم يتوبا ء فان أفى أحدهما وحك لارياء والسمعةكانا مأثومين أيضا لريائتهما 
فان أفى أحدهما وح الآخر مخلصين لله أثيب كل واحد منهما على مافعله 
خالصاً لله » وإن ملا مخلصين لله أجرا على تعلمهما » فان عزما على أن يعملا بما 
أمرا به فى الفتيا والحكم أثيبا على عزمهما فان أمضيا ماعزما عليه أثيباعلى 
عزمهما وفعلهما ؛ وإن رجعا عما عزما عليه أثيبا على عزمهما وأئما برجوعهما 
وكذلك الإعادة والتدريس وعل الحديث وكل عل يتقرب به إلى الله عز وجل 

( فصل فها يثاب عليه المنتاظران ومالا نثابانعليه) 

إن قبل هل يثاب المتناظران عل المناظرة أملا؟ قلنا إتف قصد كل واحد 
بمناظرته إرشاد خصمه إلى ماظهر له من الحق فهما مأجوران على قصدهما 
وتناظرهما لامهما متسبيان إلى إظهار:الحق » وإِنْ قصدكل واحد منهما أنيظهر 
على خصمه ويذلبه سواء أكان الحق معه أومع خصمه فهماآثمان » وإن قصق 
أحدهما الإرشاد. وقصد الآخر العناد.أجر قاصد الإرشاد وأثم قاصد المناد 


00 تواعد ال حكام 

ثم إن قصدا أوأحدهما العناد وأظهر ان الحق على لسان خصمه فان تمادى 
على عناده أثم وانفرد صاحبه بالاجر إن قصد وجه إنَّهِ » وإن قطم عزمه عن 
العناد وعاد إلى اتباع الرشاد وانقطعت معصيته أثيب على رجوعه إلى الرشاد 
وإن أصر عل العناد أثم.على عزءه وعناده ووجب تعزيره فى الدنيا».وإنلم 
يعزر فيها فهو متعرض لعقاب الآخرة كغيره من العصاة . ولوعزم أحدهما على 
قبول الحق إذا ظهر على لسان خصمه فعانده فهو مأثوم لعنادهمأجور علىعزمه . 
فالذى يسخر من خصمه ويضحك منه ويستضحك الناس منه أشد وزرا ما 
ذكر ناه أنه زاد على تلك المعصية السخريةبالمو منين ؛ والآولى بذوى الآلباب 
أن لابناظروا هن هذا شأنه لثلا ينسببوا بمناظرته إلى إيقاعه فى الأثام الك كورة 

فصل فى تفضيل الحكام على المفتين والآئمة على الحكام) 

إن قيل : هل يقساوى أجر الحام والمفتى القائمين بوظائف الحم والفتيا 
أم لا؟ فالجواب إن أجر الحام أعنم لآنه يفتى ويلزم فله أجران : أحدهما 
على فتياه والآخر على إلزامه هذا إذا استوت الواقعة الى ففها الفتيا واكم 
وتختلف أجورهما باختلاف مايحابانه من المصالح ويدرآنه من المفاسد وتصدى 
الحاكم للحم أفضل من تصدى المفى للفنتيا . وأجر الإمام الاعظ أفضل من أجر 
المفى والحاى لآن مايجلبه من المصالح ويدرؤه من المفاسد أتم وأعم وكذلك 
جاء فى الحديث «سبعة يظلهم اله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل» قبدأبه 
لعلو ممتبته وأجمع المسلمون على أن الولايات من أنضل الطاعات فان الولاة 
المقسطين أعظ أجراً وأجل قدرا من غيرمم لسكثرة مايحرى عل أيديهم من إقامة 
الحق ودرء الباطل * فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع .ها مائة ألفمظلية 
فادوما » أويحلت بها مائة ألف مصلحة فا دوا » فياله من كلام يسير وأجر 
كبير ٠وأماولاة‏ السوء وقضاة الجور فن أعظلم الناس وزراآ وأحطهم درجة 
عند الله لعموم مايجرى على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودرءااصالح الجسام 


فى مهال الانام لفق 

وإن أحدم ليقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف إثم وأ كثر على حسب عموم » 
مفسدة :لك الكلمة ؛ وعلى حسب مايدفعه بتلك الكلمة من مصاايم المسلمين > 
فيالها من صفقة خاسرة » وجارة بائرة. 

مثال ذلك : أن يأمس بقتال طائفة من المسلبين أويأخذ أمو الم أو يتمكسهم 
أو يتضمن البذأيا والمور وغير ذلك من المحرمات المغضبات لرب الارضين 
والسموات . وَإِذا أمس العادل بإبطال هذه الحرمات التى أمى بها الجائر أثيب على 
درء هذه المفاسد اذ كورات على حسب قلها وكثرما وعمومها وثموها فاله 
من سعى راجح وأتجار را بح. 

وقد قال سيد المرسلين : «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن 

وكلتا يدى ربى بمين» وعلى الجلة فالعادل من الآئمة والولاة والحكام أعظم 
أجرا من جميع الآنام بإجماع أهل الاسلام » لآنهم يقومون يجاب كل صالح 
كامل ودرءكل فاسد شامل » فإذا أمى الامام يحلب المصالح العامة ودرء المفاسد 
العامة كانله أجر بحسب مادعا اليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد . 
ولوكان ذلك بكلمة واحدة لاجر عليها بعدد متعلقاتهاما ذكرنا » وكذيك 
أجر أعوانه على جلب المصالح ودرء المفاسد » فاذا أمى الامام بالجهاد كان 
متسببا إلى ت#صيل مصالحه بأمره اللاجناد بمباشرة القتال » ولمباشرة القتال 
أجر الإمام لآن الامام متوسل إلى مصالح الجهاد » والمقاتل مباشر لكن 
الظاهر أن أجر الامام أفضل من أجر الواحد من امجاهدين » فاذا كانوا ألفاً 
كان لكل , اد أجر مباشرته على حسب ما باشر» وللامام أجر تسيه إلى 
قتال الألف » فقد صدر منه ألف تعيب » وألف تسبب أفضل من مباشرة 
واحد لآن بتلك: النسببات حصلت مصنالح القتال ؛ ولو فرض أنه أمن واحدآ 
بالقتال فقاتل وحصل المصاحة المأمور مها فلا شلك أن المباشر أفضلمن الآخر 
وليس أمى الحاكم لاحد أعوانه كذلك . فال حا متصد لسماعالدعوئ وجوابها 


يفل قواعد الاحكام 


وسماع البينة واستزكاتا ثم المكم بعد ذلك ؛ ققد صدر منه طاعات متعددة ولم 
يصدر من آحاد أعوانه سوى طاعة واحدة » وأما الفترن فيثابون على تصديهم 
للفتاوى وتتفارت أجورم بتفارت قلة الفتاوى وكثرتها وعموفها وخصوصبا 
( فصل فيمن ضع بين الجور والعدل ف ولابته ) 

إن قبل : إذا جار الأائمة والحكام رعداوا فهل يقوم عدلم بحورم؟ 

فالجواب : إن ما فوتوه من الآموالمضمون علهم ف الدين فإن أدوه برئت 
مهم وبةوافى إثم الحيلولة ؛ وإنلم يؤدوه أخذ ف الآخرة من حسناتهم ؛ فان 
فنيت حسناتهم طرح عليهم من سيئات من ظليوه ؛ ثم طرحوا فى الجحيم 
والتقدير أخذ فى الآخرة من ثواب حسناتهم فان فنيت حسنائهم طرح عللهم من 
عةوبات ‏ سيئات ‏ من ظليوه بقدر ظلبه ؛ وكذلكالحك ف الدماء والابضاع 
والأعراض وفها أخروه من الحقوق التى يجب تقديمها أو قدموه من الحقوق 
التى يحب تأخيرهاء فقد قال رب العالمين : ( وفضع الموازين القسطليوم القيامة 
نلانظل نفس شيئا ) الآآية فان قيل لو مات المكلف وعليه دين ل ,أم بسببه ولا 
بمطله فهل بو خذ من حسنانه فىالآخرة بمقدار ما عليه من الدين؟ قلا نعم يؤخذ 
من واب حسنانه بمقدار ما عليه من الدين وإن فنيت حستاته كا تو خذ أمواله 
ومساكنه وعبيده وإماؤه ف الدين » وإنلم يكن آ نما بسبب الدين ولا بمطله 
فان فنيت حسناته فى الآخرة لم يطرح عليه من السيئات لآنه غير عاص ولا 
آثمء ولا يتعجين متعجب منه » ذلك عدل من انه فىالدنيا والاخرة 

فانقيل: فاحم ما يفضل عليه من الديون بعد فناء حسناته ؟ قلت : الا فى 
ذلك إلى الله :انشاء عوض ربالدينمنعنده » وإن شاءلم يعوضه.وهذاموقوف 
على حة الخبر فيه ولا يؤخذ.من ثواب الابمان المندوب نظر وهو.داخل فى 
عموم الحديث . 


فى مصال الآنام فل 
( فصل فما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون © 

تحمل الشهادة توسل.الى أدائها » وأداؤها توسل إلى الحمكم بها والحكم 
بها توسل. الى تحصيل مصالل الحم بالحق ودرء مفاسد الحم :الجور. فن شبد 
بالحكم الموافق لا فى نفس الام مبتغيا بذلك وجه الل كتب له أجر الاعانة على 
استيفاء تلك الحقوق الى تبت بشهادته . والمصالح التى حصل با . ولذلك كتب 
له أجر.ما درأه من المفاسد بشهادته على اختلاف رتها وكان عند الله من 
الذين تعاونوا على'البر والتقوى » وكتب له أجران : أحدهماعل ما أعان عليه 
من المق » والآخر عل إخلاصه لله . 

وإن شهد بالحق رياء وسمعة أثم على ريائه دون معاوتته على إيصال 
الحق إلى مستحقيه . 

وإن شهد بالباطل وهو يعل أنه باطل فهذا شاهد زور مر تكب لكبيرة. 

وإن بى شهادته على الاسباب الشرعية وكان المشهود به باطلا فى نفس 
الام أثيب على قصده ولا يئاب على شهادته لآنها إعانة على باطل . 

وان شهد بالآجرة وجوزنا ذلك فهذا عمد معاوضة ان ساعح ببعض 
العوض أجر عليه وإلا فلا . 

(فصل فى بيان الاخلاص ف العبادات, وأنواع الطاءات) 

الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصاً له وحده لا يريد بها تعظها من 
الناس ولا توقيراً » ولاجلب نفع ديبى ) ولادفم ضرر دنيوى » وله رتب: منها. 
أن يغملها خوفاً من عذاب الله » وما أن يفعلها تعظيا له ومهابة وانقيادآً 
وإجابة ولا مخطر له عرض من الاعراض بل يعبد مولاه كأ نه يرأه » وإذارآه 
غابت عنه اللأكوا ن كلها وانقطعت الأعراض بأسرهاء وأم العابدأن يغبدالله 
كأنه يراه فإنلم يقدر على تقدير نظره إلى الله فليقدر أن الله ناظر ليه » و مطلم 
عليه فإن ذلك تحمله على الاستحاء منه والخوف والهاية وهذا معلوم بالعادات. 


57 قراعد ا حكام 


إن النظر إلى العظاء يوجب مهابتهم وإجلالم والادب معهم إلى أقصى 
الغايات فا الظن بالنظن [لىرب السموات؟ وكذلك لوقدر إنسانف نفس أنعظيما 
من العظاء ناظر إليه ومطلع عليه لم يتصور لاف يأل برذيلة » وأنه يتزين له 
بملابسة كل فضيلة . فسبحاذالله ما أحسن ماجمهذا الحديثمن الآدبمعالله فى 
عباداته وطاعاته 

(فصل ف بيان الرياء فى العبادات وأنواع الطاعات) 

الرياء إظهار عمل العرادة لينال مظهرها عرضاً دنيويا [ما يحلب نفع دنيوى » 
أو لد فم ضرر دنيوى أو تعظيم أو إجلال فن اقعرن بعبادته ثىء من ذلك 
أبطلها لأنه جعل عبادةالله وطاعته وسيلة إلى ثيل أعراض خسيسة دنية فاستبدل 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ! فهذا هو الرياء الخالص . وأما رياء الشرك فهو 
أن يفعل العبادة لجل الله ولأجل ماذكر من أغراض المرائين وهو محبط 
للعمل أيضاً قال الله تعالى : (من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته لشريكه) وف 
رواية (ركنه لشريى) 

( فصل فى بيان القسميع فى العبادات وأنواع الطاءات) 

وهوضربان : أحدهما تسميع الصادقهن وهو أن يعمل الطاعة خااصةاللهم 
يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه ويتتفعوه ولا تتوذوه. وهذا حرم 
وقد جاءً فى الحديث الصخبي: «من ممم سمع الله به. ومن راعى راءى الله به » 
وهذا تسميع الصادقين 3 

الضرب الثانى : تسميع الكاذبينوهوأن يول صليتولم يصل ؛ وزكيت ول 
يرك وص توم يصم وحججت ول بحيج وغزوت ول يغز فهذا أشدذئاً م الأول 
لآنه زادعل ثم التسميع ثم الكذ ب فأنى بذلك معصيتين قبيحتين بمخلاف الآوله 
فإنه ثم زم التسميع وحدم. 

وجاء فى الحديث الصحيح « المنسمع ءا لم يعط كلابس 'ثوبى زور» وكذالكه 


فى مصالل الانام 6 
لو راتى بعبادة من العبادات ثم مع بها موهماً لإخلاصها فإنه ينم بالتسميع 
والرياء جميعاً . و[ثم هذا أشد إما من الكأذب الذى لم يفعل ما سمع به لآآن هذا 
أنم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة آثام : ومن أمن الرياء لفوة فى دينه فأخير بما 
فعله من الطاعات ليقتدى الناس به كان له أجر طاعته الى سمع بها وأجر تسيبه 
إلى الاقتداء فى تلك الطاعات التىسمع مها على اختلاف رتبها . 
لإفائدة ) أعمال القلوب و طاعتهامصونةمن الرياء إذ لا رياء إلا بأ قعالظاهرة 
ترى أو تسمع » و التسميع عام لأاعمالالقاوب والجوارح وكذلكالصوم لايظهر 
غالاً إلا نالرياء رالتسميع عام لآنه عبادة ووز رتلف باختلاف شرف المرا فيه » 
فأشرف مابراتى به أشدد وزراً مما دونه » فارن الرياء مفشدة وإفساد 
الاشرف أقبنح م نإفساد الشريف . وليس حب الرياء ولاغيره من جميع المعاصى 
معصية فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك مجاز تسمية اليب باسم المسبب وكل 
مسبها حرمه ال تعالى فلا يأ“م مشتهيه بشهوته و إمنا يأنم بعزمه عليه وإراداه 
ْم بملابسته وكل مانكرفه الطباع» وتنفر منه القلوب والأسماع :من الخيور 
والشرور فلا [ثم على كراهيته ولا النفور منه» وإبما الإثم على فعله إنكان 
قبيحاً أو تركه إن كان حنناً . فشهوة الزياء والشكر وقهر اللأقران وإضرار 
الأعداء لا إثم فها لخروجها عن قدرة المكلف » ولتعذر الانفكاك منها 
والانفصال غما ء ومن استعمل شيئاً من اللهبوبات فى غير بابه فقد أخطأ وزل» 
وعل المرء أن يخاهد طبعه و خالف فيا 'يدعو إليه من نرك المأمورات واجتتاب 
المهيات؛ والموفق من أعين عل ذلك فن أسعده الله حنب إليه الملاعة والإيعان » 
وكره إليه الكفر زالفسوق والحصيان . واعل أنه لا أدب كأدب رسول الله 
صل الله عليه وسل » ولاخاق كأخلاقه » فن وفقه الله أعانه على البحث على أخلاقه 
والاقتداء به ليتخلق منه بما يقدر عليه ويصل إليه » ومامن أحد إلا<وقد م وم 
فياسعادة من اقتدى به » واستسن بسيرته وأخدُ بطريقته وامتلا قلبه من محبته؟ 


"أ قراعد الاحكام 
فى دق ذلك كله وجله وكثره وقله ( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوتى يحببك الله) 
(وإن تطيعوه تمتدوا ) (ومن يطم اللو رسوله فقدفازفوز ا عظيا) وكيف لا يكون 
كذلك وقد قال تالى (وإنك لعلى لق عظيم) وكان خلقه الممدوح بالعظمة 
اتباع القرآن » والقرآن مشتمل على الأمى باتباعه صل الله عليه وسل فيها جاء 
به من كتاب أو سنة 
فاف قيل :قد خالف كثير ممن اشتهر بالولاية بعض أدب الشرع فهل 'يقدح 
ذلك فى ولابته ؟ قلنا أماما ترك من ذلك لعذر شرعى فلا بأس به . وأما ماترك 
لغير عذر شرعى فانكان مندوباً لم يقدح فى ولابته » وإنكان بحرماً فا كارف 
كبيراً فد خرج عن الولاية فى حال ملابسته دون مامضى . وإن كان صغيراً 
فقد غلط أ كثر الناس فى هذا الذنب الصغير » فنهم من يسقط الولاية بصغيرة 
يرتكيها الولى . وهؤلاء جهلة لآن اجتناب الصغيرة ليس يشرط فى حق الانيياء 
فضلا عن الآولياء . ومهم من إذا عرف صغيرة الوللى أخرجه عن الولاية 
وطعن فيه وربما هجره ورفضه وقلاه وأبخضه ومنع الناس من الاافتداء يه . 
ومنهم من بحمله حسن ظنه فى الولى على أن يعتقد اختصاص ذلك الولى يإباحة 
تلك الصغيرة الى حرمها الله تعالى ويزعم أن لله أحل له مالم يحله لغيره وهذا 
خطأ عظيم 'فان اله لم يستئن أحداً من الحليل والتحريم والندب والإيحاب . 
إلا لعذرخاص أوعام . وهذا أشر الأقسام . وأشر منه من يعتقدأن ذلكالذنب 
قرية لصدوره عن ذلك الولى . وأسعدم من اعتقد ولابته مع ارتكابه إذلك 
الذنب الصغير ومخالفته لما أمى به ونهى عنه. فقد عصى آدم وداود وغيرهما. 
ولم مخرج واحد ملهم بمعصيته عن حدود ولايته ؛ ولو رفعت صغائر الآاولاء 
إلى الآئمة والحكام لم يحر تعزيرهم عليها . بل يقيل عثرتهم ويسثر زللهم . فهم 
أولى من أقيات عثرته . وسرت زلته 
فان قيل : كيف وز غيبة الآانبياء بنسبهم إلى ماصدر مهم من الذزوب ؟ 


فى مصالم الانام ا 
قلنا إن ذكر ذلك تعييراً لهم وإذراء علييم حرم وكان كفراً »فان الله ما ذ كر 
ذلك تعيير ألم ولا استنقاصالم »وإمما ذكره تنبها على سعة رحمته وسبوغ 
نعمته . وإطاعا فى التوبة مر معصيته وتخاافته . فان مساحة الآ كابر تدل 
على أن مسامحة الأصاغر أولى » لآن الذنب الصغير من الأامائل كبيرة 

و لهذا قال تعالى : (من يأت منكن بفاءشة مينة يضاعف لما العذاب 
ضعفين ) وإن ذكر ذلك للغرض الذى ذكره الله للأجله فلا بأس به بل ربما 
يندب [ليه ويحث علي إذا كأنفيه مصاحة لليذنبينالقانطين من رححة رب العالمين 

فإن قبل : إذا كان الإنسان ولي فى شطر عمره ثم صار فاسقاً فىالشطرالآخر 
فا حكم ولايته مع فسوقه ؟ قلت : إن زادت مفاسد فسوقه على مصالح ولايته 
وقعت المقاصة بين <سسناته ومسا نه » وأوخذ بما فضل من سآ نه وإن زادت 
مصالحه على مفاسد فسوقه وقعت المقاصة بين جسناته وسآته » وأجر بمافضل. 
من حسننا نه . 

فصل ف بيان أن الإعانة على الآديان وطاعة الرحن 
ليست شركاً فى عبادة الديان وطاعة الرحمن) 

إن قبل : هل يكون انتظار الإمام المسوق ليدركه فى الركوع شركا فى العبادة 
أم لا ؟ قلت ظن بض العلماء ذلك وليسم ظن » بل هو جمع بين فر بتين لهافيه 
من الإعانة على إدراك الركوع وهى قربة أخرى والإعانة:على الطاعات من 
أفضل الوسائل عندالم » ورتب تلك المعونات فندالله على قدر رتب المعآنعله- 
من القريات . والإعانة على معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات . 
وكذلك الإعانة على معرفة شرعة ؛ وكذاك المعرفة بالفتاوى والتعليم والتفهيم : 
والإعانة على الفرائض أفضل من الاغانة على النوافل» وإذا كانت ااصلاة أفضل 
القربات البدنيات كانت الإعانة علبا من أفضل الإعانات فإذا أعان المصلى يماء 


الطهارة أوستر العررة أو دله عل القبلة كان مأجوراً على ذلك كله . وليس للاحد 


18 قواعد الاحكام 
أن يول ه-ذا شرك ف العبادة بين الخالق والخلوق . فإن الإعانة على الخير 
والطاعة لو كانت رياء وشركا (.كان تبليخ الرسالة وتعلم العم والاس بالمعروف 
والنبى عن المنكر رياء وشركا . وهذا لايقوله أحد لآن الرياء والشرك أن 
يقصد بإظهار عمله مالا قربة به إلى الله من نيل أعراض نفسه الدنية وهو قد 
أعان على القرب إلى الله وأرشد عباده اليه . ولوكان هذا شركا لكان الأاذان 
وتعليم القرآن شركان . وقد جاء فى الحديث الصحيح : أن رجلا صلى منفرداً 
فقال عليه السلام : « من يتجر على هذا ؟ » وروى «من يتصدق على هذا ؟ ٠‏ 
فقام رجل فصلى وراءه ليفيده فضيلة الاقتداء ول يجعله عليه السلام رياء و لاشركا 
لما فيه منإفادة الجاعة المقربة إلى الله تعالى . وإذا أحس الإمام بداخل وهو 
راكع فالمستحب أن ينتظره لينيله فضيلة إدراك الركوع ولايكون ذلك شركا 
ولارياء لآنه عليه السلام جعل مثله صدقة واتجاراً وأمر به فى جميع الصلوات 
فكيف يكون رياء وشركا وهذا شأنه فى الشريعة ؟ ولا وجهلكراهية ذلك . 
ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد؛ ليت شعرى ماذا يقول فى الاتتظار المشروع 
فى صلاة الخوف هلكان شركا ورياء أوعملا صالخا ب تعالى ؟ ! 

فصل فتفاوت فضل الاسرار والاعلان بالطاعات) 

إن قيل: هل الاخفاء أفضلمن الاعلان لا فيه من اجتناب الرياء أم لا ؟ 
فالجواب : أن الطاعات ثلاثة أضرب : أحدها ماشرع بجهوراً به كالاذان 
والإقامة والتكبير والجهربالقراءة فالصلاة والخطب الشرعيةوالآمربالمعروف 
والنبى عن المنكر وإقامة المعة والماعات والاعياد والجهاد وعيادة المرضى 
وتشيبع الاموات» فهذا لا بمكن اخفاؤه. فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه 
فدفعه الى أن تحضره نية اخلاصه فيأتى به مخلصاما شرع فيحصل على أجر ذلك 
الفعل وعل أجر المجاهد لما فيه من ال مصاحة المتعدية 

الثانى : مايكون اسراره خيراً مناعلانه كإسرارالقراءة فىالصلاة وإسرار 
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أذكارها نهذا إسراره خير من إعلانه 

الثالث : ماخ :نارة و يظهر أخرى الصدقات ؛ فإن خاف على نفسه الرياء 
أو عرف من حادتهكان الاخفاء أفنضل من الابذاء لقوله تعالى: ( وإن تخفوها 
وتؤنوها الفقراء فهو خير لك5.) ومن أمن من الرياء فله حالان : أحدهما 
أن لامكونمن يقتدى: به فاخفاقها أفضل ؛ إذ لا يأمن من الرياء عند الإظهار 
وإنكان من يقتدى بهكان الإبداء أولى لما فيه من سد خلة الفقزاء .م مصلحة 
الاقتداء؛ فيسكون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى تصدق الاغنياء علهم ؛ 
وقد نع الأاغنياء بتسببه إلى اقتدامهم به فى :نفع الفقراء : 

(قاعدةفىبيان الحقوق الخالصة والمركبة) جلبالمصال زدرءالمه سد ضربان: 
أحدهما مايتعلق حقوق الخالق كالطاعة والإيمان وثرك الكفر توالخصيان » 
وحقوق ال ثلاثة أقسام.: أحدها ماهو خالص.رلهكالمعازف وال حوال المبنية 
عليها » زالإيمان بما يحب الإيمان به *كالإيمان بإرسال الرسل وإنؤال اللكتب 
وبما تضمنته' الشرائع من الاحتكام وبالحشز والنشر والثواب والعقاب 

الثانى : مايتركب من حقو ق الله وحقؤق غناده كالركاة والصدقات والكفارات 
والاموال المندوبات والضحايا والحدايا والوضايا:والاوقاف!فهذه قربة لل 
الله من وجه : ونفعلعبادءمن وجهء والغرض الاظه رسا نفع عبادهو إضلاحهم 
بما وجب من ذلك أوندبة إليه فإنه قربة لباذليه ورفق لأخذيه 

الثالك ::مايت ركب من حقوق الله وحقوق رسوله صل الله عليه وسل وحقوق 
المكاف والعباه أو يشثمل عل الحقوق الثلا . 

ولذلك أمثلة : أحدها الاذان فيهالمتوق الثلاثة :أ ماح قالله تعالىةالتكبيرات 
والشبادة بالوحدانية » وأمادق الرسل ص الله عليه وسلم.فالثمادةله بالزسالة » 
وأما <قالعباد فبالارشاد إلىتعريف ذخنول الاوقات فى حق النساء والمنفردين 
والدغاء [ق الجاعات فى سق القند + وكذلك الإقامة حق الله منها التكبيرات 

(و- قواعد) 


والشهادة بالوحدانية » وحق الرسول صل اللّدعليه وسلٍالشهادة له بالرسالة .وحق 
العباد إعلامهم بقيام الصلاة وحضور الإمام.. فإن قيل : هل الآذان أفضل من 
الإقامة لاشتماله على هذه الفوائد ؟ قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد 
ولآن عمله أكثر من عمل الإمام » فإن الإمام لم زد فى صلاته شيثاً سوى الجهر 
بالاذكار المعروفة باتتقاله من ركن إلى ركن » ومنهم من فضل الإمامة لتسببه 
فضل الإمام إلى [فادة فضل الناعة لنفسه وللحاضرين » وصلاة المباعة تزيد على 
صلاة الانفرد مخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة على ماجاءت به 
السنة ولا يوجد مثل هذا فى الآذان» فإن قيل : هل يوجر المؤتم على إفادته 
الإمام فضل اجماعة ؟ قلنا: نعم لقوله عليه اللام : « من يتصدق على هذا ؟ > 
(فائدةم مقصود الجاعة ضربان : أحدهما الاقتداء والثانى-الاجبماع على 
الاقنداء وإنما شرعالاجماع على الافتداء لآن الاجماع على التعظيم تعظيم ثان؛ 
ألا ترى أن الخدم و الا جناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجنماءعهم أوقر ف النفوس 
وأعظم فى الصدور» ولو سار الملك وثم متفرقون» أو جلس وثم متباعدون 
لم حصل من التوقير والتعظيم ما بحصل من اجتياعهم ؟ وكذلك اختلف الناس 
فى التباعد المائع من الاجتماع 
المثال الثانى : الصلاة:وفهاالحقوق الأربعة : أماحق الله فالنيات والشتكبيرات. 
والتسبيحات والتحيات والقيام والقعود والر .كوع والسجود» وكذلك نوابعها 
من التورك والافئراشوالكف عن الكلام وكثير الافعال. وأما ح قالرسول 
صل الله عليه وسل فأاضر ب : أحدها التسليم عليه فى آخر ااصلاقءم الترحم والتبرك . 
الثانى الصلاة عليه فى التئنهد الأخير وف الاول خلاف 
الثالث : الشبادة له بالرسالة . وأما حق المكلف على نفسه فكدءائه فى 
الفانحة بالهداية والإعانة على العبادة فى الفاتحة » وكذلك دعاء القنوت» وكذلك 
النسلم على عباد الله الصاللين » وكذلك الصلاة على آل الرسول عليه السلام 
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وكذلك التسلهات الآخريات على الحاضرين » ولما اشتملت الصلاة على هذه 
الحقوق كانت من أفضل عمل العاملين . 

الثالث: الجهاد وفيه الحقوق الثلاثة : أما حق الله فككحو الكفر وإزالته 
من قلوب الكافرين ومن ألدستهم » وكتخر يب كنا ئسهم وكسر صلبائهم وأوثانهم 
وأما حق الرسول عليه السلام وحق المسلمين:فالذب عن أنفسيم وأموالم 
وحرمهم و أطف ام ؛ وما يحصل لهم من الأخماس , وأما حقه على نفسه فكدفعه 
عن نفسه وحرمه وأطفاله وما يأخد من سهام الغنيمة وأسلاب المشركين 

الرابع : كفارة الظهار فها حق بحض لله وهو الصيام » وفها حق للمظاهر 
وهو تحليل الوطء ؛ وفها <ق الأرقاءبالاعتاق وللسسا كين بالإطعام عندالعجزر 


عر._ الصيام . 
الضرب الثانى : فها يتعلق بحقوق الخلوقين من جلب مصالح ودرء مفاسد 
وهو ثلاثة أقسام : 


أحدهاحقوق إل مكلف عل نفسه كتقديعه فسه بالكساءوالىا كن والنفقات 
وكذلك حقوقه فى النوم والإفظار وترك النرهب. 

الثاني : حقوق بعض المكلفين على بعض وضابطها جلب كل مصلحة واجبة 
أو مندوبة ؛ ودرء كل مفسدة حرمة أو مكروهة . وهى منقسمة إلى فرض عين 
وفرض كفاية» وسنة عين وسنة كفاية ومنها مااختلف فى وجوبه ونديه فى 
كونه فرض كفاية أوفرض عين . والشريعة طافة بذلك ويدل.على.ذلك جميعآ 
قولة تعالمى-: ( وتعاونوا عل الي والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان) 
وهذا نبى عن الآسبب إلى المفاسد ؛ وأمن بالتسبب إلى تحصيل المصالم وقوله 
تعالى : (.إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى الفربى ) وهذا أمر بالمصالح 
وأسباما ونبى:عن الفحشاء والنكر والبثى ».وهذا نبى عن للفاسد وأسباجا 
والايات الامرة بالإصلاح والزاجرة عن الإفساد كثيرة وهى مشتملة على 
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الآمرالمتعاق بحقوق الله وححقوق عباده ؛ وغن البى على الإفساد المتعاق حقوق 
الله وحقوق عباده ؛ فن الآدلة المشتملة على الأمر قوله تعالى (وما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه ) وقوله :( إنهم كانوا يسارءون فى الخيرات ) وقوله 
( فن يعمل من |اصالحات وهو هؤمن فلا كفران اسعيه) وقوله ( والذين 
بمسكوت بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر المصاحين ) وقوله 
عليه السلام:: «كل مءروفك صدقة » وقوله ‏ واه فى عون العبدمادام العبدق 
عون أخيه » وقوله ٠:‏ من يسم على معسر إسر الله عايه ؛ومن ستر مساياً ستر 
الله عليه » وقوله ٠:‏ إن الله كتب الإحسان ع لكل ثىء » وقوله : « فى كل كبد 
رطبة أجر» وأهر برد الخيط والخيط من الغلول ' وكذلك قوله عليه السلام: 
< تصذقوا ولو بشق تمرةء فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقوله : « لامحقرن من 
المعروف شيئاً ولو أن تاقى أخاك وأنت متنسط وجهك إليه » وفى رواية 
« ولو أن تلق أخاك بوجه طلق» وقوله: « لاتحقرن جارةلجارتها ولو فرسن 
شاة » وأثم منه قوله تصالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وهذاحث عل 
جلب المصالح ودرتها ٠‏ دقها وجلهاء.قليلها وكثيرهاء ومن الآدله المشنملة على 
البى عن الإفسناد قوله تعالى : (ولا تفسدوا فى الارض بعد [صلاحها ) وقوله 
(والله لاحب الفساد ) وقوله : (زدنام عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون) 
وقرله تسالى : ( تلك. الدار. الآخرة نجملها للذين لابريدون علواً فى الأآرض 
ولافساداً) وقولهتعالى '(ءن يعمل.سوءاً بحر به) وأعم منه قولة تمالى ( ومن 
:يعمل مثقال ذرة شرا يره) وهذا زجر عن المفاسد كلها دقها وجاها.ء قليلها 
وكثيرهاء لآن أسبابها من جملة الشرور . وقد فص عليه السلام على الهنى عن 
غصب ضيب من أراك » وقال « إياكم.وبحقرات الذئوب » والكتاب والسنة 
يشتملان على. الس بالمصال كلها دقها جلها وعلى النهى عن المفاسد كلها “ذتها 
وجلها. فنه مايدل:يصيئة الاص والنهى » ومتهمايدل:بالوعد والوعنه ؛ إِذ لايعد 
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الثواب إلا على فعل مأمور » ولا يوعد بالعقاب إلا على مبى عنه ولو لم يكن 
فى عخالفة الرب إلا ذل المعصية فى الدنيا » وخجلة الوقوف بين يديه فى العقى » 
مع العفو بعد ذلك لكان ذلك زاجراً كافاً » فكيف ممن:يعاقب بعد ذلك 
بالعذاب وحرهان الثواب ؟ ولحةوق: بعضن-المكاغين على .بض أمثلة كثيرة : 
منها القسلم عندالقدوم.؛ وتشميت العاطس » وعيادة الأرضى ومنها الإعانة على 
لبن والتقوى وعلى كل مباح » ومنها مابجب على الإنسان من حقوق المعاماات 
ومنها الا بالمعروف والنبى عن ا انكر لان الام بالمعروف سعى فى جلب 
مضا المأمورنه » واللبى عنالمنكر سعى فى درء مقاسد المبى عنه ؛ وهذا هو 
النصح لكل مسل ؛ وقد باتع صل الله عليه وسل على النصيح لكل مسلٍ » وماها 
هل الشهادة وأذاق ها عندالحكام. ومنها حك الحكام والآئمة والولاةياتصاف 
المظلومين من الظالمين » ونوفير الحقوق عل المستحقين العاجزين » وصر ف الدعاء 
عن رب العااين على ماذكره عمر أمير المومنين"ء إذ قال فى أول خطية خطها : 
أمها الناس إن ال قد كلفنى أن أصر:ف عنه الدعاء» وقال أبؤ بكر رضى الله عنه 
فى أول خطبة خطها بمحضر من المهاجرين والافصاز :.أيها الناس إن قويكم 
عند نا لضعيف حى تأخذ الحقمنه ؛ و إن-ضعيفك عند نا لقوى حتى نأخذ لهالحق , 
ومغى صرف الدعاء غن الله أن ينصف المظلومين من الظالمين ولا محوجهم .أن 
يسألوا اله ذلك؛ وكذلك أن يدف سعاجات الناش وضر وراتهم يحيث لابحوجهم 
أن يطلبوا ذلك من رب العالمين » فا أفصح هذه الكلمة وما أجمعها لمعظرحقوق 
المسلبين ! ومن ذلك حفظ أموال الايتام وامجانين والغاجرين والغائبين . ومنها 
التقاط الأموال الضائعة والاطفال المهملين » ومتها الدخابا والحدايا.ومنها 
اصطناع المعروف كله دقه و جله . ومنها إنظار المعسرئر._ وإبراء المقرين 
ومنها حقؤق نكاح النساء على الأولياء وحقوق كل واحد من الزوجين على 
صاحبه » ومنها القسم بين المتنازعين + ومنها الرأفة والرجة: إلا فى استيفاء 
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العقويات المشروعات ؛ ومنها الإحسان الى الرقيق بأن لايكلفه مالايطيق وأن 
يطعمه ما يأكل و يلبسه ما يلبس » وأن يكرم من يستحق الا كرام من العبيد 
والإماء» ولايفرق بين الوالدة وولدها ؛ ولابينالاخت وأختهاء وعلى الآرقاء 
القيام بحقوق ساداتهم الى حش الشرع عليها وندب اليها » ومنها ستر الفضاتح 
والكف عناظهار القبائح ؛ ومنها الكف عن الشم والظلم . وهنها جرحالشهود 
وتعديلهم و تفطير الصائمين وإبرار المقسمين. ومنها كسوة العراة وفك العناة 
ومنها اعانة الصناع على صنادءهم . ومنها القرض والضنمان والحجر بالإفلاس 
وعل المرضى فا زاد علىالثلث . ومنها إعانة القضاة والولاة وأئمة المسلبين على 
ما تولوه من القيام بتحصيل الرشاد ودف الفساد و حفظ البلاد وتجضد الاجناد: 
ومنع المفسدين والمعاندين . ومنها نصح المسةتصحين بل نصح جميع المسالمين . 
ومنهاأ برالوالدين. واسعاف القاصدين ومنها الإنكار على الناس باليد فإن 
عجز عن ذلك فباللسان أو يكره ذلك بقلبه إن عجز عن اليد والاسان » وذلك 
أضعف الإبمان » ومنها الإنفاق على الأأقارب كالآباء والأامهات » والبنين 
والبناتوالأجدادوالجداتء إذاكانوا عاجزين» ومنها -ضانة الأطفالوتريتهم 
وتأديهم وتعليمهم حسن الكلام » وااصلاة والصيام إذا صلحوا إذلك والسعى 
فى مصالح العاجلةو الأجلة ؛ والمالغةفى حف ظ أمو الحم ؛ ودفع الأذىعهم وجلب 
الأصلح فالآ صاح لم ؛ ودرء الافسد فاللافسد عنهم وإذا وجب هذا فى حق 
الأصاغر والاطفال فا الظن بما يازم القيام به من مصالح المسلدين » وهنبها 
حسن الصحبة وكرم العشرة وكف الآذى وبذل الندى و[كرام الضيفان 
والاحسان [ل الجيزان وصلة الارحام ؛ وإطعام الطعام وإفشاء السلام؛ ومنها 
العدل فى الآ قوال و الا فعال؛ وال حسانوالإجمال ومها الوفاء بالعقود والهود 
وإنحاز الوعود وإ كرام الوفود؛ومنبها الإصلاح بينالناس إذا اقتتلوا راختلفوا 
وامتتعوا من الحقو قالواجبة » أوبغوا على الآثمة . أو اجترؤا على الآئمة . ومنها 
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إرشاد الجيارى» وزويج الآياىوود الاصدقاء» و[كرامالأرقاء والبشاشةعند 
اللقاء. ومنها أن يحسن إلى محسنهم و.بتجاوز عن مسيئهم » و بلغ من ذلك أن يصل 
من قطعه » ويعطى من حرمه» ويعفو عمن ظلبه »ويحسن [لى. من أساء إليه . 
ومنبا "أن ينزل الناس منازلم كتعظيم الآانبياء »و [كرام الاتقياء » واحترام 
الأولياء وتوقير العلياء: ورحمة الضعفاء . ومنها أنحب لأاخيه مايحب لنفسه 
وأن لا ببيع على بيعه ؛ ولايسوم على سومه » ولايشترى على شرائه ولا بخطب عل 
خطبته » ولايحلس عبلى تسكرمته إلا بإذنه ولايظلمه ولايشتمه ولاب له ولايبرمه 
ولانخجله ولا يرحله ولا يعجله ولا يحقره ولا خفره؛ ومببها الإيفاء إذ وق ء 
.والإغضاء إذ استوف . ومنها أن يسامح بحقه وأن يعفو عما يستحقه على الناس 
من قصاص أوحد أوتعزيروأن يغض بصره عن العورات وجيب الدعوات 
ويقيل العثرات ويغفر الزلات ويسد الحلات وأن يتصدق عل الناسى بماله 
وجاهه وجميع ما يقدر عليه من المعروف والمبرات . ومنبسا أن لا يخاسدم ولا 
يقاطءهم و لايدابرهم ولايتكبر عليهم ولا يسىء إليهم وأن يدرك !غتيابهم وهمرهم 
ولمزم والطمن فى أعراضهم والقدح فى أنسابهم ‏ وأنلايتلق الركّانو لاحتكر 
احتكاراً يزيد فى الأمان وأ نلاينجش ولايبخس ولاينقص . ومن أمثلة بعض 
المكلفين على عض : أن ينظر امسر ؛ ويتجاوز عن الموسر ويوسع على المقير 
ولايماطل بالحقوق أن يحانب العقوق و لاذائل ولايماحل و لايحاحد بالياطل 
ولا يقطع كلام قائل . ومنها أن لايؤخر الركاةإذا وجبت ولا الديون إذا طلبت 
ولا الاحكام إذا أمحكنت ولا الشهادة إذا تعينت ولا الفتنا. إذا تيبنتك 
وأن لابؤخر حقوق الناس إلا بعذر شرعى وطبعى مثال ذلك: أن يؤخر الركاة 
لحضوباجار أوقريب أولمن هو أشدضرورة من الحاضرين ؛ وإلى حضور نائب 
أمير الم منين فيا يحب دفعه إلى الآثمة المفسطين . وكذلك الديونءلا يحب دفعها 
إلا عند المسكن من [حضارها . فإن كان مها يينة ل بحب دفعها حى ,يشبد على 


الما قواعد الاحكام 


مستحقها إفباضها ‏ دفعاً لضرر [نكار المستحق أو هر ورثته ‏ وكذلك 

الشبادة على الشبادة . كذلك تأخير إنكاح الكفء إذا القسته المرأة مع 
قرب المسافة . وكذلك. تأخير ما بتعين.هن الشبادات إذا كا: الشاهد 
مشغولا بأكل أو شرب أوصلاة ؛ وكذلك دفمالامانة إلى أرباءها مع الاشتغال 
بالأكل والشرب أوصلاة النافلة أوالاستحام . وقد يختاف فى إيحاب. بعض 
المقرق كوضع الاجذاع وقسمة التعديل عن الامتناع ..و[نما أنيت بهذه 
الإلفاظ فى هذا الكتاب الى. أ كثرها مترادفات .وف المعانى متلاقيات حرصاً 
عل البيان » والتقرير فى الجنان ؟! تكررت الموادظ والقدض والآمروالؤجر 
والوعد والوعيد. والترغيب والترهيب وغير ذلك فى الفرآن » ولاشاك 
أن فى التسكرير والا كثار من النقرير فى القلوب ماليسف الإيحاز والاختصار ؛ 
ومن فظر إلى نكرير مواعظ القرآن ووصاياه ألفاها كذلك ؛ وإتما كررها 
الإله ا عل فيها من إصلاح العباد وهذا هو الغالب المعتاد ولو قلت فى حق 
المباد هى أن يحلب الهم كل خير ويدفع عنهم كل ضير » لكان تذلك جامماً 
عاما وؤلكن لاحض ل :به من البيان مايحصل بالسكرير وتنويع الأتواع» وكذلكه 
لوقلت ف سدق الإله هو أن يطيعوه ولا يصوه لكان عختضراً عاما ولكن 
لايفيد مايفيده. الإإطناب والإسباب . وكذلك اوقلت فى بعض حقوق المرء 
عل نفسه هو أن ينفعها فد ينها ودنياها ولا يضرها فى أولاها وأخراها لكان 
ذلك شاملا جميع حقوق-المرء » وقد يظن بءض الجهلة الاغبياء أن الإيماز 
والاختصار أولى من الإسباب والاكثار وهو مخطع فى ظنه لما ذ كرئا من 
التسكرير الواقم فى القرآن * والعادة شاهدة مخطته فى ظله .وما دلت العادة 
عليه » وأرشد القرآن اليه : أولى مماوقم للأغبياء الجاهلين الذينلايعرفونٍ عادة 
الله ولا.يفهمون كتاب الله » وفقناالله لاتباع كتابه وفهم خطابه 

وقد نظزتافى القرآن فوجدنه ينقستم أقسام : أحدها الثناء على الإلله 


فى مصال الانام 11 
والثانى الاحكام ؛ والثالث نوابع الأحكام وم كدانما وهى أنواع : 
أحدها مدح الافمال وذمها ترغساً فىمدوحها وتزهيداً فى مذمومهاء وهذا 

ضرب من التأكيد . 

النوع الثانى : مدح الفاعلين ترغياً للعباد فى الدخول فى مدحة رب الغالمين. 
الى هى زين للطا تعين . 

النوع الثالث : ذم الغافلين تنفيراً من الدخول فى مذمة الله الى هى شين 
للعاصين . وقد قال بعضهم لسيد المرسلين وخاتم النببين صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين : يا مد أعطى فإن مدحى زين ومجوى شين» فقال صلى الله عليه 
وسلم «ذلك رب العالمين » 

النوع الرابع : الوعدبأئو اع الثوابالاجل ترغيبا فىتحصيلءصالالطاعاته 

النوع الخامس : الوعيد بأ نو اعالعقاب الأجل تنفيرا من المعاصى والمخالفات 

النوع السادس : الوعد بأنواع الثواب العاجل فان النفوس قد جبلت 
على حب العاجلة ذلك كةوله تعالى (ومن يق أنه بحعل له مخرجا ويرزقه هن. 
حيث لابحتسب ) ( ومن يتق الله بحعل له من أمره يسرا) وكذلك ببان مافى 
الفعل من المصاحة العاجلة كقوله : (ادفم بالتى هى أحسن فاذا الذى يينك و بينه 
عداوة كأنه ولى حيم) وكقوله : (إن تنصروا الله ينصر يبت أقدامكم) فان 
فى مصلحة الفعل حثاً عليه وترغيباً فيه 

النوع السابع : الوعيد بأنواع العقاب العاجل » فان النفوس قد جبات على 
الخوف منالمكروه الأجل وذلك كقو له قعالمى : (كتب علي القصاص ف القتلى) 
وكقوله (السارق والسارقة فاقطعوا أيدما) وكقوله : (الزانية والزاتى فاجلدوا 
كل واحد منهمامائة جلدة) وكذ لك ببان ماف الفعل من المفسدة العاجلة كقو له تعالى 
( فإن خفتم أن لاتعداوافواحدة أوما ملكت أبانكم ذلك أدنى أن لاتعولوا ) 
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وكقوله : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم) فان فى بيان مفسدة الفعل 
زجرا عنه وتزهيداً فيه 

النوع الثامن : الآمئال وهى ضربان ؛ أحدهما ما ذكر ترغيبا فى الخيور وله 
مثالا ن أحدهما قوله ( مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل اللهكثل حة أنبتت 
ممبع سنابل فىكل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) ذكر ذلك ترغيبا فى 
النفقات وحثا على التبرعات . 

المثال الثانىفى قوله تعالى (ومثل كلدة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء توق أ كلها كل حين بإذن ريها) ذكر ذلك ترغيبا فىكلءة التوحيد 

الضرب الثانى : من اللأمثال ماذكر تنفي رامن الشرور وله مثالان: أحدهها 
قوله ( مثلهم كثل الذى استوقد نار ) ذكره تنفيرا من النفاق . الثانى قوله 
تعالى ( مث ل كلبة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الارض مالا من قرار ) 
ذكره تنفيرا من كلبة الكفر . 

النوع التاسع : قصص المرسلين رمافهامن ذ كر إنجاء الو منينو [هلاكالكافرين 
ذكره ترغيبا فى اتباع المرسلين وتنفيرا من عصياف النبيين وكذلك الاوم 
والتقريع والتوبيخ على بعض الأافعال 

النوع العاشر : تمننه علينا بما خلقه لاجلنا لنشكره على احسانه [لينا وإتعامه 
عليناوله أمثلة ؛ أحدها قوله : ( والله أخرجك من بطون أمهاتك لا تعلمون 
شيئا وجعل لك السمعوالآبصار والافئدة لعلكم تشكرون) ذكرذ لنشكره 
على هذه النعم الجسا الى لا يكاد أحديذكرها إلاعند اختلالحا أو فقدهائم صرح 
بالسبب فقال : ( لعلكم تشكرون ) 

اثال الثانى قوله ( واه جعل لك مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال 
أكنانا وجعل لك سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسنكم كذلك يتم نعمته 


عليك لملك تسلو 


فى مصال الآنام غيل 
لمثال الثالث قوله (الله الذى عفر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأ ممم ولتبتغوا من 

فضله ولملكم تشكرون) وأعم من ذلككله قوله :وخر لكم مافى السمرات 
وما فى الارض جمعا منه ) وكل دىء ذكره تمننا علينا كان ذلك مقتضيا لاص ين 
أحدهما شكره على ذلك ذكر ناه ؛ والثانى إباحته لنا اذلا يصح المئن علينا 
بما نهنا عنه وحرم علينا» وقد تمان علينا فى كتابه بالمااكل والمثدارب والملابس 
والمناكح والمراكب والفواكه والتجمل والنزين والتحلى بالجواهرء فذكر 
6ننه بالضروريات والحاججات والتهات والتكلات وهو كثير فى القرآن» فنه 
ماهو جالب للاصائم كقوله ( لكم فيا دفء ومنافع ومنها تأ كاون) ومنه ما 
هو دارىّ للمفاسد كقوله : ( وجعل لكر سرابيل تقيكم الر وسراييل تقيكم 
بأسكم ) ومن مدح الإله نفسه مالا يخرج مفرج المدح بل مخرج عخرج تأ كيد 
الأحكام كذوله ( والله بصير بما تعملون ) ذحكر ذلك ترغيبا فى الطاعات 
وتنفيرا من المعاصى وامخالفات وكةوله : ( م جعلنا ك خلائف ف الآارضمن 
بعد لننظر كيف تعملون ) فانا إذا تأملنا نظره الينا واطلاعه علينا استحبينا 
منه أن يرانا حيث نهانا » أو يفقدنا حيث اقتضانا » وكذلك قوله ( لقد ممع 
لله قرل الذين قالوا انالله فقير ونحن أغنياء ) ل يذكر.ذلك تمدحا بسمعه وانما 
ذكره تهديدا لقائليه بخلاف قوله ( ليس كثله ثىء وه والسميع الإصير) وائما 
تتحقق الرغيب وألرهيب بصفة السمع والبصر والءلم والقدرة والارادة دون 
الحياة والكلام فانهما لا يذحكران الا تمدعا » أما الحاة فى مثل قوله 
( هو المى لا إله الاهو ) وف مثل قوله : (الله لا اله الا هو الى القيوم ). 
وأما الكلام ففى قوله ( هل يسئوى هو ومن يأمى بالعدل ) يريد 
يمن يأمص بالعدل نفسه سبحانه وتعالى» فإن قيل كيف يتمدح بالحيأة و لايح 
تمدح غيره بها لاشتراك الحيوانات فيه ؟ قلنا: [نما يتمدح بحياة مختص ببابأزليها 
وأبديتها وكونها غير مستفادة من أحد»ء ولا شريك له فى ذلكء فليا انفردت 
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به الصفات عنكل حياة صح التمدح بها لاختصاصها ما ذ كر ناه و لأنها تذكر 
تفرقة بيئه وبين الأصنام التى هى أموات غير أحياء؛ وإتما تمدح بالسكلام فى 
قوله : ( هل يستوى هوومنيأمس بالعدل) وهو لأئةقابل به الاب الذىلايقدر 
على شىء وهو كل على مولاه؛ فقابل الام بالعدل تالبك الذى هو الخرش المافع 
من الكلام ؛ ؤهذه الا-كام كلها والانواع بأسرها شاهدةلماذكرته من أن 
التأكيد والنكرير أنفع وأنجع من ذ كر الثىء مة واحدة» فإن ماذكرناه من 
توابع الآمى يتعزل منزلة تسكريره ؛ وها ذكرئاه من توابع الزجر يتنزلمازلة 
تكريزه ؛ والله لسمع من يششاء من عباذه فطونى من فهم خطابه » وانبع كتايه » 
وقبل نصاتحه » وشكر مناتحه » فن أفضل مناتحة تفهم كتانة» وتعقل خطابه : 
ليتقرب بذلك إليه شكراً على ما أولاه من إيلائه ومنحه وإعطانه. وشكره هو 
طاءته واجتئاب معصيته . ومن جملة شكره الثناء عليه والانقطاع إليه وقد بقع 
فى هذا الكتاب من السك رير مايدخل فى بابين من المصالح فيذكر فى أحد البابين 
لأججل النوع الذى يلق بذلك الباب ويكرر فى الباب الآخر لاجل النوغ الآخر 
المتعلق بالباب الآخر «فاوقع منهذا كان نكريرهفى يابين لاج لأنفيهدلالتين 
عل مغنبينمختافين فمظ حقوق العباد ترج إلى الدماءو الآ موال و الآءراض . وقد 
أوصى بذلكعليهالسلام فى حجة الوداعوصيةمكدة بقؤله :٠:إندماءع‏ وأهوالم 
وأعراضك عايكم حرام كحرمة يومك هذا فى بلدم هذافى شهرك هذاء وما شببه 
يذلك لانه كان عندم ف أعلىغاياتالاحثر ام. ثم أمزتقبليغ ذلك عنهبقو له «ألاف ليلغ 
الشاهد من الغائب » ثم اعتذر إلى ربه بقوله:< اللهم هل بلخت؟» ققالوا نعم . 
فقال « اللهم اشبد » أى اشهد علهم باعترافهم أنى باغتهم. واعلم أن حقوق 
الغباد ضربان : أحدهما حقوتهم فى حياتهم .والثاتى حقوقهم بعد ممانهم من 
أنواع [كراءهم ؤغسلهم وحملهم وتكفينهم ودقتهم وتوجههم إلى القبلة والصلاة 
علهم والدعاء لهم والزيارة والاستغفار وما يفعل بهم ما ندب [ليه:ولم يوجبه 


فى مصال الآنام .14 
الشرعكالغسلة الثانية والثالئة إلى السابغة ؛ وكإحسان الاكفان وإحسان الخل 
والمبالغة فى الدعاء ؛ وحسن الوضع فى القبر وحسن الدفن ؛ ولاتنسقط حقوق 
الميت بإسقاطه ؛ فلو أوصي بأن لايفسل ولا يكفن ولايصل عليه ولا يدفن لم 
يلتفت إليه لآنهذا منالحقوق الى لاتقبل الإسقاط لمافها منحق الله عروجل 

(نائدة) مامن خحق للعباد يسقط بإسقاطهم أولا يسقط بإسقاطهم إلاوفيه 
<ق لله ؛ وهو حتق الإجابة والظاعة سواءكان اميق ما يباح بالإجابة أولايباحيها 
وإذا سقط حق الآدمى بالعفو ذهل يءزر من عليه المق لانباك الحرمة ؟ فيه 
اختلاف والتار أنه لايسقط إغلاقاً لباب الجرأة على اله عر وجل. 

([القسم الثالت من أقسام الضرب الثانى من جلب المصالم ودرء المفاسد) 

حقؤةاليهائم والحيو!نعل الإنسان» وذلكأن ينفق عليها نفقة مثلها ولوزمنت 
أو مضت بحيث لايلتفع جا .وأن لابحملها مالا تطيق ولاجمع بينها وبين 
ما يؤذيها من جنسها أو من غير جلما بكسر أو نطح أوجرح؛ وأن يحسنذيحها 
إذا ذحها :ولامرق جلدها ولا يكسر عظمها حى تيرد وتزول حياتهاء وأن 
لايذيح أولادها بمرأى منهاء وأنيفردها ويحسن مباركها وأعطانها » وأن يجمع 
بين ذكورها وإنائها فى إبان إتيالماء وأن لامخذف صيدها ولا يرمنه بما يكسر 
عظمه أو نرديه ا لاحلل لحه ؛ والحقوق كلها ضربا:. : أحدهما مقاصد 
والثانى وسائل ووسائل وسائل وهذه الحقوق كلها منقسمة إلى ماله سبب وإلى 
ماليس له سب » فأما مالا سببله فكالمعارف والحمج والاعتكاف والطواف» 

وأماماله سبب فكالصلاة والزكاة والمعاملات والحقوق الماليات 

فان قيل : هلا كاندخول أشهر الحج سبيا لوجوبه كاكان, دخولوقت الصلاة 
سببأ لوجومما ؟ قلنا قد يحب الحج قبل دخوؤل وقته عل من يعدت داره وفى هذا 
بحث » ولا يتعلق خطر ولا إيجاب ولا كراهة ولا استحباب إلا بفعل داخل 
نحت قدرة.المكاف واختياره » والتكاليف:مقيدة بالحياة. 


١‏ قواعد الاحكام 
(فصل ف انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوى والختلف فيه) 

اعم أنحقوق الرب وحقوق عباده أقسام : أحدها متساو ؛ والثائى متفاوت » 
والثالث مختاف فى تساويه وتفاوته » وسأذكر إذلك أمثلة فى فصول ترشد 
إلى نظائرها 

(الفصل الآول فى تقديم حقوق الله بعضها على بعض 
عند تعذر جممها وعند نيسره لنفاوت مصالحها) 

وله أمثلة : منها تقدحم الصلوات المفرو ضات.علٍ الصلوات المندوبات ومها 
تقديم الطاعات الواجبات فى أواخر الأوقات على الطاعات المندوبات ومنبا 
تأخير الظهر للإبراد : ومنها تقدحم الصلاة المقضية على الصلاة المؤداة إذا 
اتسع وقت المؤداة ومنها تقديم الصلاة المؤداة عل الصلاة المقضمة إذا ضاق. 
وقت المؤداة عند الشافعى رحمه الله لتلا تفوت مصلحة الآداء فى الصلاتين ؛ 
ومنها. الترتيب فى الصاوات الفائتات » ومنها تقدي النوافل المؤقتة التى شرعت 
فيها اللجاعة كالعيدين والكسوفين على الرواتب » ومنها تقدحم الرواتب على 
الثوافل المبتدآت » وهنها تقد الوتر وركهى الفجر على .سائر الرواتب والآصح 
تقدم الوئر على رحكعى الفجر ؛ ومنها تقديم الزكاة على سائر الصدقات 
المندريات » ومنها تقديم الصوم الواجب على المندوب . ومنها تقديم فرض 
الحج والعمرة على مندو ببهما . ومنهاتقديم الإفراد على ال رآن عند قوم . و تقد.م 
التمتع على الإإفراد عند قوم . وتقدسم القران علهما عند آخرين » ومنها التقدم 
فى جمع عرفة : وهنها التأخير فى جمع مزدلغة . ومنها فى جمرة العقبة بعد طاورع 
الشمس ومنها رى سائر الخرات بعد الزوال . ومنها تأخير العشاء على قول . 
ومنها الإتمام فى سفر لاتبلغ مسير ته ثلاثة أيام , ومنها تأخير الصيام فى <ق من 
يضره الصيام » وفى تقد ترئيب أركان الصلاة على الاقتداء فى -ق المزحوم 
قولان ؛ومنها تقدم الكفارات على الوصايا المندوبات عند ضيق اليركات. 


فى مصالح الانام ١‏ 
ومنها أن المسافر إذا عرف أنه يحد اللماء فى آخر الوقت فتأخير الصلاة أفضل 
من المبادرة اليها بالتيمم ؛ وهائان فضيلتان لايمكن المع يينهما ؛ و نما قدمناالتأخير 
لانه راجم إلى رعاءةالشروط ومارجع إلى رعايةالشروط والآركان أولى مارج 
إلى السئن والآداب . ويدل على ذلك أف البادر مخير بين المبادرة وتركها 
والقادر على الماء لايتخير بينه وبين التيمم لشرفه وعلو رتبته ‏ ولوظن وجود 
الماء فى آخر الوقت فقولان : أحدهما يؤخر لما ذكرناه . والثانىلايؤخر للآن 
المبادرة فضيلة محققة فلا يؤخرها لفضيلة مظنونة وإذلم يظن ذلك فلا خلاف 
عندالمزاوزة أنالمبادرة أولى اذ لامعارض لا والمبادرة الى الصلاة فى الانفراد 
أفضل من اننظار الماعة فى آخر الوقت . لان المداعة ليست شرطا والذى قالوه 
ظاهر السنة . وقد قال بعض الع راقبين فى انتظار الماعة قولين . ومنها أن م نأراد 
التبرعبماء الطهارة على أفضل القربات قدم غسل الميت على غسلالجتب والحائض 
لآنه آخر عهدالميت » والجنب والحائض يصبرا نالى طهارة الماء . ويقدم غسل 
النجاسة على غسل الحرض والجنابة وهو قريب بين المع بين الحقوق» لان غسل 
النجاسة لابدل له وغسل الحيض والجنابة له بدل وهو التيمم ؛ وفى تقدحم غسل 
اميت على غسل النجاسة وجهار:] : أحدهما يقدم غسل الميت لأانه آخر عهده 
والثانى يقدمغسل النجاسة إذلا بدل لهويمممالميت . وفى غسل الحرض والجناية 
أوجه ثالئها النسوية بنهما فتقرعبينهمافإن طلب أحدهما القسمة والآخر القرعة 
فى من يحاب ؟ وجهان . ومنها تقدجم غسل المعة والغسل من غسل الميت على 
سائر الاغسالالمندوبات وأسهما أفضل ؟ فيه قولان » ومنها أن العرى عذر فترك 
لجماعة غير مانع للصحة والانفرادفيه أفضل من الاجتماععلى الجديد » ويقدم ستر 
الس وأتين على ستر الفخذين عند العجز فإ نل يحد إلا نا يكنى أحدهما ف المقدم 
منهما اختلاف ؛ ولا خلاف فى تقديم ستر النساء على ستر الرجال دفماً لأعظم 
المفسدتين » ولو انحل إزار المضلى أو كشف الرييح سوأته فن تعذررده بطلت 





صلاته لندرته وعظم المفسدة » ون رده قريبا لم تبطل وإن كدف أو تحرف عن 
القبلة أولاق نجاسة بابسة فإن تعمد بطلت صلاته ونم يتعمد لم تبطل إلا أن 
يطول الزمارنف 
(الفصل الثانى فيها يقساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد 

وله أمثلة : مها أنه إذاكان عليه صوم أيام من رمضانين فانه يتخير يننهماء 
ومنبا أنه إذاكان على الشيش الفانى فدية من رءضانين فا زاد فانه يتخير بينهماء 
ومنها أنه إذا كان عليهدصلاتان منذورتان أو صومان منذوزان فاله يتخير بينهماء 
ومئما أنه إذاكان عليه انان منذورنان أوزكانان فانه يتخير » وكذ لك لواجتمع 
عليه زكاة [بل وبقر وغنم وذهب وفضة فانه يتخير فى تقد.م ينبا شاءء ومنها 
أنه إذا إزمه سج أوعمرة بنذر واحد أوبنذور متتلفة فإنه يبدأ بأبتهاشاء » متخيراً 
بين العمّر والحجج ويرتب العَمّر على الحجج . 

((الفصل الثالكفما اختلف فى تفاوته وتساويه من حقوق الإله 
لاختلاف فى تساوى «صلحته وتفاوا) 

وله أمثلة : منها أن العارى:هل يضل تاعداً موميا بالركوع والجود محافظة 
على سثر العورة أويصل فَائما متمالركوعه وسجوده وققامه لآنما أركان عظيمة 
الوقوع فى الصلاة فكانت المحافظة عليها أولى من المحاذظة على ستر العورة الذى 
هو شرط مختلف ف اشتراطه بين العلداء أو يتخير بينهما لاستوائهما ؟ فنه خلاف؛ 
والختار [تمام الركوع والسجود والقيام . ومنها أن من .حيس فى حبن لايقدر 
فيه على مكان طاهر فهل يسجد عل النجاسة [تماما السجود أويقار.ها من غير أن 
يمسبا أو يتخير ؟ فيه الآأوجه الماضية : فا نكانت الاجاسةرطبة فقد قظع بعضبم 
بأنه لايضع جبهته على 'النجاسة فيستصحب النجاسة فى جميع صلاته » ومنها أنه 
إذالم يكن له إلاثوب واحد نجس فهل يصل عاريا توقنا للنجاسة أومستترا توقيا 
لكشف العورة أو بتخير ؟ فه اللاوجه الثلاثة . ومئها أه إذاكان ممه ثوب 


فى مصالم الانام ١4‏ 


حلاهر وهو فى مكان نجس فهل بديسط :وبه ويصلى عليه توقيا للنجاسة أو يصل 
بثوبه على النجاسة نوقيا للعرى ويدخير ؟ فيهما الآوجه الثلاثة 
( الفصل الرابع فيها يقدم من حقوق بعض العباد على بعض 
لعرجح التقديم على التأخير فى جلب المصالح ودرء المفاسد) 

وله أمثلة : منها تقديم نفقة المرء وكسونه وسكناه على نفقة زوجته وأصوله 
وفصوله وكسوتهم وسكناهم » ومنها تقدم نفقة زوجه وكسونبا وسكتاها 
على نفقة أصوله وفصوله وكسوهم وسكناهم » ومنها بيع ماله ومسكنه وعبيده 
وإمائه فى نفقة هؤلاء وكسوتهم وسكنامم ؛ومنها تقديم فرمائه عليه فى جميع 
أمواله فى قضاء ديونهم . ومنها تقدبمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوته 
وكسوة عياله من حين يحجر عليه إلى يوم وفاء دينه . ومنها تقد المضطر عليه 
بالطعام والشراب [إنلم يكن مضطرا اللهما » ومنها تقديم المرأة على الرجل 
والمسافر على المقيم ف المخاصمات عندالحكام ؛ ومنهاتقدم الآفاضل عل الآراذل 
فى الولاءات »؛ ومبا تقدم الافضل على الفاضل فى المخاصب الدينيات ؛ومها 
تقدم ذوى الضرورات علىذوى الحاجات فيا ينفق من الامو الالماءة وكذلك 
التقدسم بالحاجةالماسة على مادو امن الحاجات » وكذلك التقديم بابق ف الفتاوى 
والحكومات» وكذلكالتقديم ف القصاص بالسبق إلى الجنانات بأ ن يبدأ بقصاص 
الأول فالاولمن القتل أو الجر ىأو مقطوعى الأعضاء وتقديم القاتل بسلب 
القتيل على سائر الخراة وكذلك التقدم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الاسواق 
و١‏ كتساب الماحات » وكذلك تقدم أحد الز وجين على الآخر بالفسخ بعيوب 
النكاح ؛ وكذلك تقديم <و المرأة على الرجل فى الفسخ بالاعسار وف الطلاق 
بالإيلاء » وكذلك التقدم بالفسوخ فى المعاوضات . 

-٠٠(‏ قواعد) 


5-7 قراعد الاحكام 
(الفصل الخامس فيا يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه 
المكلف جمعا بين المصلحتين ودفما الضررين) 

وله أمثلة : منها النفقات على الزوجات والعبيد والآولاد والآباء واللاجداد 
إذا وسعتّهم النفقات » ومنها [ذن المرأة لآوليائها فى النكاح والإنكاح عند 
النساوى فى الدرجات » ومنها النسوية بين الزوجات ف القسم والنفقات 
وكذلك تسوية الحكام بين الخصوم ف انحاكات » وكذلك تسوية الشركاء 
فى ظلب القسمة ووفى الإجبار عليها فى المثلياي » وكذلك ما يقبل قسمة التعديل 
فالمقومات » وصكذاك النسوية بين البائع والمتسترى ف الإجبار على قبض. 
العوضين » وكذلك قسوية الحكام فى قسمة مال الحجور عليه بالفلس » وكذ لك 
النسوية بين الشركاء فى حق الشسفعة » وكذلك النسوية بين السابقين إلى ثى» 
:من المباحات 

([الفصل السادس فيا يتقدم من حقوق. الرب على حقوق عباده 
[حساناً إلهم فى أخرامم ) 

وله أمثلة : منها تقدمالصلوات المفروضات عند ضيق الاوقات على الرفاهية 
والشراب والطعام وسائر التصرفات » وليس تقديم إنقاذ الفرق و تخليص 
الملى على الصلوات من هذا الباب ؛ وإنما هو من باب تقديم حق الله وق 
العباد على الصلوات » ومنها تحمل المشقات ف العبادات فإنها مقدمة على قضاء 
الأوطار والراحات » ومنها تقديم الزكاة على الحاجات » ومنها بذل النفوس 
والاموال فى قتال الكفار مع عر بض النفوس ‏ والاءضاء للفوات » ومنها 
تقديم سراية العتق على صرف الآموال فى قضاء الآوطار ودفع الحاجات 
وهذا على الحقيقة <قلله وحق للعبد لكن غلب فيه حقالله إذ لايسقط بإسقاط 
العبد ولا يحوز له تأخيره تغلياً لحق الله عر وجل » ومنها التغرير بالنفوس 
والأعضاء فى قتال من بحب قتاله ؛ فن يمتنع من أداء حق يحب أدازره بالحاربة 


ف مصالح الازام ذال 
كقتال البغاة ومانعى الزكاة » ومنها نحريم الوطء فى |اصوم والحج والعمرة 
والاعتكاف؛ ومنها تحريم وطء الحرض ف جميع الآحوال إلا فى حال إلجاء 
أو[ كراء ؛ ومنها تحرجم وطء المتحيرة ف جميع الآوقات وتضعيف الصوم 
عللها حى يبلغ شبرين فازادء وكذلك الصلوات ف جميع الآوقات » وكذلك 
غسل العصائب عند أوقات الصلوات ؛ ومنها تحريم لياس الخيط وتحرجم ستر 
رءوس الرجال ووجوه النساء فى الإحرام »وكذلك تحر م قل الأظفار وإبانة 
الشعر والطيب والادهان فى الإحرام والتلذذ بالنساء » وتحريم أكل الصيد 
والاصطياد » ومها تحر.م النكاح والإنكاح فى الإحرام » ومما ترم الطعام 
والشراب واماع على الصوام » ومنها تزكية الشهود فإن الغالب عليها حق الله 
إذ لاتسقط بإسقاط المشبود عليه » ومنهاالآً نساب فإنها حقللّ ولعباده ولاتسقط 
بإسقاط مسقطهاء ومنها تحليف المدعى عليه فإن الغالب عليه حق اله فلو رضى 
المدعى بأن يحعل القول قول المدعىعليه من غير نكول ل يسمع ذلك منه » ومنها 
دفع الغررعن البياءاتفإنه اعتير للحقين و اغالب عليه <ق الله بدليل أنهلا يسقط 
بإسقاط عصبات المزتى بها لآن الشرع لو فوض استيفاءءه إليهم لما استوفوه 
خوفاً من العار والشنار مخلاف استيفاء القصاص وحد القذف فإنهما حةان لله 
ولعباده غلب عليهما حق العبد بالاستيفاء والإسقاط شفاءاغلي ل المقذوفوالجى 
عليه إنكان حياً ولورثته إن كان ميتأ» ومن ذلك حد السرقة وجب صيانة 
للأهوال ولم ينفوض إلى المسروق منه لغلبة الرحمة على الملاك أن يقطعوا السارق 

بسرقة ربع دينار ونظائر هذا كثيرة 

(الفصل السابع فيا يتقدم من حقو ق العباد على حقوق الرب رققاً بهم ففدنيامم© 
وله أمثلة : منها التلفظ بكلمة الكفر عند الكراه خفظاً للنفوس والاعضاء 

ليقوم المكاف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات » ومنها ترك الصلاة 

والصيام وكل حق يحب لله على الفور بالإلجاء والإكراه ؛ ومئها الاعذار 


١)‏ قواءود الاحكام 
الجوزة لقطع الصاوات ؛ومها الاعذار اليجوزة لترك الجاعات والجنعات وصبا 
الأعذار المجوزة لثرك الجهاد؛ ومنها الامزام يوم الزحف وهو جائ إذا أربى 
عدد الكفرة على عدد الاسلام مع التقارب ف الصفات ».وليس منها وجوب 
الفرار من السكفار فى حق منعل أنه لو ثبت لقتل من غير نكاية فى الكفار فان 
ثبوته لا جدوى له إلا كدر قلوب المسلمين وشفاء صدور الكافرين ؛ ومها 
التحلل بالاحضار بالعدو وفى الاحصار بغيره من الاعذار خلاف بين العلباء » 
ومنها تأخير اأصيام بالامراض والاسفار» ومنها قصرالصلوات الثلاث فالسفر » 
ومنها مع التقد.م بين الظهر والعصر و بينالمغرب والعشاء بالاسفار والامطار» 
ومها الشرب ف أوانى الذهب والفضة عند الحاجة وليس الحرير عند المكة 
وفى حال الاضطراب 

( الفصل اثامن فيا اختلف فيه من تقديم قوق الله على حقوق عبادم) 

وله أمثلة : أحدها إذا مات وعليه ديونوزكوات فإنكانت نصب الركوات 
باقية قدمت الزكوات لان تعلقها بالنصب يشبه تعلق الديون بالرهون وإن 
كانت تالفة فن العلياء من قدم الدديون نظراً إلى رجحان المصلحة فى حقو ق العباد 
ومنهم من سوى يدجما لتسكافؤ المصلحتين عنده » ومنهم من .قدم الزكوات 
فظراً إلى رجحان المصلحة فى حقوق الله وهذاهو الختار لوجهين : أحدهما 
تزله عليه الصلاةالسلام : ٠‏ فتن الله أحق بالقضاءء لعل دين الله أحق بالقضاء 
من ديون العباد ؛ والثانى أن الزكوات فيها حق لله وحق لافقراء والمسا كين 
فكانوا أحق بالتقديم فلا بحوز تقديم واحد على حقين ولااسبا إذاكان الدين 
لغى إذ لانسبة لحقه إلى خق الفقراء مع ضرورهم وخصاصبم » وإذا كان فى 
الكفارة عت قكان أولى بالتقدم لاههام الشرع به وكثرة تشوقه إليه فانه يكمل 
مبعضه فيمن أعتق عض عبده ويسرى إلى أنصباء الشركاء 

فان قيل : لو وجبت الكفارة فى الغلاء النديد والخوف علٍ النفوس فهل 


فى «صال الانام 144 
يقدم العام ففها على العتق والكسوة أملا؟ قلنا: أما الكفارة المرتية فلا يحوز 
تغيير ترتييها بل يقدم فها ماقدمه الله ويؤخر فها ماأخره الله ؛ وأما كفارة 
الامان وكفارة الحلق فى الحج فيقدم فيها الطعام والنسكعلى الصيام » وكذلك 
يقدم الطعام فى السكفارة على الاعتقاق ولا سيا إذاكاتف الرقيق عاجزا عن 
الاكتساب معغلاء الأسعار ؛ فإن إعتاقه يضر به و بالمساكين لآنه مسةط لنفقته 
على مولاه ومانع لمساكين من الارتفاق بالطعام مع سوء امال وغلاء الأسعار 
المثال الثانى: اجتماع المج والديون على الميت فنهم من يقدم الج لورود 
النص فى تقديمه بقوله عليه السلام : «فدين الله أق بالقضاء» وهنهم من يقدم 
دين » ومنهم من يسوى بينهما إن وجد من يج بالحصة 
المثال الثالث : إذا اجتمع حق سراية العتق مع الديون ففيه الآةوال وامختار 
تقدم سراية العتق لما ذ كرناه فى اجتماع الديون والرركوات 
(ضل فيا يئاب عليه من الطاعات) 
الواجبات أقسام : أحدها ماتميز لله بصورته فهذا يثاب عليه مهما قصد اليه 
وإن نو بهالقرية كالمعرفة والايمان والآذان و التسبيح والتقديسوقراءةالقرآن 
القسم الثافى : مالم يتميز مز الطاعات لله بصورته لكنه شرع قربة لله وز وجل 
فهذا لايثاب عليه إلا بنيتين : إحداهما نية إيحاد الفعل ؛ وااثانية نية التقرب به 
إلى اللّه عر وجل ؛ فإن تجرد عن نية التقرب أثيب على أجزائه الى لاتقف على 
نبة القربة كالنسبيحات والتسكبيرات والتهليلات الواقعة. فى الصلوات الفاسدة 
القسم الثالث : ماشرع للءصالح الدنيوية ولا تنعلق به الصالم الاخروية 
إلا نبعا كإقباض الحقوق الواجبة ؛ وفروض الكفايات اتى تتعاق بها المصالم 
الدنيوية من الحرث والزرع » والنسج والغزل » والصنائع الى يتوقف عليا 
بقاء العالم ؛ ودفع مايحب دفعه وقطع مايحب قطعه فهذا لايؤجر عليه إذا قصد 
اليه إلا أن ينوىبه القربة إلى الله عز وجل ٠‏ فان الله لايقبل من الاعمال 
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إلا ما أريد به وجهه » وإنما الاعمال بالنيات . فم من مقبم لصور الطاعات 
ولا أجر له عليها؛ وكذلك لايثاب على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة 
الديان» لخينئذ يثاب عليه ؛ بل لوقصد الانسا نالقربة بوسيلة ليست بقربةلايئاب 
على قصده دون فعله :كن قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقيته ؛ وككن 
قصد الاكل ليتقوى به على الجهاد وغيره من الطاعات ولو نذر ذلك لم للزمة . 
ولو قصدالمعصية بما ليس بمعضية: لعوقب على قصده دون فعله مثل أن يقصد 
وطء جارية أو أكل طعام يظهما لغيره فوطئ وأكل مع كونهما ملكا له فانه 
يعاقب على قصده دون فعله 
(فاعدة فى الجوابر والزواجر ) الجوابر مشروعة لجلب مافات من 
المصالح » والزواجر مشروعة لدرء المفاسد » والغرض من الجوابر جبر مافات 
من مصالح حقوق الله وحقوق عباده ولا يشترط فى ذلك أن يكون من وجب 
عليه الجبر آثما وكذلك شرع الجبر مع الخطإ والعمد والجهل والعم والذ كر 
والنسيان وعلى المجانين الصبيان يخلاف الرواجر فان معظمها لاحب إلا على 
عاص زجرا له عن المعصية . وقد تحب |أزواجر دفعا للمفاسد من غير إثم ولا 
عدوان» فى حد الى إذا شرب النبيذ » ورياضة الهائم » وتأديب الصبيان 
استصلاحا لحم . وقد اعتلف فى بءعض الكفارات هل هى زواجر وجوابر؟ 
فنهم مر# جعلها زواجر عن العصيان لآن تفويت الآموال وتحميل المشاق 
رادع زاجر عن الثم والعدوان ؛ والظاهر أنها جواير لاما عبادات وقربات 
لاتصح إلا بالنيات » وليس التقرب إل الله زاجراً بخلاف الحدود والتعزيرات 
فإنها ليست يقرباث إذ ليست فعلا للمرجورء ولثم يفعلهاالائمة ونوايهم. 
والجوار تقع فى العبادات والاموال والنفوس والاعضاء ومنافم الاعضاء 
والجراح » والزواجر تقع فى العباداتوغيرها وهى أنو اع كثيرة ؛ فأما الجوابر 
المتعلقة بالعبادات نبا جب اللهارة بالماء بالطهارة بالنراب » ومنها جبرماقات 
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بالسهو من ثرتيب الصلاة والكف عن الآافعال المفسدة بالسجود ؛ وملها 
التشهد الأول والقنوت بالسجود » ومنها جبر مافات من القبلة وقت المسابقة 
يحهة المقائلة » ومنها جبر القبلة بصوب السفر فى حق النوافل » وملها صلاة 
الجاعة من صل منفرداً فإنما جابرة ا فات من فضية الجماعة فصلاة الانفراد 
ومنها جبر مابين السذتين من التفاوت ف الزكاة بشائين أو عشرين درهماء وهذا 
جبر خارج عن قياس الجير بالقم ؛ ومنها جبر الصوم فق حق الشيخ الكبير بمد 
من الطعام ؛ وكذلك جبر المرضع والهامل بالفدية لما فاتهما من أداء الصيام » 
ومنها جبر ا قضاء صوم رمضان إلى رمضان آخر عن كل يوم بمد من 
طعام ؛ ومنها جبر مناهى النسك بالدماء والطعام والصيام » ومنها جبر نقص 
القتعم والقران بالدم ثم بالصيام » ومنها جبرالرى ونرك الإحرام من المواقيت 
بالتخيير بين النسك والطعام وصيام ثلا أيام » ومنها جبر الصيد اكول 
البرى فىالحرم أوالاحرام بالمثل والطعام والصتام » ومنها جير الصيد المماولك 
مالك بقيمته وللرب بالمثل أو الطعام أو الصيام » وهذا متلف واحد جير 
ببدلين مختلفين » ومنها جبر أشجار الحرم بالنعم والتخير برنهما وبين الاطعام 
والصيام . واعلم أن الصلاة لاتجبر إلا بعمل بدنى » والأآموال لاتجبر إلا يحابر 
الى » والاسكان يحبران. تارة بعمل بدتى والإاموال لا تجير إلا يجابر مالى ‏ 
والنسكان يحبران تارة بعمل بدنى وتارة يحبران يحابر مالى . فالبدنى كالصيام 
فى القتع والقران وبعض محظورات الإحرام ؛ والمال كذب النسك والاطعام 
وإتلاف الصيد يخير بالحدى أو الطعام أو الصيام » والصوم ثارة يحبر بمثله 
فى حق من مات وعليه صيام وثارة يحبر بالمال كا ذكر ناه فى حق الشبخ الكبير 

وأما الجوابر المتعلقة بالأموال فالأصل رد الحقوق بأعيائها عند الامكان 
فإذا ردها كاملة الأأوصاف برىّ من عهدتها » وإن ردها ناتصة الأأرصاف جبر 
أوصافها بالقيمة لآن الأوصاف ليست من ذوات الأمثال» وإن ردها ناقصة 
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القيمة موفرة الأوصاف ل يضمن مانقص من قيمتها باتخفاض الأاسواق خلافاً 
لابى ثور لآنه لم يفت شيئا م نأجزائما ولا من أوصافها. 

مثاله : إذا غصب حنطة تساوى مائة فردها وهى تساوى عشرة » أو غصب 
ثوب يساوى عشرة فرده وهر يفار خة لانحطاط الا سعار لآن الغاية 
رغبات اناس وهى غير متقومة فى الشرع » والصفات والنافع لايمكن 
رد أعيائها فتضمن الصفات عند الفوات بمانتقص منقبم الاعيان » و تضمنالمنافم 
بأجور الامثال إذا تعذر رد الاعيان . 

وها حالان: أحدهما أن تنكون من ذوات الامثال فتجير بما بماثلهافىالمالية 
وجميع الارصاف الخلقية كضمان البر بالير » والزيت بالزيت ؛ والسمسم 
بالسمسم » والشيرج بالشيرج » وإنما يحب جبرها لقياءها مقامها من جميع 
الوجره وجميعالاعراض ٠‏ فإنالاعيان إذا تساوت ف قدرالاليةوفى الارصاف 
الخلقية ققد حصل الجير يما يقصده العقلاء من المالية والإأرصاف وجميع 
الأعراص » ولامبالاة بتفارت العين إذ لايتعلق به غرض عاقل بعد الفوات 
ولا يعدل عن ذلك إلا فى صورتين : إحداهما إذا أدى إلى نقص المالية مث ل أنه 
يشرب المضطرون ماء مخصوباً فى مظان فقد الماء وغلاء ثمنه وارتفاع قيمته 
فإنهم يضمنونه إذا حضروا بقيمته ف محل عزته كيلا قضيع على مالكة قيمته 
وماليته » وكذلك نظاءره . 

المثال الثانى : جبر للن المصراة بالتمر فإنه مثلى خارجعن جبر الاعيان بالقيم 
والآمثال و[نما نح بذلك لآنا لانمل مااختلط من لبن البائع بلبن المشترى فتولى 
الشرع نقديره » إذلا سييل لنا إلى تقديره وجعله بالنمرلموافقته لآبن فى الاقتياته 
ولعرة التقدير عند العرب . 

فإن قيل :لوجير المال المقطوع بحله بمثله من مال أكثره حرام فقد فات 
وصف مقصود ف الشرع وعند أولى الآلباب نهل يحبر المستحق على أخذه مع 
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التفاوت الظاهر بين الحلال الحض و بين ماتمكنت بشبة الحرام ؟ قلناء فى هذا 
نظر واحتمال وظاهر حكهم أنه يحبر على أخذهكا يحبر رب الدين على أخذ مال 
أعثرف بأنه حرام وف هذا أيضأ بعد وإشكال . 

الحال الثانية: من تعذر رد الاعيان أن تكون العين من ذوات القب كالشاة 
والبعير والعبد والفرس فيجبر كل واحد مهما بما يمائله فى القيمة والمالية 
لتعذر جبره بما بمائله فسائر الصفات » فإن أتلفهمتلف ليس ف يده بأن أحرق 
داراً ليست ف يده » أو قتل عبد فى يد سيده» أو أتلف داية فى يد راكبا فإنه 
حبر ذلك بقيمته وقت [تلافه لآنما هى الى فوتها »وإن فات شىء من ذلك تحت 
يده الضامنة بتفويته أو بتفويت غيره أو بآقة سماوية فإنه خير عند الشافعى رحمه. 
لله بقيمته أ كبر ماكانت من حين وضع يده إلى حين الفوات تحت يده لآنه 
مطالب برده ىكل زمان» فلذلك وجب عليه أقصى قيمة . وقال بعض العلماء : 
يحب ركل ثىء بمثله منحيث الخلقة وإن تفاوتت أوصافه وهذا إن شرط التساوى 
فى المالية فقريب» وإن لم يشترط ذلك فقد أبعد عن الحق ونأى عنالصواب » 
فإن جيره بأ كثر من قيمته ظل لغاصبه» وجبره يدون قيمته ظلم للك بما 
نقص من ماليته ؛ ولا يحوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم فان ذلك 
تعبد حائد عن قواعد اير . 

وأما صفات الأأموال فليست من ذوات الآمثال وااطريق إلى جبرها إذا 
فانت بسبب «ضمن أو فانت نحت الأ يدى الضامنة أن تقوم الءين على أوصاف 
كالها ء ثم يقوم على أوصاف نقصالها فيجبر التفاوت بين الصفتين بما بين 
القيمتين مثل أن غصب شابة <سنة فصارت عنده تحوز شوهاء فيجير مافات 
من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمهاء وكذلك لوعيب شيئاً هن الاموال فانه 
يحبره بما بين قيمته سلما ومعيباً » وكذلك لو هدم دارا فانه يحبر تأليفها بمابين. 


قيسها فى حالى البناء والاهدام ؛لآن تأليفها ليس من ذوات الآامثال. 
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وقد نص الشافعى رحمه الله على أن الغاصب لو حفر الارض فنقصت حفره 
لزمه أن يرد التراب إلى حفره ليسوى الأارضك كانت وهذ! قضاء بأن تأليف 
بعض التراب إلى بءض وتسوية الحفر من ذوات الامثال » فانه لوكان من 
ذوات القبم لاوجب عليه أرش النقصان ؛ وعلى هذا لو رفم خشبة من جدار 
أو حجراً هر بين أحجار ثم ردهما إلى مكائئهما أجزأه ذلك لآانه محصل 
ل الغرض الا ولمنغيرتفاوت ؛ فأشبه تسوية الحفر وطمالآبار تنزيلا لهائل 
التأليفغات منزلة تمائل المثليات . وعلى هذا لونقض قصرا مبنيا بالاحجار من 
غير طين ولا جيار وأمكن أن يردكل حجر فى مكانه من غير تغاوت ل يازمه 
سوى ذلك لايازمه شىء إذا سوى الحفر وطر الآبار . وقد ذحكر بعض 
الأضاب أن الشريك إذا هدم الجدار المشثرك أجير على إعادته » فان أراد 
نذلك مالا يساوى:تأليفه فهو صواب » وإن أراد بذلك وجوب الإعادة مع 
تفاوت التأليف فهو خارج عن قياس الشرع وإبدال المتلفات لأدائه إلى إبدال 
الفائت بدونه أو بأ فضل منه 

فإن قيل : لوزادت قيمة المتلف بصفة رغب مثلها العصاة ونزيد نبا القيم 
عندثم كالكبش النطاح والدبيك المهراش والغلامالفائن بحسن صورته وحركته 
فان لحؤلاء قيمة زائدة عند أهل الفساد على القيمة المعتبرة عند أهل الصلاح ؟ 

قلنا : لانظر إلىذلك لفسادالغرض المتعلق بةكالانظر [لىقيمة الزمم والكوية 
والصور الحرمة » ولا العبرة بقيمة ذلك عند أهل الرشد والصلاحك فى كسر 
اللاوثان والصلبان؛ وأما جبر الآروش ف المعاملات كه حك جبر الصفات 
يقوم العرض صحيحا ومعيبا ويحسب مابين القيمتين منسوبا إلى امن 

وأما المنافم نضربان: أحدهما منفعة محرمةكنافع الملاهى والفروج الحرمة 
واللبس والمس والتقيل والضم الحرم فلاجبر لحذه المنافع احتقاراً لاما لاتجبر 
الاعيان النجسة لحقارتها » فان استوفى شيئا منها بغير مطاوعة من ذى المنفعة 
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فلا يحبر ثىء منها إلامهر المزى بها كرها أوشبية » ولابجير مثل ذلك فى الاواط 
لأنه لم يتقوم قط فأشبه القبل والعناق . 
الضرب الثانى : أن تكون المنفعة مباحة متقومة فتجير فى العقود الفاسدة 
والصحيحة والفوات نحت اليدى المبطلة والتفويت بالانتفاع » لآن الشرع 
قد قومها ونزها منزلة الاموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت 
والاتلانف لآن النافع هى الغرض الأأظهر من جميع الاموال فن غصب قرية 
أودارا قيمتها. ىكل سنة ألف درم وبقيت فى.يده سبعين سنة يقتفع مها منافم 
تساوى أضعاف قيمتها ولمتازمه قيمتها لكان ذللك بعيداً من العدل والاقصاف 
الذىلم برد الشريعة بمثله ولابما يقاربه »وهذا كله فى منافم الأعيان المماوكة . 
وأمامنافم اللأحرار فيجبر استيفاؤها فى العقود الصحمحة والفاسدة وفى غير 
الْقود وهل تحبر حيس الحر من غير استيقفاء لها ؟ فيه خلا ف من جهة أن يدالحر 
على منافعه ذلا يتصور.فواما فى:يد غيره. 
وأما الأبضاع ذالما تحير فى العةرد الفاسدة والصنحيحة وفى وطع الشبهة 
ووطن الا كزاه بمهرر الآمثال »و لاتجير منافع الابضاع [لابعقد صصح أوفاسد 
أوتفويت بششبهة أو | كراه ولاتجير بالفوات نحت الآ بدى العادية ؛ والفرق بين 
منافم الأبضاع وسار المنافع الفائنة تحت الايدى العادية أن القليل من المنافم 
يحبر بقليل الاجر وحقيرها » وضمان الابضاع بمهور الآمثال يتحقق بمجرد 
إيلاج الحشفة فى الفرج . فاوجبر بالفوات نحت الآايدى لجبر بما لايمكن ضبطه 
من الأ موال . فاذاكان مهر المثلى مائة ومدة الإيلابح لحظة لطيفةفأمسكها يوما 
يشتمل على أل لحظة للزمه فى اليوم الواحد ألفادينار بل ثلاثة لاف أوأربعة 
آلاف أوعشرة1آ لاف إذ لابمكن أن يأنى ف اليومالواحد بعشرةآ لاف [يلاجة 
وذلك بعيد من مقاصد الشرع . 
وأما الننفوس فانها خارجة عن قياس جبر الآموال والمنافع والآوصاف [ذ 
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لا تحبر بأمثالها ولا مختلف جوابرها باختلاف الاوصاف ف الحسن والقبح 

والفضائل والرذائل وإنما تختلف باختلاف الآديان والذحكورة والآنوثة 
فيجير المسلم بمائةمن الابل والمملية بخمسين من الابل » ويحبر الهودى 
والنصرانى بثلت دية المسلم » وتجبر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم ويجبر 
الجوسى ببهانمائة درهم والمجوسية بأربعائة درمم ولا عبرة فى جبر الاموال 
بالاديان فيجير العيد الجومى الذى يساوى ألفا بألف» ويحبر العبد المسلم الذى 
يساوى ماثة بمائة »لان المجبور هو المالية دون الآديان . 

وأما الجراح فضربان : أحدهما ما يصل إلى العظام فى الوجه أو الرأس 
وأرشه مقدر لا يزيد ولا ينقص بسبب طوله ولا قصره ولا.ضيقه ولا اقساعه 
وهذا بخلاف الأموال. 

الضرب الثانى: ماتيجب فيه الحكومة من الجراح وهو عل قياس الاتلافه 
يحبر بأرش النقص من الجنى عليه لو كان عبدا سليها ويجى عليه وبحسب مابيتهما 
ولكن بالنسبة إلى الدية دون القيمة » وأما أعضاء بنى آدم فانها تجير بالدية ئارة 
وبمقدر ينسب إلى الدية تارة » ولو وقع مثله فى الدواب لم يحبر بمقدر وجبر بما 
ينقص من قيمة السالم من الجناية » ولو وجب ى الانسان ديات ثم مات 
بسرايتها لعادت الديات إلى دية واحدة »ولو فرض مثل ذلك فى أعضاء الحبوان 
ثم مات بالسراية لجبر بقيمته يوم موته وأم يسقط شيئا من أروش أعضائه » 
لآن الغالب على جنايات الآناس التعيد الذى لايوقضف عل معناه» والحكومات 
وإن كانت على وفق الفياس من وجه فهى على خلاف القياس من جهة تسبها 
إلى الديات . وقد سوى الشرع بين أرش إبهام اليد الى وخنصرها مع ما بينهما 
من التفاوت ف المنفعة » وكذلك سوى بين أرش إجام الرجل الى وختصرها 
مع التفاوت الظاهر » وكذلك سوى بين أرش أصابع اليدين وأرش أصابعم 
الرجلين مع بقاء معظ منافع الرجلين وفوات معظم منافع اليدين » وأعظظم من 


ف مصالح الآنام ١6‏ 
ذلك .ف مجانبة القياس القسوية بين أرش إبهام اليد المنى وسبابتها وبين أرش 
خنصر الرجل اليسرى وبنصرها » وكذلك. النسوية بين أرش إجام اليد الينى 
وأرش خنصر الرجل اليسرى ٠‏ وأتجب منه القسوية بين دية الآذنين ودية 
اللسان مع تفاوت النفعين » وكذلك النسوية بين دية الشم والعقل ودية البصر 
والثم »وكذلك التسوية:بين الآذنين والرجلين وينهما وبين اليدين » وكذلك 
التسوية بين دبات الاسنان والاصابع مع تفاوتهما فى المذافم » وكذلك النسوية 
بين موضحتين إحداهما مستوعبة جميع الرأس والاخرى بقدر رأس الابرة » 
وكذلك النسوية بين الهاشميتين والمنقلتين مع تفاوتهما ف الحشم ونقل العظام » 
وليس ذلك إلا تعبدا لايقف العباد على معناهء وكذلك خولف القصساص فى 
القائل.الواقع بين الجابر وانجبور فى غير الاناس فان الانسان يحبر بالابل 
وليست من جنسه ولاامن جنس أعضائهما يحبر جزاء الصيد بما ليس من جنسه 
ولا من جلس أعضائه » والعبد متردد بين البعير والانسان فتجير أعضاره عند 
بعض العلاء بما نقص من قيمته نظراً إلى ماليتهكا تجير أعضاء البعير ‏ بماثل ذلك 
والاصح عند الشافهى رحمه الله أن نسبة أروش جراحة العبد إلى قيمته كنسبة 

أروش جراح الحر الى ديته . 

وأما الزواجر فنوعان : أحدهما ما هو زاجز عن الاصرار على ذنب حاضر 
أ مفسدة ملابسة لا م على فاعلها وهو ما قصد به دفع المفسدة الموجودة 
ويسقط باندفاعها . 

النوع الثانى : ما يقع زاجراً عن مثل ذنب ماض منصرم أو عزمثل مفسدة 
ماضية منصرمة ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو ضربان : 

أحدهما ما يحب إعلام مستحقه به ليبرأ منه أو يستوفيه وذلك كالقصاصق 
النفوس والاطراف وكد القذف فإنه يلزم من وجب عليه أن يعرف مستحقه 
ليستوفيه أو يعفو عنه . 


م6١‏ قواعد الاحكام 


الضرب الثانى : ما الآولى ,التسبب إليه ستره كن الزنا واخذر والسرقة . 

والجرائم المزجور عنبا ضربان : أحدهما ما يحب زجرها على مر تكبا 
كالكفار ات الزاجرة عن إفسادالصوم وإفساد لحي وإفساد الاعتكافوالطهارة 

الضرب الثانى : ما لابجب زجرها على فاعلها وهو ثلاثة أضرب : 

أحدها ما يحب على الآتمة استيفاؤه إذا ثبت عندمم بالحجج الشرعية كد 
الشرب والسرقة وانحارية والزنا. 

الضرب الثانى. ما يتخير فيه مستوفيه بين استيفائه وبين العفوعنه والعفو 
أفضل كالقصاص ف النفوس والأعضاء وكد القذف عند الشافى رحمه الله . 

الضرب ألثالث : التعزيرات المفوضات إلى الآئمة والحكام فإن كانت 
للجنابات على حقوق الناس لم بحر اللآئمة والحكام إسقاطها إذاطلها مستحّقها 
وإن كانت لله فاستيفاؤها مبنى على الأ صلم » فإن كان الاصلح استيفاؤها وجب 
استيفازها ء وإنكان الأصلم درؤها وجبدرؤها. 

فأما الزواجر عن الأضرار فله أمثلة : أحدها قتل تارك الصلاة حثاً علها 
فإن أنى بها تركناه . 

المثال الثانى الزجر عن مفسدة البغاة فإن رجعوا إلى الطاعة كففنا عن 
قتلهم وقتالهم وهذا زجر عن مفسدة لا [ثم فيه : 

المثال الثالك : ضرب الصببان على ترك الصلاة فإن صلواتركنامم وهو أيضاً 
زجر عنمفسدة لا [ثم فها . 

لمثالالرابع : تحر المطلقة ثلاما على من طلقها زجراً له عن تكرير أذيتها 
بالطلاق وهذا زجر عما ليست مفسدنه محرمة 

المثال الؤامس : قتال الممتنعين من أداء الحقوق كالممتنعين عن أداء الركاة 
وغيرهابالحرب فإن أدوا الحقوق سقط قتالهم . 

المثالالسادس : زجر الناظر إلى الحرم ف الدور'برىعينهفإنا نكفسقطرميها 


5 مصاع الانام ١64‏ 
المثال السابع. : قتال الصوال ما داموا مقبلين على الصيال فإن اتكفوا حرم 
قتلهم وقتالهم . 
المثال الثامن : قتال المشركين إلى أن يساموا . 
المثال التاسع : قتال أهل الكتاب إلى أن يساموا أو يؤدوا الجزية . 
المثال العاشر: ضرب الرجل ام أنه الناشزة إلى أن ترجع عن النشوز . 
المثال الجادى عشر : قتال الفشتين المفتسلتين عصبية أو عل الدنيا إلى أن تفىء إلى 
أمى أي . 
المثال الثانى عشر : قتالالداخل [لىالدور عندعدم المغيث إلى أن يولى خارجاً 
المثال الثالك عشر : حيس الممتنعين من أداء الحقوق إلى أن سذلوها .. 
امثال الرابع عشر : قتال الذوارجإلى أن برجعوا إلى رأى الجاعة والله أعل : 
وأما الزواجرعما تصرممن الجرائم التى لانسقط عقوبتها إلا باستيفامم! أو بعفو 
مسحقها فله أمثلة : 
أحدها أن يقذف رجلا محصناً قذفاً موجاً للحد فنجب عليه إعلافه 
ليستوفيه أو يعفو عنه » وإن أقر يذلك عند الحكام فهل يحب على الخاكم إعلام 
مستحقه به ؟ فيه خلاف . والختار إيحابه لقوله صل الله عليه وسلم: « واغد 
ياأنيس إلى ام أةهذ! فإن اعتر فت فارجمهاء لم يقل ذلك صلى اللهعليه سم حرصاً 
منه عل إقامة حد الزنا وإما ذكر ذلكنصحاً للمقذوفة حتى إذاكانت عفيفة 
نخيرت بين حد القذف والعفو عنه؛وإن سكنت لم يعرض لحا وإن أععرقت 
بالزنا رجمها . 
المثال الثانى : القصاص ف النفوس والاطراف بح بعل الجاتى [علام مستمتقه 
به ليستوفيه أو يعفوعنه وإن وقع ذلك عند الحام فيفبنى أن بخرج على الخلاف. 
فى وجوب الإعلام . 
المثال الثالث : إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع لم يحب عليه الإعلام 


0-1 قواعد الاحكام 
بالسرقة بل ذبر مالك السرقة بأن له عليه مالا بقدر المسروق إنكان تالفا . 
ليستوفيه أو يبرثه ولا يتعرض لذكر السرقة لان زاجرها حد من حدود الله 
فالآ ولى بمر نكبها أن يسترهاعلى نفسه » وإنكاف المسر وق باقياً رده ' أووكل 
عن يرده من غير أعدراف بسرقة » ولا يوكل مع القدرة على الرد بنفسه » [ذليس 
له رد المغصوب إلى غير مالك إلا إلى الام وأمثاله يمن يحوز له انتزاع 
المغصوب من الغاضب 

المثال الرابع : حد قطم الطريق إن محصناه َه فهو كد السرقة عذبر بالمال 
لمستحقه ولايذكر سببه ستراً على نفسه » وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقاً للآدى 
وجب إعلامه به ليستوفيه أو يتركه فيستوفيه الإمام » وأماما الاولى بالتسيب 
اليه سثر سيبه على نفسه كه حم الزنا والشرب والسرقة والآولى بفاعلها 
سثرها عل .نفسه وإن أظهرها الآئمة ليستوفرها جاز ذلك » وإ نكان معلنا بكبيرة 
لما يبنى على إظهارها من إقامة شعار الدين وزجر المفسدين عن الفساد ؛ ويكره 
لللذنب امجرم أن بكشف عي به ويجهر بذنوبه لقوله صل الله عليه وس :« وكل 
أمى معافى إلا الجاهر» والمجاهر الذى بيت يعصى ربه ثم يصبح يقول فعلت 
كا و كذا فيفضم نفسه بعد أن ستره ربه. 

وأما الشبود على هذه الجرائم فان تعلق سها حقوق للغباد لزمهم أن يشهدوا 
مها وأن يعرفوا بها أرباما وإ كانت زواجرها حقا محضا لله فانكانت المصاحة 
فى إقامة الشبادة مها فليشبدوا بها مثل أن يطلعوا من إنسان على تكرر الزنا 
والسرقة والادمان على شرب انور و[تيان الذكورء فالا ول أن يشهدوا عليه. 
دفعا لحذه المفاسد » و إن كانت المصلحة فى السير عليه مثل زلة من هذه الذلاات 
تقع ندرة من ذوى الحيتات ثم يقلم عنبا ويتوب منها فالآولى أن لايشبدوا 
وقد قال صلٍ اللهعليه وس لضرار فى حق ماعز : «هلا سترته بثوبك ياضرار؟ » 
وجاء فى حديث : «أقيلوا ذوى الحيئات عثرانهم» وضح أنه صل الله عليه وس 
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قال : ه ومن ستر على مسل ستره الله الدنيةوالآخرة» 

فان قيل : إذا علم الشبوذ أن الزائى قد:ناب من :الزنا فصلحت عاله. ميث 
يحوز لهم كته للم :أن يشبدوا .عليه :الرنابعد ذالك ؟ قلنا : إن أسقطنا الحد 
بالتوبة لم تحر الثنبادة» و إن أبقيئا الحد مع التو بتجازت الشهادة والأاولىكمانها 

فان قبل ؛ غامغى قو لالقهاء وجب عليه التعزير والحد. والقضاض ؟ تنا “.هو 
مجاز عن وجوب تمكيئه من اشقيفاء العقونبات لإجماع العلماء على أنه لابجب غل. 
الجانى أن بقتل. نغنش » ولا على الجارح أن يحرسم نفسه » ولاغل الزائى أن يحلد 
سهاو لا .أن برجيها ٠‏ وكذلك المغز ر.ؤقد ضرم الرب بايحاب أذاء الأامالات 
إلى أهلها وأدائرها غبارةعن تمكين أهلها من قبعنجا وأخذها. فكذلك وجوب 
العقوبات على ذورى الجرائم 

والحقوق ف الشمرع ضير بان أحندهما ما جب المكين من قبفضه و أيعذه كأ مانات 
الربٍ وأمانات عباده . فأما أمانات الزب فكاشتمّانه الآباء والاوصياء على 
اليتلى . وكاستمانه سن أطارت اليه الرجم ثوبالمفيره وكاسقّمانه من كانت فى يده 
أمانة لانسان فات ريا واتتقلت إلى وررئته مع بقائها فى يد الأمين انها تكون 
أمانة فى يده لووثته: فيجب أن يغل مما أذياها [ف ليكو نو !عوابا .خم لامجب 
عليه بعد الإعلام.با إلا المكين. من قنضبًاودأما أمانات. الناش .فكالوداقع: 
ولايحب فيا إلا الكين من قبضها. 

الضرب الثلق من. الحقوق ماتتكون. مؤؤنة إقياضه عل فقنضه كالامان 

والعوارى والغصوب . وقد لخطلفت قا تحب على .الجناة . فقال تيعضيم يحب 
عليهم المكين ك فى الآمانات الشرعية : وقال آخخروث يم علرهمم الاقااض' 
والتسامكق العوارى و الغصرب والديون والآثمان . وتنظهزفائئةهدًا الخلاف 
فى أجرة الجلااد والممثوق التساصن ” 

فان أوجيتأ الفكين لم يلزم الجانى أجر ة الى توف » إن أوجبناالكليم وجب 


-1١١(‏ قوراعد) 


1 قواعد الاحكام 


أجرة المتوفى على الجانى ا تحب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين 
فائدة) سجدتاالسهو جبرمزوجه وزجرللثسيطانعن الوسواس ف الصلاةمن 
وجةه لما فىالسجدتين منت رغممه. فان الا نسان إذا سجداعيزل الشيطا نيمك وقول 
ياوريله أمر ابنآدم بالسجود فسجد فله الجنة . وأمرت بالسجود فعصيت فل النار 
:فإن قيل : حرمات الاج تسع من تعمدها زجرعنها بالكفارة إلا النكاح 
والانكاخ فانه يزجر عنهما بالتعزير دون السكفير فا الفرق بينهما ؟ 
فالجوا بأن النا كيم والمنكم لربحصلا على غرضهمامن احرمالذى ازتكياه 
بخلاف من ارتكب سابر احظورات فانه بحصل على الأغراض الى حرمت 
لاجلها . فاك الغرض المقصود من الطيب والدهن واللباس:وستر الرأس 
والإستمتاع بالجماع وبما دون الماع وأكل الصيد وحاق الشعر وتقليم الأظفار 
حاصل لمن تعاطى ذلك »فزجر نالكفارة فطاما له عن السعى فى حصيل هذه 
اللنات والسكاح والانكاحكلام لآسرتب عليه.ثىء من الاغراض ولايصح 
وما جازت مباشرته من هذه المحظورات لعذز كانت الكفارة جيرا لازجرا 
عند :من جعل الدكفار ات زواجر» ومن لم جعلها زوإجر جعاها جوابر.انقص 
من العبادات» ومهما جاز الإقدام غلى.ثىه من هذه الحظورات وجب كأكل 
انحرم المضطر الصيد.فليست كفارة زاجرة بل هى.جابرة لاغير:إذ لازجر عما 
أوجبه الله تعالى أو أذن فيه » وإنما الزجر عن المفاسد الحققات 
فإن قيل: كيف زجر. اللا بالحد عن شرب النبيذ مع إباخته ؟ قلنا. :' ليس 
بمباح وإنمنا خائ. فى شربه » وقد فا الشرع.عن المفاسد الواقعة من الخطتين 
الجاهلين دون العامدين العارفين 
فان قبل :.إذا.قلنا بتصويب الجهدين فهلا كان شرب الاق مباحا ؟ قلنا : 
من صوب الجنهدين شرط ف ذلك أن يكون مذهب الخصم مسبتنداً إلى دليل 
ينض الحم المستند به اليه 


فى مصالح الانام 0 

فان قيل : مامفاسد الجراتم التى شرعت عنها الرواجر 5:. قلنا أما القصداص 
فى الأرواح فراجر عن إزهاق النؤوس وقطم الحماة وهئ من "أعل المفاسد 
وأما القصاص فى الاعضاء ومنافءها فراجر عن تفويت الاتتفاغ بالاعضاء 
فالطاعات و العنادات والمعاملاتوالاغراض الى خلقت هذ,المنافم والاطراف 
لآجلها ؛ والقصاص مشتمل على حق لله وحق للعبد » ولذلك لايباح بالإباحة 
لما فيه من حق الله » ولا.يؤخذ فيه عضو خسين بعضو نفيس » وإب أذن 
الجى عليه ؤغلب فنه حق الع.د فسقط بإسقاطة لآن الغالب .من. الى عليه 
ومن ورثته استيفاؤه فلا يؤدى تفويضه اليهم إلى-تحقق المفاسد لاثما تندفم 
بتشغيهمفى الغالب . 

وأما حد الزناءفزاجر عن مفاسد الزئا وعن مفاسد مافيه من مفاسد اخدلاظط 
المياه واشتباه الانسناب وإرغام أنف الغصبات والاقارب» ولهيفوضه الشرع إلى 
من تأذى به من أولياء المزتى بهاء لانه لو فوضه اليهم لما استوفؤهغالبااخوفا 
من العار والافتضاح . 

وأما خدالسرقة فراجر عن مفسدة تغويت الآموالالىيتوسل بها إلىمصالح 
الدننا:والدين » ويتقرب ما إلى زب العالمين . ولم يفوض الشرع استيغاء إلى 
المنروق منه لغلبة الرقة فىمعظم الناس عل الساوقين فلوفوض اليههلما احتوفوه 
رقة وحنو! وشفقة على السارقين : 

فان قيل .: كيف تقطم .يد ديتها خمسؤن.من الإبل. أو خمسمائة ديئاو بريع 
دينار:أو بعشرة دراهم كا قال أبو حنيفة رحمهاللّ ؟ قلنا: ليس الزجر عما أخذ و إنما 
الزجخز عن نسكر :و مالا يتئاه:من السرقة المفوتة للأموال الكثيرة الى لاضضابط 
لا ولوشرط الشرع فى نصاب السرقة مالاخطيا لضاعت أموال الفقراءالناقدة 
عن نصاب الخطير» وفى ذلك مفسدة عامة للفقراء. 

وأما حد الثر فزاجر عن شرب حكثير المفسدة للمقل الذنى هو أشرف 


4 قواعد الاحكام 
الخلرقات والله لاحب الفساد فى شىء حقير »فا الظن بإفساد العقل الذى هو 
أخطر من كل خطير ؟ ولذلك أوجب الحد فى شرب اليسير منه لكونه وسيلة 
إلى شرب الكثير . 
فان قبل : هلا وجب الحد فى إزالة عقلهبغير سك ركالباج وغيرة؟ 
فالجواب ::أن إفساد العقل بذلك فى غاية الندور إذ ليس فيه تفريم ولا 
إطرا ب يحثان على تعاطيه بخلاف افر والنبيذفان مافيهما من التفريح والاطراب 
حاث على شرءهما فغلبت لذلك مفسدمما فوجب الحد لغلبة المفييدة » وم تبجب 
ف البنج ونحوه لندرة الإفسادبه 1 
وأما حد قطع.الطريق فزاجر عن أخذ الأموال بالقطع وعن الجناية على 
النفوس والاعضاء بالقصاص. وإنماتحتم م نحم جد الزنا من جهة أنهم ضوا 
إلى جناياتمم إخافة السبيل فى حق كل مجتاز يها بخلاف من قتل:إنسانا أو سرق 
ماله فى خفية . 
وأما خد القذف فَرّاجر عن هتك الاعراض بالتعيير بالزنا واللواط:وهو 
مشتمل. على حق الله عر وجل إذ لايباح بالإباحة » وعلى. حق الأدى للآدى 
لدر» تذسيره بالقذف » وقد غلب بعض العلماء فيه حق الله عن وجل فل 
يسقطه :.اسقاط المقذوف ؛» زغلب الشافعى رحمه الله:فيه <ق الآدى فأسقظه 
بانسقاطه كالقصاص ؛ ولم أقف على المفسدة المقتضية: لوجم الثيب الزائى» 
وقد قيل-فيها مالا أرتضيه. وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الريا من التكبائر 
لم يقف فبها على ما يمتسد على مثله» فإن كونه مطعوماً أو قيمة للأشياء أومقدراً 
لا يقتطى مفضدة:عظيمة تمكون من الكبائر لاجلها ولا يصمح التخليل بأنه لشرفه 
حرم فيه ربا الفضل» ورباالنساً فإن من باع ألف دينار بد رهم و أحد صنم:ببعه» 
ومن باع كر شعير بألف كر حنطةء أو باع مد شعير بألفسمد من حنطة .أو باع 
مدا من حنطة ثمثله » أو ديتاراً بمثله » أو درهماً بمثله وأجل ذلك دلظة فإن البيع 


فى مصا الآنام 5-37 

يفسد مع أنه لا يلوح فى مثل هذه الصور معنى يصار إليه ولا يعتمد . 

وأا التعريرات.فزواجرعن ذنوب لم تشرع فها حدود ولا كفارات وهى 
متفاونة بتفاوت الذنوب ف القبح والإيذاء؛ وقد قدرها بءض العلداء بعشرة 
سياط لقوله عليه السلام : « لايحل. لاحد يمن بالله واليوم الآخر أرن ‏ 
يحلد فوق عشرة أسواط إلافى جد من حدود الله » وقدرها بعضهم بما نقص 
عن أدنى الحدود» وقدرها آخرون بغير ذلك . 

فإتف قيل»: هل يغزر ف المين الغموس فع إيحاب الكفارة أم لا؟ قلنا: 
يعرر لجرأته على ريه . والكفارة ماوجبت لكون الحالف مجترثاً وإنما 
وجبت بسبب مخالفة موجب العين وإن كان مباحاً أو مندوباً بدليل أنها تحب 
حيث لاعصيان .. 

فإن قيل: كيف بزدجر الجلد القوى الذى عم فساده وعظم عناده بعشرة 
أسواط ؟ قلنا : يضم إليه الحبس الطويل الذى يرجى الازدجار بمثله وللامام 
صلبه مبالغة فى زجره . 

فإن قبل : من آذى_مسلاً ببئىء من ضنروب الأذى فقد عصى. اله بمخالفته 
وآذى المسلم بانتباك حرمته فإذا عفا المستخق عن عقوبة ذلك اللاذى أو عن 
حده فول تسقط عقوية اللهد فى عتالفته .؟ قلنا: هذا ما اختلف فيه فنهم من 
أسقط عقوبته تبعاً لسقوط حق.الأدى؛ ومنهم من أوجها زجرأ.عن الجرأة 
على نتهاكحرمة الله تعالى . وأمًا كفيارة قتل! لطأ فوجبت جبراً لمافوث من حق الله 
قعالى » ؟! ونجبت .الدية جيرا لما فات من حق العبد» وكذءلك وجب القصاص 
فقتل العمد زجراً عن تفويت .حَق الهبد وتحصيلا لاستمرار الحياة بدليل قوله 
تعالى :(ولكى ف القصاصض حاة), والتقدير ولف خوف. القصاص ححاة » 
فإنالجاتى إذ عرف أنهيقتل إذا نجنىغا ف القصاض فكف عن القثل » فاستمرثت 
حيانه وحياةالجنىعليه واوجبت الكفارةعند الشافعى زج رأعن تفويت حت الرب . 


13 قواعد الأحكام 
(فصل فيا يشترط فيه القائل من الزواجر وما لا يشترط) 

اللأصل ف القصاص القائل إلا أن «ؤدى اعتباره إلى إغلاق بابٍ القصاص 
قطفاً أو غالءاً وله أمثلة: 

أحدها التساوى فى أجرام الأعضاءكالاايدى والارجل والأانف والشفاه 
والجدون وسمك اللحم فى الجراح الوشرط القساوى بين أجرافهما لما وجب 
القصاص إلا فى أندر الصور » بل يؤخف أعظم العضوين بأدناهما » وكذلك 
تفاوت الجراح فى سك ما على العفظم مر الجلد واللاحم » مخلاف التساوى فى 
مساحات الجراحات على الرءوش والابدان فانا تأخف مساحتهافى الطول والصغر 
والكير ؛ لآن اعتبار ذلك لايؤدى إلى إغلاق باب القصاضء ولا نظر إلى 
التفاوت فى سمك اللحم الجلل الرأس لأنه لو اعتبر تساويه لأغلق باثٍ القصاص 
فى الجراح . 

المثال الثانى : منافع الا عضاء كبطش اليدينو مثئ الرجلين وبصر العينينوسمع 
الآاذنين وذوق اللسان لو شرط فيها التساوى على حياها لما و جب فيها قصاص 

المثال الثالث : القساوى فى العقول إذا أوجبنا القصاص فيها لواعتير فيها 
التساوى لسقط الةصاص: فيها » ولاوقوف لنا على تساوّى العقول بل يؤخذ 
أثم العقول بأقلها.ء:ؤأنفذ الابصار بأضعفها» وكذلك القؤل ف الثم والذوق 
والمثى والبطش وسائر منافع الاعضاء. 

المثال الرابع : قتل الماعة بالواجد وقطم أندى الجاعة بقطم يد الواجد 
لو اعتيرنا.فيها التساوى لسقط القضاص فى كير منالاحوال بتواطؤ الغ على 
القتل والقطع » والاجبماع على القطع فذلك أ ندر من:الاجتماع على القتل فلذلك 
خالاف فيه أبو تيفة "كا خالف بعض العلماء:قءقتل الماحة بالواحد » وكذلك 
القول ف الحياة الى لهرببق بها إلاصبابة يسيرة فإنا نأخذ بها الحياة الطويلةالمرجوة 
الدوام فنقتل الشاب الايد فعنفوان شبابه بالتتسيخ المره:الذى نضب عمره 


فق مصاح الانام ل ' 
وانقضى دهره؛ وكذلك يوؤخذ القساب فى عنفو ان شيابته بةتلهمن أنفذت مقاتله 
ويس نحيث لابق مئها إلا ساعة أو ساعتان » وكذلك لا نظر إلى التفاوت 
فى الصنائم فب خذ بيد الصائغ المناهر فى صناعته بيد الاخرق الذى 'لا يعرف 
شيئاً مثل أن خف يد ابن البواب بيد من لايعرف من الكتابة شيئاء وكذلك 
تتوخذ يد أحذق الناس فى الزماية وغيرها من الصنائع بد من لابحسن الرماية 
ولاشيئا من. :لك الضنائع . 
(فصل فى ببان متعلقات حقوق الله عز وجل ومخالها) 
مبتدأ التكاليف كلها وحلها أومصدرها القلوب » وأول واجبيحب بعدالنظر 
معرفة الله ومعرفة. صفاته » ؤهى شرط فى جمدم عباداته وطاعاته ؛ والطاعات 
كلها مشروعة لاصلاج القلوب والاجساد » ولنفع العباد .فى الأجل والمعاد إِما 
بالتسبب أو بالمباشرة وضلاح الأجساد موقوف .على صلاح القاوب وفساد 
الأجساد موقوف على فساد القاوب » واذلك قال.النى صل الله عليه وسلم: 
« ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صاجت صاح الجسد كله . وإذا فسدت فسد 
الجسدكله » ألاوهى القلب > أىإذا صلحب بالمعارف و محاسن الاحوال والاعمال 
صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان » وإذافسدت بالجهالات ومساوئ الا<وال 
والاعمال فسد الجسد كله بالفسوق والعصيان . 
وطاعة الأبدان بالآقوال والاعمال نافعة بجليها لمصالل الدارين أو [حداهما 
وبدرئها افاسد الدارين أو احداهماء والاحوال ناشئة عن المعارف والقصود 
ناششئة عن المعارف والا<وأل » والاأعمال والاقوال ناشئان عن القصود 
الناشئة عن المعارف والاحوال ؛ وأحكام الله كلها مصالم لعباده ؛ فطوبى لمن 
قبل نصح ربه » وثاب عن ذلبه . 
(فاعدة فى بيان متعلقات الاحكام ) للأحكام تخلق بالقلوب والا بدان» 
والجؤارح :وانطواش » الا" غوال »والأماكن زالازفان : والطاعات 


ل قواعد الأ حكام 
كلها بدنية » وإنما قسمت إلى البدنية والمالية لتعاق بءضها بالاهوال والمتعاق 
بالمالى تارة يكون بالآفوال كالاوقاف والوصايا » وثارة يكون بالافعال 
كإقباض الفقراء الزكاة والكفارات » وتارة يكون بالاسقاط كالإعتاق 
فى الكفارات . 
فنبدأ بما يتعلق بالقاوب ممرى حقوق الله غز وجل وحقوق عباده 
فأما حقو ق اله فانما منقسمة إلى المقاصد والوسائل : فأما المقاصد فكدمرفة ذاته 
وصفاته » وأما الوسائل فكع رفة أحكامه فإنها ليست مقصودة لعينها وأنها 
مةصودة لاعمل مهاء وكذلك الا <ؤال: قسمان أحدهما مقصود فى نفسه كالمهابة 
والإجلال» والثانى وسيلة إلى غيره كالخوف والرجاء فإن الخوف وازع عن 
الخالفات لما رتب علبها من العةوبات» والرجاء حاث على الطاءات لما رتب 
عليها من المثوبات . 
وأما حقوق العباذ المتعلقة بالقلوب» فكلها وسائلكالنيات » والحقو قٍكلها 
إما فمل للحسنات ؛ وإماكف عز: السيدات » فنبدأ من حقوق الله المتعلقة 
بالقلوب! ماكان من الحسنات دون أعضادها» فإنا [ذ ذكرناها دلت على أن 
أعضادها من السيئاث'فلا حاجة إلى التطويل يذكرها : والحقوق المتعلقة 
بالقلوب أنواع . 
انوع الآؤل : مغرفه ذات الله سبحانه وتعالى ومايحب لما من الآازلية 
والأبدية والاحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية والاستغناء عن 
الموجب والموجد والتوحد بذلك عن سار الذوات . 
النوع الثاتى : معرفة حياته بالازلية والآابدية والاحدية والاستغناء عن 
ذالموجب.والموجد » والتوحد يذلك عن غيرها من الحياة . 
الئوع الثالث : معرفة عله بالآزلية والآبدية والاحدية والاستغناء عن 


فىمصالح الانام دل 
الموجب والوجد » والتعليق بكل واجب وجائز ومستحيل » والتوحد بذلك 

عن.سائر العلوم . 
. النوع الرابع : معرفة إرادته بالأزلية والابدية والاحدية والاستخناء 
عن الموجب والموججنذ » والتءلق بما تتعلق به القدرة والتوحد ,نااك عن 
سائر الارادات . 

التوع الخامس : معرفة قدرته على الممكنات بالازلية والابدية واللاحدية 
والاستغناء عن الموجب والموجد» والتوحد بذلك عن سائر القدور. 

النوع السادس : معرفة سمعه بالازلية والآابدية والاحدية والاستخناء عن 
الموجب والموجد والتعلق بكل فسموع قد.م أو حادثء والتوحد بذلك من 
بين سائر الأسماع . 

النوعالسابع : معر فة لزه بالأزلية والإابدية والاحدية والاستذناء عن 
الموجب والموجد ؛ والتعاق بكل موجود قديم أو حادث » والتوحد بذلك عن 
سائر الابصار. 

النوع الثامن : معرفة كلامه بالآزلية والآابدية والتعاق يجحميع مايتعاق به العلم 
والتوحد بذلك عن سائر أنواع الكلام ».فهذه الصفات كلها قائمة بذات امّْ ؛ 
وهى منقسمة إلى مايتعاق بغيره حكما كالما » وإلى مايتعاق بغيره كشفاً كالسلم 
والسمع والبصر» وإل مايتعلق بفيزه تأثيراً كالقدرة وإلى مايتعلق بذيره من 
غير كشف ولاتأثي ركالكلام و أعمها تعلقاً العلل والكلام » وأخصما السمع » 
ومتوسطها اليصر. 

النوع التاسع : معر فة مأبحب سلبه عن ذاته من كل عيب و نقص » وم نكل صفة 
لاكال فها ولانقصارهد1_ ٠.‏ 

الوع العاشر : معر فة تفر دم بالإلهية والاختراع. 

النوع الدادى عثير : معرقة صفاتهالفعلية الصادرة من قدر:ها1ارجة عن ذاته 


ياوا قواعد الاحكام 


وهى منةسمة [ل اللجواهز والأعراض » فالأعراض أنواعكالخفض والرفم والقطاء 
والمنع والإعزاز والإذلال والإغناء والإقناء والإماتة والإحاء والإعادة 
والإفناء. 

النوع الثانى عشر : معرفة ماله أن يفعله وأن لايفعله كإزسال الرسل وإنزال 
الكتب والتكليف والجزاء بالثواب والعقاب. 

النوعالثالك عشر + معرفة حسن أفعاله كلها خيرهاوشرهاو نفعهاوضرها قليلها 
وكثيرهاء وأنه لاحق لاخد-عليه ‏ ولا ملجأ منه إلا إليه » له حق وليس عليه 
حق » ومهما قال فالحسن الميل » وكذلك لو عذب أهل السموات والارضين 
وأقصام لكان عادلافى ذلككله » ولو أثابهم وأدناه لكان منعماًمتفضلا بذاككله 

النوع الرابع عشر : اعتقاد جميع ماذ كر ناه فى حق العامة » وهو-قاثم مقام الغلم 
فى حق الخاصة» لم1 فى تعر ف ذلك من المشقة الظاهرة للعامة ؛ فإن الله كلف 
الخاصة أن يعرفوه بالآزلية والآابدية والتفرد بالإلنية وأنه حى عالم قادر م يد 
سميع بصير متكلم صادق فى أخباره ؛ وكاف العامة أن يعتقدوا ذلك لعنتر وقوفهم 
على أدلة معرفته فاجتزى مهم باغتقاد ذلك. وأما كونه عالما بعلم قادرا بقدرة 
فإنه مما ينبس » وقد اختافة الناس فيه لالتباسه ؛ و كذلك القول فى قدم كلامه 
وف أن ماوصف به نفنسه من الوجه:واليدين والعيئين صفات معذوية قائمة بداته 
أوهى متأولةبما يرجع إلى الصفات فيءير بالوجه عن الذات » و باليدين ع نالقدرة 
وبالعينين عن العلل ؛ وكذلك اختاف الناس أهى جهة أم لاجهة له.بما يطول 
النذاع فيه ويعسر الوقوف على أدلته ؛ وقد تردد أصعاب الأشعرى رعمهم الله 
فى القدم والبقاء أهما فن صفات الساب أم مر# صفات الذات؟ وقد كثرت 
مقالات الاشعرىخى جمعها ابن فورك فى مجلدين وكل ذلك ما لا كن تصويب 
للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم ؛ والبافون منطتؤن خطأ معفوا؛عنه لمشقة 
الخروج منه والانفكاك عنه » ولا سها قول معتقد الجهة “فإن:اعتقاد موجود 


فى مصالح الانام فق 
ليس يمتحرك ولاسا كن ولا منفص لعن الغالم ولا متصل به ولا داخل فيه 
ولاغارج عنه لا مهتدى [ليه أحد بأضل الخلقة فى العادة ؛ ولايبتدى إليه أحد 
إلا بعد الؤقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلاجل هذه المشقة عفا انه 
عنها فى حق العامة.. ولذلك كان صلى الله عليه وسل لايازم أحداً من أسل على 
البحث عن ذلك بلكان يقرهم على مايعل أنه لاانفكاك لم عنه . ومازال الخلماء 
الراشدون والعلداء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على 
الحق فيه ولم ببتدوا إليه وأجروا علهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات 
والتوارث والصلاة عليهم إذا مانوا وتغسيلهم وتكفيئهم وحملهم ودفهم فى 
مقابر المسلمين . ولولا أن الله :قد ساحهم يذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه 
ولما أجريت عليهم أحكام المسلبين بإجماع المسلبين . ومن زعم أن الإله يحل فى 
ثىء من أجساد النامن أوغيرمم فهركافر لآن الشرع [منا عفا عن المجسمة لغلبة 
التجسيم على الناس فإنهم لا يفهمون موجوداً فى غير جهة بخلاف الحاول فإنه 
لا يعم الابتلاء به ولا بمخطر على قلب -عاقل ولا يع عنه . ولا عبرة بقول من 
أورجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين فان معظ, الناس مهملون لذاك غير 
,واقفين عليه ولا مهتدين إليه . ومع ذلك لم يفسقهم أحد من السلف الصالحين 
كالصحابة والتابعين . والاصح أن النظر لايحب على المكلفين إلا أن يكونوا 
.شاكين فيا يحب اعتقاده فيازمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو 
'يعرفوه ؛ وكليف نكفر العامة الذين لايعر فو نأ ن كلام ا معى قد.م قام بنفسه 
متجه مع القضاء يكونة أمرآ َع ووعداً ووعيداً وخبرآ واستخباراً ونداءآ 
ومسموعا مع أنه ليس بصوت وإن اعتقاد مثل هذا لصعب جدأ على معتقدين 
الزاهدين إلى أنه من القواطع المكف رين لجاحديه ؟ وكذلك كيف نكفر العاى 
يجهله أن النبوة عيارة عن كون النى تبر عن الله فلا ترجع النبوة إلى صفة 
وجودية بل تكون عبارة عن نسبة تعلق الخطاب به؛ والقول لا نوجب صفة 


ثبوانية للمقول له ولا للتقول.فيه أوغ نككونةالنبوات عبارة عن إخناده غنالله 
فترجع إل صفة ثبو تية قائمة به ؟ ففَق الاوك يكون فعيل ا معتق مضع ول وعلٍ الثانى. 
بكر ن. فتلا بمعنئ فاجخل وقد رجع الأشعرئى امه الله عغنذ مواته عن تكفي ز أهل. 
القيلةٍ لآن الجهل بالضفات لسن جهلا يامو مسوفاك +- وقد اضظلف فى حبارات 
وامثمار إليه واحد وقد مثل ماذكره زنج الله يمن كتب [لىعبيدهيأممهم بأشياء 
وينهاهم عن أشياء فاختافرا فى صغلته معناتفاقهم عل أنه- يده قال بعضهم : 
هو أ كدل العينين . وقال لغزون هو أزرق العمتين. وقال' تعضبهم هو أدعيي 
العينين: وقال.نهضهم هو ربعة . وقالآحزون بل هو-طؤال. وكذلك اغتافوا: 
فى لونه:أبيض أو أسود أو أسمر أ وأجبر فلايحوة أن يقال إن اختلافهمفى صفته 
المسلبين فى ضفات الله اشتلافا. كوت نمالقهم وسيدم المستحق لطاعتهم 
وعبادتهم.. وكذلك اختلف:قوم ف ضغات أيهم مخ اتفاقهم.حق أنه أصلهم 
النىخلةوا! من مائه » ولا يكوناختلافهم ىأو ضافه:اختلافاً فى كونهم نقتأوا 
عنه وخلةوا منه.. 
فإث قيل : يلزم من الاخيلاف فى .كو نه سبحانه فى بجهقد أن' ينكون جادثا ؟ 
قلنا : لازم المذهبليس بمذهب. لإإن المجسمة جازهون بأنه فى جهةوب+ازمون 
بأنه قديم أزلى .ليس. بمخدث فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب 'من#صرح مخلافة 
وإنكان لازما من.قوله. والعجب أن الأشعزية اختلفوا فى كح من الصفات 
كالقذم والبقاء والوجهواليدين والعينين.:وى الاخوالكالمالمية والغادرية .وق 
تمده الكلام زاتحادموهم ذلك لم يكفر بغضبم بعضاً . واختلقوا ى تكفير نغاة 
الصفات هم اتفاقهم على كونة حيأ قادراً بعيماً بضيداً متكل) .. فاتْمقوا على واله 
بذلك واختلفوا فى تعليله بالضغات المذكورة 
-٠(فائدة)‏ اتفق المشليون عل أنالله مواصضوف بكلكال برئءم نكل نقعتان. 


ف مصالح الانام ازذل 
لكنهم اختلفوا فى بعض الأوصاف فاعتقد. بعضهم أنباكال فأثيتها له . واعتقد 

آخرون أنها نقصان فنفوها عنه . ولذلك أمثلة : 

أحدها : قول المءئزلة إن الانسان خالق لأافعاله لآن الله لوخلقها ثم سبّهعليها 
ولامه ل فعلها مع أنه لم يفعلها . وغذبه عليها مع أنهلم يوجدها. لكان ظالما له 
والظل نقصان وكيف يصمح أن يفعل شيئا ثم يلوم غيره عليه ويقول ل كيف 
فعلته ولم فعلته ؟ ؟ وأهل السنةيةولون : إن اللدخالق لأافعالالانا نلآا نالانسان 
لوخلقها لما قدر الإله على خلقها وذذى القدرة عيب و نقصأن. وليس تعذيب 
الرب على ماخلقه بظل بدليل تعذيبه للبهائم والجانين والأاطفال لآنه يتصرف فى 
ملكه كيف يشاء ؛ والقول بالتحسين والتقبيح باطل ؛ ف رأوا أن يكو كاله فى 
خلق أفعال العباد ورأوا تعذيبهم على مالم يخلقره جائز من أفعاله غير قبيح 

امال الثانى : اختلاف الغمّ#سمة مع المازهة . قالت المنزهة لوكان جسهما لكان 
حادثاً ولفاته هال الآزلية. 

المثال الثالث : إيحاب المعتزلى على الله سبحانه أن يثيب الطائمين كيلا يظلمهم 
والظل نقصان وقول الأشعرى ليسذلك بنقص إذ لايحب عليه حق وأو وجب 
عليه <ق اغيره لكان فى قيده والتقيد بالاغيار نقصان . 

امثال الرابع : قول المععزلة بأن الله يريد الطاعات وإنلم تقع لان إرادتها هال 
ويكره المعاصى وإن وقعت للان إرادتها نقضان وقول الاشعرى لو أراد:مالا 
بقع لكان ذلك نقصاً فى إرادته لكلالها عن النفوذ فيا تعلقت به» ول وكره 
المعاصى مع وقوعها لكان ذلك كلالا فى كراهيته وذلك نقصان . 

المثال الامس : إيجاب المعنزلة على الله رعاية الصلاح لعباده لحا فى تركه من 
النقصان » وقول الأشعرى لا يلوم ذلك لآن الالزام نقصان وكال الإله أن 
تنكول فى قيد المتأهين : 
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النوع الخامس عشر : من الحقوق المتعلقة بالقاوب تصديق القلب يجميع ما 
ذكرناه من الاعتقاد والعرفان . 

النوع السادس عشر: النظر فى تعرف ذلك أو اعتقاده وهو واجب 
وجوب الوسائل . 

النوع السابع عشر : معرفة ما أمى بفعله من طاعته بأركانها وشرائطها وسنها 
وآدابها وموانعها ومبطلاتها وأوقاتها ومقدمها ومؤخرها وهضيقها وموسعها 
ومعينهاومخيرها ومؤداها ومقضها . 

النوع الثأمن عشر : معرفة ما زجر عن فعلهمن معاصية ليجتنبلما فيه من 
الفاسد قال الله تعالى : ( ولنستبين سبيل المجرمين ) 

النوع التاسع عشر : معرفة أحكام تصرفات العباد ومعاملاتهم صحيحها 
وفاسدها وببان الحللات وانحرمات والمكروهات والوآججات والمندوبات 
والولايات ولواحقها وغير ذلك . 

النوع العشرون : معرفة أدلة أ<كامه من كتابه رسنة نبيه صل الله عليه ول 
وإجماع أمتهوالأقيسة الصحيحة ؛ والاستدلالاتالمستقيمة » والعبارات القويمة 

النوع الحادى والعشرون:: معرفة ما يتوقف عليه فهم خطابه وخطاب 
رسوله صل الله عليه وسل من اللغة الغرية . 

النوعالثانىو العشرون : النظر فى مع رفة ماالتبس من أحكامه وأد لهاو متعاقاتها 

التوع الثالك والعشرون : الظنون المعتبرة فى معرفة الاحكام وأسيابها 
وسائر متعلقاتها ولا يشترط فيها العلم إذ لو شرط فبها العم لفات مع المصالح 
الدنيوية والآخروية ولا يكنى فما يتعلق بأوصاف الاله إلا العم أو الاعتقاد 
والفرق بينهما أن الظان مجوز مخلاف مظلنونه » وإذا ظن صفة من صفات 
الاله فانه بحوز نقيضها وهو نقض ولا محوز تويز النقض على الاله لآن الظن 
لا بمنع من تجحويز نفيض المظنون مخلاف الا<كام فإنه لوظن الحلال حراما 


فىمصاح الانام وبا 

والحرام حلالا لم يكن ذلك تجويز نقصٍ على الرب سبحانه وتعالى لآنه لو 
أحل الحرام وحرم الحلال لم يكن ذلك نقصاً فدار تويز بين أمرين كل 
واحد مهما كال » خلاف الصفات فان الها شرف وضده نقصانل_ ولا 
يشترط ف المعارف والاعتقادات الواجبة الاستمرار والدوام لما فى ذلك من 
المشقة والضرر العام والمقصود بالشرائع إرفاق العباد بل يكنى فى ذلك الإيمان 
الحكى مععروب الايمان الحةيق ما لم يطرأ ضد يناتض المعارف والاعتقاد» 
والمرفان أفضل من الاعتقاد » وحكم العرفان أفضل من حك الاعتقاد 

النوع الرابع والعشرون : الآ<وال الناشئة عن معرفة الصفات. اعلم أن 
الخوف ناثئْ عن معرفة شدة النقمة » والرجاء ناثئ عن معرفة سعة الرحمة » 
والتوكل ناثئْ عر._ معرفة تفرد الرب بالضرر والنفع والخفض والرفع. 
وأنحبة تنش تارة عن معر فة الإحسانوالإنعام » وتارةعنمعرفة الجلال والجال ؛ 
والمهابة ناشئة عن معرفة كال الذات والصفات » وكل واحدة من هذه الاحوال 
حاثة على الطاعة الى تناسنها » كالخوف حاث على ترك المعاصى والخالفات » 
والرجاء حاث على الا كثار من المندوبات وعلى كثير من الواجيات لما برجى 
على ذلك من المثوبات » والتوكل حاث على الإجمال فى الطلب والدعاء» والايهال 
زاجر عن الوقوف مع الأإسباب ؛ والحبة حجاثة على طاعة مشل طاعة الهائبين 
الجلين المعظمين والمستحبين» وهو أ كل من طاعةالمحبين ؛ ولايمكن اكتساب 
هذه الأحوال فالعادة إلا با.تحضار المعارف النىهى منش أ لحذه الاحوال. 

النوع الخامس والعشرون : القصود والنيات والعزوم على الطاعات فيا 
يستقبل من الأوقات . يحب عل المكلف أن يعزم على الطاعات قبل وجوما 
ووجوب أسبابها فإذا حضرت العبادات وجبت فها القصود إلى ١‏ كتسابها 
والنية بالتقرب بها إلى رب السموات 

واعم أن الإمان والنيات والإخلاص ينقسم إلى حقيق وحكى » فالإيمان 
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النكمى شرط ف العبادات من أولا إلى آخرها ؛ والنية الحقيقية مشروطة 
فى أول العبادات دون استمرارهاء والحكية كافية فى استمرارها وكذلك 
إخلاص العبادة شرط فى أو لها » والحكىى كاف فى دوامها » ولو وجب الابمان 
الحقيق فى جميع الآوقات » والنية الحقيقية فى استمرار العبادات المشقة 
فى استحضار الإيمان والنيات » ولم يشبرط الايمان الحقيق فى ابتداء العبادة 
لان استحضاره مع استحضار النية شاق عسير ولان. نية القربة تتضمن 
الايمان ؛ والابمان لايتضمن نية القربات»؛ والغرض من النيات ممنيز العباذات 
عن العادات أوتمييز رتب العبادات أثناء تميز العباداتعن العادات فله أمثلة : 

أحدقا : الذسل فإنه مردد بين مايفعل قرية إلى الله كالغسل عن الاحداث 
وغيرها يفعل لأغراض العباد من التبرد والتنظفف والاستخام والمداواة 
وإزالات الاوضار والأقذار . فليا :ردد بين هذه المقاصد وجب مميز مايفعل 
لرب الآرباب عما يفعل لأاغراض العباد 

المثال الثالى : دفع الآموال م دد بين أن يفعل هية أوهدية أو وديحة» وبين 
أن يفعل قربة إلى ابل كالركاة والضدقات والكفارات . فلآ تردد بين:هذه 
الأغراض » وجب أن مين النية مايفع لله عا يفعل لغير الله 

المثال الثالث : الامساك عن المفطرات تارة يفعل لغرض الامساك عن 
المفطرات وتارة يفعل قربة إلى رب الآرضين والسموات » فوجب فيه النية 
لتصرفه عن أغراض الغباد إلى التقرب إلى المعبود 

المثال الرابع : حضور المساجد ةد يكن للصلوات أو الراحات أو القربة 
بالحضور فها زيارة لارب سبحانه وتعالى : لما تردد بين هذه الجهات 
وجب أن يميز الخضوز ف ال مسجد نزيارة لرب الآارباب عنما يفعل لغير “ذلك 
من الاغراض . 

المثال الخامس : الضحايا. دايا : للماكان ذب الذبائجف الغالب لخير الله 
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عن ضيافة الضيفان وتغذية الأبدان » ونادر أ<واله أن يفعل تقرياً إلى الملك 
الديان شرطت فيه النية 4.هيزاً لذيح القربة عن الذي للاقتيات والمدنافات لآن 
تطهر الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماه من الاحداث ؛ ثارة يكون لله 
وتارة يكون لغير الله » ففيزة الطهارة الواقعة لله عن الطهارة الواقعة لغيره . 

المثالالسادس: الحم :لها كانت أفعالهمددة بي نالعباداتو العادات وجب فيه 
النية تمييزاً للعبادات عن العادات » وأما مثال تمييز رتب العبادات فكالصلاة 
تنقسم إلى فرض و نفل » والنفل ينقسم إلى رائب وغير راتب» والفرض ينقسم 
إلى منذور وغير منذورء وغير المنذور ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء 
وصبح ؛ وإلى قضاء وأداء فيجب ف النفل فى أن يميز الراتب عن غيره بالنية 
وكذلك تميز صلاة الاسةسقاء عن صلاة العيد » وكذ لكف الفرض يز الظهر 
عن العصر ء والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع . وكذلك ف العبادة المالية 
تميز الصدقة الواجة عن النافلة » والركاة عن المنذورة والنافلة » وكذلك يميز 
صوم النذر عنصوم النفل ؛ وصوم الكفارةعنهماء وصوم رمضانعماسواه» 
وبميز الحج عن العمرة تميزا لبعض رتبالعبادات عن بعض . ولا يكفيه. بحجرد 
نية القربة دون تعبين الرتبة » فان أطلق نية الصوم والصلاة حمل على أقلها لأآنه 
لم ينو التقرب بما زاد على رتبتها فاذا نوى الراتبة لم يكفه ذلك حى يعيها بتعين 
الصلاة البّى شرعت لما بأن يضيفها إلى الصلاة التابعة لها ؛ وإذا نوى العيد 
أوالكسوف أو الاستسقاء فلابد من إضاقتها إلى أسبامما لمييز رتبتها عنرتب 
الرواتب » وإن نوى الفرائُض فلابد منتميزها بالاضافة إلى أوقاتها وأسبابها 
وليست الآاوقات والآسباب قربة ولا صفة للقربة وإنما تذكر ف النية لتييين 
المرتبة وإن نوى الكفارة ول يذكرسببها أجزأته لآن رتبتهامتساويةلاتفاوت 
فها إذ العتق فى كفارةالقتلمثل العتق فى كفارة الظهار وكفارة الماع رمضان 
وقد خالفت أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك وجعل إضافة الكفارات إلى أسباما 

(؟١1‏ قواعد) 
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كإضاةالصلاة إلى أو قاتهاء والآول أوجهلما ذكرنا من تساوىالرتب وليست 
الأوقات:والأا ساب من العبادات حتى يحب ذكرها لاسا أسباب الكفارات 
فإن معظمها جنايات ؛ فإذالم تكن الاسباب قربة ولا دالة على تفاوت رتبة 
فلاحاجة إلى قصدها لآن العتق بنية الكفارة قد بيبز عن العتق المندوب برتبته 
بخلاف رتب الصلاة فاتما مختلفة ولذلك شرع فى بعضهن مالم يشرع فى بعض 
كالجهر والإسرار والتطويل والتقصير . ولو نساوت مقاصد الصلاة تساوت 
مقاصد العّق لما اختلفت أ-كام الصلاة وأوصافها وعندى وقفة ف صلاتى 
العيدين لاهما مستويان فيجميع الصفات فينبغى أن تلح بالكفارات ؛ فيكفيه 
أن ينوى صلاة العيدين من غير تعرض لصلاة فطر أو أضى ؛ عخلاف صلاة 
الكسرف والحسوف فالمما يختلفان بالجهر والإسرار. فان كانت العبادة غير 
ملتبسة بالعادة كالايمسانوالتعظيم والإجلال والخوف والرجاءوالتوكل والحياء 
والمحبة والمهابة . فهذه متعلقة بالله عز وجل قربة فى أنفسها متميزة لله بصورتها 
لاتفتقر إلى قصد تمييزها ويحعاها قربة متميزة »فلا خاجة فى هذا النوع إلى 
نية تصرفه إلى الله عز وجل » وكذلك التسبيح والتقديس والهلل والتكبير 
والثناء على الله عز وجل بما لايشارك فيه والاذان وقراءة القرآن فانه لاحتاج 
إلى نية » إذ لاتردد له بين العبادة والعادة »ولا بين رتب العبادة كا ذ كرناه »ه 
ولا حاجة إلى التعليل بأن النية لو اقتقرت إلى نية لآدى ذلك إلى التسلسل لان 
انصرافها بصورتها إلى الرب سبحاته وتعالى بميزها فلا حتاج إلى بميز » و لان 
النية لارتب لها فنفسهاء ومثل هذا نقول فىالكلام إذكان صركاً ليفتةر إلى 
نية لانه بصراحته منصر ف إلى مادل عليه وإنكان كناية افتقر إلى نيةمية لتردده 
وكذ لك نقول ف المعاملات إنامتاز المقصود فلاحاجة إلى ما بميزه؛ فناستأجرعمامة 
أوثوباً أوقدوها أوسيفاأوبساطا محتج إلمذ كرمنفعة لأنصورته منصرفة إ 
منفعته بميزة لما ذلا حاجة إلى بميز » و إن كانت المنفعة مرددة كالداية تكيرى للعمل 


فى مصا الانام ا 
والركوب ؛ والأارض تنكترى للزرع والغرس والبناء فلا بد من تمييز المنفعة 
باللفظ ؛ وكذلك إن كان ف البلد نقد غالب حمل العقد عليه لامتيازه بغلبته وإن 
كان فى البلد نقود مختافة لا غالب فهها فلا بد من تمييزباللفظ » وكذلك الحقوق 
المنعينة لايفتقر أداؤها إلى نية بل تصح وتيرى. من غير نية لتعينها لمستحقهاوإن 
ترددت مثل أن يقبض المدين مالا رب الدين من جلس حقه فإنه مردد بين 
الوديعة والهبة والعارية والإباحة وقضاء الدين» فلا بد من نية تميز إقباض الدين 
عن سائر أنواع الأقباض » وكذلككل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه 
لاينصر ف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه » وكذلك لو ملك التصرفه 
بأسباب عختلفة كالوكيل والوصى فإنه يملك الشراء لنفسه ولخيره بنية فلو أطلق 
الشراءَ على النية لانصرف إلى نفسه لآنه الغالب من أفعاله ولا ينصرف إلى 
موكله ولا إلى ينيمه إلا بنية وليس المقصود من نيةالتصرف التقرب إلى المستحق, 
بخلاف نية العبادات فإن القصد بتمييزها التقرب إلى المعبود بذلك المقصود » 
وكذلك ما تشترط فيه النية من التصرفات ليس الغرض منها إلا مجرد القييز 
دون التقرب . 

فإن قيل :لم أثيب ناوى القربة على تجرد نيته من غير عمل » ولا يثاب على 
أكثر الأعمال إلا إذا نواه ؟ 

فالجواب : ما ذكرناه من أن النية منصرفة إلى الله تعالى بنفسها » والفعل 
المردد بين العادة والعبادة غير منصرف إلى الله فلذلك لا يثاب عليه . 

فإن قيل :لم أثيب على النية ثواب حسنة واحدة» وإن اتصل ما الفعل أثيبه 
يعشر مع كون النية متصلة إلى الله بنفسها ؟ 

فالجواب : أن الفعل المنوى .به تتحقق المصال المطاوبة من العبادات فلذلكه 
كان أجره أعضم وثوأيه أوفر. 


570 قواعد الاحكام 

(فائدة) هل يشترط أن يستحضر إضافة النية إلى الله أو يكفيه استازامه 
القربة للاضاف إلى أن ؟ فبه اختلاف . 

(فائدة) الذى ينوى من العبادات ضريان : أحدهما ماهو مقصود فى نفسه 
فيوجه الاية إلى التقرب به إلى الله عر وجل . 

الضرب اثانى : ما يكون المقصود به غيره وهو ضر بان : أحدهما ما لايكون 
مقصوداً فى نفسه كالتييم فهذا ينوى به استباحة ما بحرمه الحدث» ويدل على أنه 
غير مقصود فى نفسه أنه لا بشرع تجديده » وإن نوى أداء التيمم أو فريضة 
التيمم فوجهان : أحد هما لا يصح لآانه غير مقصود. والثانى يصح كا يصح مثله 
فى سائر العبادات .الضرب الثانى : ما كان مقصوداً فى نفسه كطهارة الاحداث 
ببالماء فهذا خير بين أن ينويه فى نفسه كسائر العبادات »وبين أن ينوى مقصوده 
ولهحالان : أحدهما أن ينوى رفع شىء يحرمه ذلك الحدث ٠‏ والثانية أن ينوى 
استباحة ثىء :ما بحرمه ذلك الحدث» و[نما كفارة ذلك فى حصول العبادة 
لآن الحدث لاير تفع إلا بطهارة وهى قربة . 

فإن قل : الصلاة والتيم متازان بصورتيهما عن العادات وعن فيرهما من 
العبادات فل افتقرا إلى النية مع تمييزها ؟ قلنا : أما التيمم فإنه افتقر إلى النية 
لانه خارج عما يفعل عبادة أو عادة ؛ وليس مسح الوجه بالتراب نوعاً ممن ‏ 
التعظم فى مطرد العادات بل صورته كصورة اللعب والعبث الذى 
لافائدة فيه » ف|ذلكافتقر إلى نية تصرفه عن اللعب والعبت إلى العبادة إذلا تعظيم 
فى صورت» والعبادا تكلها إجلال و تعظم »وأما الصلاة فانما وجبت النية فيها 
لوجوب ترتيها » وإذا بطل أوها بطل ماابتتى عليه فل تيجب النية فيها مييزها 
عن العادة » وإتما وجبت لمميز رتب العادة » فانمتبة التكيير ف النافلة المطلقة 
دون مستبته فى النوافل المرئة والمؤقتة » ورتب العيادة النوافل المؤقتة دون 


فى مصالح الانام ما 
رتبالمفروضةوالمنذورة؛ فاذاوقمممدداً بينهذه الجهات » فقد تردد بين رتب 
مختلفة فلا يمتقدبه فى رئبة عليا وحمل أدنى الرتب وكان مابعده من أفعال الصلاة 
مبليا على رنبته وهو ممدد والمبى على المردد مله فى التردد بل رتبة التكبير فى 
النفل المطلق أعلى من ر تبته خارج الصلاة ولابد أن ينوى به أصل الصلاةوإلاوقم 
مردداً بين رئبة تكيير الصلاة ورتبة التكبير الخارج عن الصلاة 1 
(فصل فى وقت النية المشروطة ف العبادة© 

إذاكان الغرض بالنيات القيي زم ذكرنا وجب أن تقيرن النية بأول العبادة 
ليقع أوطا ميزا ثم يبتى عليه مابعده» إلاأنيشق مقارنتها إياها كافى نية الصوم ؛ 
وقد اختلف فى نية تقدبم الزكاة » لما فى التوكيل فى إخراجها من مصلحة 
الاخلاص ودفع إخجال الفقير من باذههاء فان تأخرت النية عن أول العبادة لم 
بخر ذلك إلافى صوم التطوع لآن مامضى يقع مرددا بين العبادة والعادة » أوبين 
رتب العبادة ؛ وإن تقدمت النية فان استمرت إلى أن شرع ف العبادة أجزأه 
مااقترن منها بالعبادة » وإن انقطعت. النية قبل الشروع فى العرادة لم تصمالعبادة 
لترددها » فانقربانقطاغها أ جزرأت عند بعض العلياء فيه بعد » لآنها إذا انتقطعت 
وقع ابتداءالعبادة مرددا فان ١‏ كت بالنيةالسابقة فلافرق بين بعيدهاوقريها لتحقق 
ترددها ابتداء العبادة مع القرب والبعد و ينبغى أن يستصحبذكر النية فالوضوء 
إلى آخره للانهأقر ب إلى مقصود النيات » ولا يفعل مثل ذلك ف الصلاة » لإانقليه 
مشغول عن ذ كر النية بملاحظةمدنى الاذكار والقراءة والدعاء» فكان الاشتغال 
بالأهم فى الصلاة أولى من ملاحظة النية وذكرها. 

فان قبل : هل يشترط أن ينوى الاقتداء فى صلاة البعة يا ينوى فى سائر 
الصلاة ؟ فالذى أراه أنه لايشترط لآن الاقتداء شرط فى صلاة المعة فلا يفرد 
يالنية كسار الشرائط والاركان. 

( فائدة) يكنى ف العبادات نية فردة لقوله عليه السلام : [نْماالإأعمال بالنيات» 


١1‏ قواص الاحكام 
وقدقالالشافعى رحهالله فالصلاة : ينوىمع الشكبير لاقبله ولابعده . واختلف 
أصابنا فى ذلك فنهم من قال لابد من استمرار النبة من أول التكبير إلى 
آخره » وهذا مخالف لانية فى جميع العبادات مع مافية من العسر الموجب 
للوسواس ؛ وامختار أنه يحزئّ نية فردة مقرونة بالنكبير كا يحرئٌ فى الصوم 
والزكاة والكفارات والاءتكاف والحج والعمرة نيةفردة » وليسقولالشافعى 
مع التسكبير لاقبله ولا بعده فصا فى بسط النية على التكبير » لآن اسم الثىء 
يطلق عل ابتدائه وعل انتهائهيا يطلق لفظ الصلاة على أول أجرائما وعلى 
على أول أجرائه وهو الهمزة » وقال بعض أصحابنا لايتصور بسط النية 
لانما عرض فرد لايتصور فيه البسط » و[نما بسط العل بالنية وهذا لايصح 
لآن العلى عرض لايتصور الغرض منها لايتصور بسط الغرض من النية 
وإنما المعى ببسطها تكريرها بتوالى أمثالها 

( فصل فى قطع النية فى أثناء العبادة © 

إذا قطع نية العبادة فى أثناء الصلاة بطات صلاته لانقطاع النية المستصحبة 
ما يبطل الإيمان المستصحب بطريان ضد من أضداده ؛ ولو قطع نية الحج أو 
العمرة لم يبطل حجه ولاعمر ته » و إن قطع نية الصيام بطل على الأاصح تأحكام 
النبة فى الصلاة أغاظ من أحكامها فى النسك »؛ ولو شك هل نوى ثنيئاً من هذه 
العبادات أولم ينولم يحم بانعقاده لآن اللاصل عدم نيته »ولو تردد أيستمر على 
شىء من هذه العبادات أم بخرج منها كلم خرج بذلك من صومه ولا من ذسكه 
وتبطل صلاته » ولو تردد فى أصل النية ثم يذكر فى أثناء العبادة أنه نوى فى 
أونها صح صومه ونسك؛ وأما الصلاة فان فمل فى حال شك ركنا لايزاذ مثله 
فى الصلاة كالركوع والسجود بطلت صلاته لآنه زاد فها متعمداً ركنا لايتد 
به لفوات النية المكمية فيه » فصاركا لو تعمد زيادنه من غير نسيان » وإن لم 


فى مصائ الآنام م 
يأتبركن لايزاد مثله فى الصلاة فانقصر زمانالشك لمتبطلصلاتهكا لاتبطل 
بالكلام القليل والفعل اليسير فى حال النسيان » وإن طال زمن اللردد فى 
البطلان وجهان كالوجهين فالبطلان بالكلام الكثير والفعل الكثير فى حال 
النسيان » والفرق بينهما أن النسيان اليسير غالب والكلام اليسير نادر ء وقد 
فرق فى الأأعذار بين غاليها ونادرها » وإن أتى فى حال الشيك بركن بزاد مثله فى 
الصلاة>الفاتحة والصلاة على الرسول صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل يعتد به 
لخلوه عن النية الحكمية والحقيقية ‏ ويلزمه إعادته إن قصر زمان الشك وإن 
حلالفوجهان . والفرقفى تغليظ أحكام النية بين الصلاة وغيرها أنالمصلى مناج 
لربه مقبل عليه » ولذلك نهى عن الالتفات فها والإعراض عن الله عز وجل 
الما فيه من سوء الآدب ؛ وزجر عن الفعل الكثير والكلام الكثير وأس 
باستقبال جهة واحدة انه أكل فى الإقبال على مناجاة ذى الجلال وقد قال : 
« أنا جليس من ذكرنى » فكان تردده فى الخروج عن الجالسة نركا للإقبال على 
ذى الجلال وسوء أدب » فاذلك أبطل تردده فى قطع نية الصلاة فإن من أمره 
بعض الكبراء بمناجاته وجالسته السه وئاجاه ثم عزم على قطع مجالسته أو 
متاجائه أى تردد فى قطعها فانه يعد ذلك إذا اطلع عليه من سوء أدب المناجاة 
وانجااسة » وليس سار العبادات بمثابة الصلاة فى الجالسة والمناجاة » والفرق 
بين النسك والصيام أن الناسك لابخرج من نسكه بأقوى المفسدات وهو الماع 
فكذلك لم تؤثر فيه نية الخروج منه وقد خولفت فيه قواعد النيات از أن 
ينوى [حراما كإحرام. غيره وجاز أن يهم إحرامه ثم يصرفه إلى أحد الذسكين 
أو إلهما » وجاز أن يذوى النفل فيقع عن الفرض أو ينوى الحج عنغيره 
فيقع عن نفسه ولو أبطله الشرع بمثل ذلك لعظمت المشقة فى قضاته بخلاف 
الصلاة والصيام . 

فان قيل : هل تصحالعبادة بنية تقع فى أثنائها ؟ قلنا : نعم وله صور أحدها : 


4+4 قراعد الاحكام 


أن يذوى النتفل ركعة واحدة ثم ينوى أن بزيد علهاركعة أو أكر فتصح 
اركعة الأولى بالنية الآولى ويصح مازاد علها بال اثانية » وليس هذا كتفريق. 
التية على الصلاه لآن المفرق ينوئ مالا يكون صلاة مفردة وههنا قد نوىبالنية 
الآولى الركعة الأولى وهى صلاة على حاها ونوى الزيادة بنية ثانية وهىصلاة 
أيضا على حيالهاء وله سكن نوى نكبيرة أو قومة أو نوى من الظهر ركعة على 
انفرادها فان الركعة المنفردة لانكون ظهراً . 
الصورة الثانية : إذا توى الاقتصار فى الصلاة على الآ ركان والشرائطثم نوى 
التطويل المشروع أو السين المشروعة فان ذلك بحرته لاشنهالالنية الآولى على 
الآركان والشرائط » والثانية على السئن التابعة » فإنها وإنلم تسكن صلاةمستقلة 
فقد ثبت للتابع مالايئبت للتبوع » أو يكون ذلك من رخص النوافلكا رخص 
للسافر فى صلاما إلى غير القبلة توسعة لتكثير النوافل . وكاذلك لونوى 
النسلم بعد انقضاء التشبد ثم بدا له أن يطول ف الأدعية والاذكار 
الصورة الثالثة: إذا نوى المسافر القصر ثم نوى الإتمام فان الركعتين 
الآولتين بحرثانه بالنية الآولى والركعتان الآاخريان بحرثانه بالنية الثانية لآن 
المقصود بالنيتين تمييز رئبة الظهر عن غير ها ؛ وقد تحقق ذلك بالنيتين 
الصورة الرابعة : إذا اقترن بصلاة القاصر مايوجب الإمام أو طرأ عليها 
مابوجب [إتمامها وهو لايشعر به فى أثناء الصلاة فانه يتم الصلاة بالنية الثانية 
وقد قال بعض أصحابنا تبحرئه بالنية الأولى . وقد جعل القصر مطلقا على شرط 
أن لابطرأ ما يوجب الانمام وهذا لايصح فى حق من لايشعر بهذا الحكم ول 
مخطر بباله مع أنه حكمه الاتمام 
الصورة الخامسة : إذا مات الأجيرفى الحج قبل إنمامه المج وجوزنا البنانه 
عليه فاستأجرنا من يهى عليه وقد وقع ماتقدم بنية الأجير الآول وما تأخر 


فى مصالح الانام 86 
بنية الأجير الثانى فيؤدى الحج بنيتين م# شخصين : إحداهها فى ابتدائه 
والئانية فى انهائه 

فان قيل : الئنة قصد ولا بد للقصد من مقصود مكنسب يتعلق به القصد 
فأى كسب مقصود للإمام إذا نوى الإمامة فان صلاته مع القوم لاتزيد على 
صلاته وحده ؟ وكذلك إذا أحرم الناسك بالعمرة والح مع اتحاد الفعل 
بخلاف مالو أدخل الحج على العمرة فإن أفعال الحج تزيد على أفعال العمرة . 
وقد قال الشافعى رحمة ان عليه :لو أدخل العمرة على الحج لم قصح على 
قول إذ لاينوى هذه المسائل مشكلة ولا يصح أن يقال نوى الاحكام لان 
الأحكام ليست من كسبه ولا من صفا ت كسبه » والنيات لا تتعاق إلا بكسب 
أو صفة تابعة للكسب » ومن المشكل قول الشافعى ومالك رحمهما الله إن المج 
والعمرة ينعقدان يمجرد نية الإحرام منغير قول ولافعل » فإن أريدبالاإحرام 
أفعال الحج لم يصح لآنه لم يتلبس بثىء منها فى وقت الئية ولآان محظورات 
الح لاتتقدم عليه م لاتنقدم محظورات العيادة عليها ؛ وإن أريد به الانفكاك 
عن حظورات الإحرام لم يصح لآنه إن نوى الإحرام مع ملابسته لحظورات 
سوى الماع لصح إحرامه وإن كان الكف عنهما هو الإحرام لما صح مع 
ملا بسباما لايصح الصيام مع ملابسته الكل والشرب » وإن كان الإحرام 
هو الكف عن الماع لما صح إحرام من يحهل وجوب الكف عن المباع 
لآن الجهل به بمنع من توجه النية » إذ لايصم قصد ماجهل حقيقته وشرط 
ابنخير أن التلبيةمتجه لآن التلبية فى الحج كتكبيرة الإحرام فى الصلاة وشرط- 
بض الدلماء التلبية أو سوق الهدى 
(فصل فى ترد النية مع ترجح أحد الطرفين) 
النية قصد لايتصور توجهه إلى معلوم أو مظنون فلا تتعلق بمشكوك فيه 
وكذلك لاتتعلق بالموهوم ولابد أنيكونجزمهاسآنداً [لىعل أو اعتقاد أوظن. 


5م قواعد الاحكام 
فاذا نوى مايترددفيه فا نكان تحققه راجحا حت نيته مثل أن ينوى الركاة 

عن مال شك فىهلاكه أو ينوى الصيام ايلة الثلائين من رمضان فتصم نيته لان 
مانواه ثابتحقق باستصحاب الأصل » وإنكانعدممانواه راجحا بالاستصحاب 
م تصح نيته لآنها لاتتحقق إلا مع عل أوظنكالو أخرج الركاة عن مال شك هل 
ملكه أم لا ء ويا لونوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان . 

فإن قيل : كيف يصح صوم المستحاضة المتحيرة وصلاها مع عدم رج<ان 
الطهارة على الحيض و الدضٍ على الطهارة ؟ قلنا : هذا ما استثنى الضرورة نخلااف 
ماسنذكره إن شاء الله فى مسألة السبيكة لانه يقدر على تمبيز الذهب من الفضة 
فيزول الشك؛ ولا قدرة للمستحاضة على مثل ذلك» ولونوى الصيام معلقاً على 
مشيثة اله تعالى » فإن جزم النية واعتقد أن ماجزمه موقوف التحقق على مشيثة 
الله فهذه نية صحيحة الجرمها وقد أضاف لبها الاعثرافبوقوف عبادته على مشيئة 
الله » وذلك [تيان بطاعتين » وإن تشكك بالفعل لم تصم نيته لتردده وذلك مثل 
أن يقول إن شاء الله وقع مى الصوم ولايحرم بذلك فهذا لايصح تردده وشكه 

(ضل ف تفر يق النيات على الطاعات) 

تفريق النية على الطاعة مختلف باختلاف الطاعات ؛ والطاءات أقسام : أحدها 
علاعة متحدة وهى الى يفسد أوهها بفساد آخرهاكالصلاة والصيام » فلا يجوز 
تفريق النية على أبعاضها ؛ مثاله فى الصيام أنينوى مساك الساعة الآولى وحدها 
“م ينوى إمساك الساعة الثانية وكذلك يفردكل [مساك بنية تختص بها إلى آخر 
اللهار فإن صومه لايصح» وكذلك لوفرق نية الصلاة على أركائها وأبعاضها مثل 
أن أفرد النكبير بلية والقيام بلية ثانية والركوع ثالثة وكذلك إلى انقضاء 
الصلاة » فإن صلانة لاتصمم لآن مانواه من هذه المفردات ليس يجمزء من 
الصلاة على حياله 

القسم الثانى : طاعة متعددة كالركاة والصدقات وقراءة القرآن فهذا رز 


ف مصالح الانام لم١‏ 
أن يفرد أبعاضه بالنية وأن بجمعه فى نية واحدة فلوفرقالنية على أحدجرى الجلة 
فى القراءة مثل أن قال بسم اللهء أو قال فالذين آمنواء فالذى أراه أنه لايثاب 
على ذلك» ولا يثاب إلا إذا فرق النية على الجمل المفيدة » إذ لا قربة فى الإنيان 
بأحد جر املة » وجمل القرآن أحدهامالا يذكر إلا قرآناً كقوله :( كذبت 
قوم نوح المرسلين ) فهذا بحرم عبل الجنب قراءته 

الضرب الثانى : مايغلب عليه كونه ذ كرا ليس بقرآن كقوله بسم الله ؛ والجد 
لله ؛ ولاإله إلا الله » ولافوة إلا بال » فهذا لا بحرم على الجنب قراءته إلا أن 
ينوى به القراءة لغلية الذكر عليه . 

القسم الثالث : ما اختلف ف احادمكالو ضوء والغسل فن رآهما متحدين منع 
من تفريق النية على اجزائهماء ومم#ى رآقما متعددين جوز تفريق النية 
غلى أبعاضهما . 

لإالتوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة ولها ثلاثةأركان) 

أحدها : الندم على المعصية والخالفة . والثانى العم على أن لا يعود إلى مثل 
تلك المعصية فى الاستقبال . والثالك إقلاع عن تلك المعصية فى الحال فهذه 
التوبة مركبة من ثلاثة أركان : العزم » والندم » والإقلاع. وقد نكون التوية 
مجرد الندم فى حدق من عجز عن العزم والإفلاع فلايسقط المقدورعليه بالمعجوز 
عنه كا لايسقط ماقدر عليه ءن الأركان فى الصلاة بما عجر عنه . وذاك كتوبة 
الاعمى عن النظر ا حرم . وتوبة الجبوبعن الزنا وهذا مبى على قاعدة مستفادة 
من قوله عليه السلام : « إذا أمى تم يأمى فأتو! منه ما استطعتم » أى إذا أمتكم 
بمأمور تأتو! من ذلك المأمور مااستطعتموه ؛ أى ماقدرتم عليهفالاعى والمجبوب 
قادران على الندم عاجزان عن العزم والإفلاع 

ويستحب للتائب إذا ذكر ذنبه الذى تاب منه أن>دد الندم عل فعله والعزم 
على ترك العود [لىمثله » وعلىهذا حمل قوله صلاله عليه وسل ٠‏ [نى لاستغفرالقه 


ىما قواعد الأحكام 
وأتوب اليه مائة مرة » لا يعنى بذلك أنه يذنب فى كل يوم ماثة مرة » بل معناه 

تحديد التوبة وتتكريرهاعن ذنب واحد صغير» وذكره صل الله عليه وسل إناه 
فى الوم مائة مرة يدل على استعظامه له مع صغره » وذلك يدل عبل فرط تعظيمه 
وإجلالهلربه ؛ فشان بين منلا ينسى الصغير الحقير منالذنوب حتى جدد التوبة 
منه فى كل يوم مائة مرة إجلالا لربه وبين من ينسى عظيم ذنوبه ولا تمر على 
باله احتقاراً لذنو. و جهلا بعظمة ربه » وقد ذم امن وءظ بآيات ربه فأعرض 
عن سماع الموعظة ونمى ما قدمت يداه ؛ والعارف الموقن إذا ذكر الصغيرة 
خجل منها وندم عليها وتألملها ؛ وعزم على أن لا يعود إلى مثلها إجلالا لربه 
وفْرَّقا من ذنيه ؛ والتوبة واجبة على الفور ف نأخرها زماناً صار عاصياً بتأخيرهاء 
وكذلك يتكرر عصانه بنكررالازمنة المنسعة لها فيحتاج إلى توية من تأخيرهاء 
وهذا جار فى تأخيركل ما يحب تقدبمه من الطاعات . 

فانقيل : كيف تتصور التوبة مع ملاحظة نو حدالله بالافعال » خيرهاوشرها 
مع أن الندم على فعل الاغيار لا يتصور ؟ قلنا :من رأى الآدى كسباً خصص. 
الندم والعزم يكسبه دول صنع ر به » ومنلا يرى الكسب خصص التوية حاله 
الغفلة عن التوحد » وهذا مشكل جدأً من جهة أنه يتوب عل ما يظنه فعلا له 
وليس يفعل له فى نفس الم . 

النوع السابع والعشرون : الاخلاص وهو أن يقصد بطاعته وجهالله و لايريد 
بها سواه؛ فان قصد مها سو امكان مسائياً سواء قصد الناس غك انفرادمم أوقصد 
الرب والناس جميعا . 

النوع الثامن والعشرون : الرضابالقضاء فانكان المقنى به طاعة ظير ض بالقضاء 
والمقضى بهجميعاء وإ نكان معصية ظي رض بالقضاء و لايرضى بالمقضنى بهءبل يكرهه ؛ 
وإنلم يكن طاعةولامعصية فليرض بالقضاء وليف خط بالمقضىيه؛ و إن رضى به 
كان أفضل . 

النوع التاسع والعشرون: التفكير فى ملكوت السموات والآارض وجميع 


فى مصالم الانام 14 
عخلوقات الله : ليستدل بذلك على قدرته وحكمته ونفوذ إرادته » وكذلكالتفكر 
فى آيات كتابه وفى فهم شرائعه وأحكامه » وكذلك تدير آيات كتابه وكذلك 
التفكر فى الحشر والنشر والثواب والعقاب. ليكون المتفكر بين الذوف 
والرجاء ؛ ليعمل بطاعته رجاء لثوابه؛ وبحتب معصيته . 

وأفعال القلوب كثيرة : مها حسن الظن ,الله ؛ ومنها الحزن على ما فات من 
طاعته ؛ ومنها الفرح بفضله ورت ؛ ومنها محبة الطاعة والابمان وكراهة الكفر 
والفسوق والعصيان ؛ ومنها الحب فى الله والبغض ف الله كحب الأ نبياء و بغض 
العصاة والأشقياء ؛ ومنها الصبر عل البليات والطاعات » وعن المعاصى 
والمخالفات ؛ ومنها التذلل والتخضع والتخشع والنذكر والتيقظ وغبطة الابرار 
على برهم » والأخيار على خيرم » والأاتقياء على تقواهم ؛ ومنها الكف ع نأضداد 
هذه المأمورات ؛ ومنها الشوق إلى لقاء الله ؛ ومنها أن يحب للرؤمنين ما حب. 
لنفسه »وأن يكره لم مثل ما بكره لنفسه ؛ ومنها مجاهدة النفس والثسطان إذا 
دعوا إلى الخالفات والعصيان ؛ ومنها ذكر هاذم اللذات وذكر الوقوف بين 
.يدى رب السموات ؛ ومنها السرور بطاعةالله والاغتهام بمعصية الله ؛فان المؤمن 
.من سرانه حسلته وساءته سيثته كنا قالعليه السلام ؛ ومها الابمان يجحميع ما أخير 
لله ورسوله صل الله عليه وسلم به من السابق واللاحق ‏ ومنها إضمار التصبيحة 
لكل سم ؛ ومنها استحضار الخوفات عند تزوع النفس [لى اتباع الشبوات؛ 
ومنها أن يقدر إذا عبد ربه كأنه يراه لنقع العبادة على أ كل الأحوال فان عجر 
عن ذلك فليقدر أن الله ناظر اليه ومطلع عليه » وهذا هو إحسان العيادات ؛ 
ومنها تفريغ القاب من الآ كوان الحادثات شغلا برب الآرض والسموات 
وهذا هو المعبر عنه بالفناء عندأهل.الصفوة والصفاء وحفيقته ففلة عن كلشىء 
للشغل برب كل شىء ؛ ومنها الزهد فىكل مايمكن الاستغناء عنه من متاع الدنيا 
إلا مااستثناه الشرع بالحث عليه والندب اليهكالنكاح » والزهد فى الثىء لو 


١‏ قواعد الاحكام 
القاب من التعلق به مع الرغبة عنه والفراغ'منه » ولا يشترط خلو اليد منه 
ولاانقطاع الملك عنه ؛ فانسيد المرسلين وقدوة الزاهدين مات عن فدك والعوالى 
ونصف وادى القرى وسهامه منخيبر » وملك سلهانالآر ض كلها وكانشغلهما 
بالله مانعا لها من التعلق بكل ماملكا 

( فصل فيا تتعلق به الاحكام من الابدان) 

.وهو قسهان : أحدهما مقاصد » والثانى وسائل . فالمقاصدكالقيام فى الصلاة. 
والطواف » والاعتكاف » والسعى » والتعريف » واللمبيت بمزدلفة ويمى 
والاغسال الواجبات والمندوبات » والوسائلكالمثى إلى الماءات والمعات 
وجميع السادات والطاءاتوإلى تغميرالم كرات والمثى إلى عيادة المرخئن:وزيارة. 
الأموات» ومن الحرمات لبس الخيط فى الإحرام والتضمخ والادهان . 

( فصل فبا تتعلق به الاحكام من الجوارح) 

كال لسن والشفاهوالافواه والبطون والآانوف والعيون والآذان والوجوم 
والرؤس والايدى والارجل والركب والأصابع والآنامل والفروج وغيزها 

فأما اللسان فيتعاق به من الواجبات والمندوبات والحرمات والمكروهات 
مالايتعلق بغيره من الجوارح والآركان » بل يتعلق به من ذلك مايتعلق بالجنان 
كالا كراه على الكبائر كلها والصغائر بأسرها والآمى بكل منكر واللبى عن 
كل معروف والقذف وتكذيب من لايحوز نكذيبه وتصديق من لاوز 
قصديقه» والكفر وشبادة الزور ؛ والحم بالباطل » والسحر ‏ والهجو ؛ وكل 
كللة محرمة : كالغيبة والغيمة والطعن فى الأنساب » والتفاخر بالاحساب 
والنباحة » وكذاك يتعلق به الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرّ » وتصديق من يحب تصديقه ونكذيب من يحب تكذيبه » والامر 
بكل معروف والنهى ع نكل منكر » والشهادة بالق . والحم بالقسط . وأمر 
الاتمة بما يأمرون به ؛ ونعليم العلوم الشرعية . والعبادات المرضية . والفتاوى. 


فى مصالح الآنام لحل 

والاحكام » وزجر المفسدين » وإرشاد ااضالين » وتعليم الجاهاين» والثناء 
على رب العالمين يجميم أوصافه المذكورة والدعاء اليه . فلا أحد أحسن 
قولا من دعا إلى الله وكذلك بتعاقنيه الاستغفار » والدءاء » والودظ 
والتذكير ؛ والإقاءة والأآذان» وقراءة القرآن » وغير ذلك : كتشميت العاطس 
وحمدلته؛ والسلام ورده ؛ وإجابة المؤذن والمقم ؛ وقد قال لقان عليه السلام 
فى ذلك : ليس ف الإفسان أحسن من «ضغتين وأفسد من مضغتين وهما : 
القلب والاسان . وصدق فما قاله لامتيازهما بما ذكر ناه من الاحكام عن سائر 
الجوارح والاركان : وكذلك يتعاق باللسان الكف عن كل قبيح من الكفر 
فادرنه من أنواع الفسوق والعصيان المتعلقة باللسانءك يتعلق به الأآمر من 
حاسن الكلام وليس لاجنان فى مثل هذا كله إلا القصد اليه والعزم عليه 
مع إخلاصه له عز وجل ؛ ولأم المعاصى أعظم من [أم قصدها كا أن أجر 
الطاعات أعظم من أجر قصدها » فإن من ثم بحسنة فل يعملها كتيت له حسنة 
واحدة ؛ وإن عملها كتبت له عشرأ » وأما قوله عليه السلام « نية المؤمن خير 
من مله » قفيه وجهان : أحدهما أن أجر النية الجردة عن العمل خيرمن العمل 
الجرد عن النية . الوجه الثانىماروى أنهعليه السلام وعد على حفر بثْر بأجر فنوى 
عثهان رضى الل عنه أن يحفرها فسبقه إلى حفرها مودى فقال صل الله 
عليه وسل : « نية المؤمن خير من عمله » أى نية عثهان خير من حفر الييودى 
البئر » فإن عنْهان يؤجر على نية الحفر وإن لم يحفر ء ولا أجر للهودى بجفره 
لإحباطه بيهوديته . 

وأما الشفاه فإنها معينة على الكلام فيتعلق بها من الأحكام مايتعلق باتمام 
الكلام المأمور به والمبى عنه » وكذلك يتعلق بها التقبيل الحرم والمأمور به 
كتقسل الاجنبات وتقبيل الحجر الأسود . 

وأما الآفواه والبطون فلا بحوز أن يلق فيها مابحرم أكاه كالميتة والدم 


؟4١‏ قواعد الاحكام 
وار ؛ ويحب أن يطرح ذيها مابجحب أ كله فى حال الاضطرار » وكذلك يستخب 
أنيطرح فيها مايندب إلىأ كله من الولاثم والضحايا والهداياء وكذلكالابتلاع 
والمضغ بالآسنان » والشرب كلا كل فما ذكرناه » وقد أخرج رسول الله 
صل الل عليه وسل_من فى الحسين رضى الله عنه ئمرة من تمر الصدقة » وثقياً 
العمّران رضى الله عنبما لم جزور أكلاه ثم بين لما أنه حرام » وأوجب 
الشافى رحمه الله على من شرب خمراً أن يتقايأها فيحتمل أن يعلل ذلك يدفم 
مفسدة الإسكار وإنكان لكونها حرمة اطرد ذلك فى جميع المأ كولات 
بالحرام فيحرم تخذية الاجساد بالحرام كا بحرم بناء الدور بالآلات الجرمة 
وبحب نثرها إن بنيت بها » ويحتمل أن يفرق بأن الغذاء قد تعذر الوصول اليه 
وبطلت ماليته واستقر بدله فى الذمة بخلاف أبنية الدور.ء ويدل عل ذلك أن 
من غذى شاة. عشر سنين بمال محرم » فإن أكلها لايحرم عليه ولا على غيره 
غان استحالة الاغذية عن صفاتها [إلىصفات الاعضاء إتلاف لها لتعذرالوصول 
إلها واستحقاق مالكها لبدها. 

فإن قبل : إذا مضخ الطعام المغصوب ف الآفواه ققد فسدت ماليته وبطلت 
قيمته واستقر بدله » فهل يبق اختصاص مالكه كما يبق العبد المخصوب على 
اختصاص مالك إذا بطلت ماليته بالموت فيحرم ابتلاعه ؟ قلت : لايبطل 
اختصاصهكا لايبطل الاختصاص بالعبد لوجوب تغسيله وتكفينه وحفر قبره 
ودفنه على مالكه وهذا أولى من العبد » ولا نسل [بطال ماليتهفإنهطاهر منتفع به 
وبحوز [طعامه للطيور واليهائم والاأطفال » وإتف أكل مابحرم لضره 
السموم وغيرها وجب استقياؤه إذاكانت دافمة لضرره أو لبعض ضرره » 
وكذلك لو ابتلع جوهرة لغيره ونمكن من استقاءتها لزمه استقاءتها إذ يحب 
تسليمها إلى ربها مع الامكان » وتسليمها بالاستقاءة ممكن ف الحال » ورد 
المخصوبات واجب على الفور » ويتعاق بالافواه من المأمورات التطهير 


فى مصالل الآانام ١‏ 
بالمضمضة من الاحداث والأانجاس؟ا يتعاق الاستنشاق وغسل النجاسة ببواطن 
الأنوف ويتعاق بالافواه أيضاً النبى عن فتحها عندااتئاؤب: ويتعلق بالانرف 

التحميد عندالعطاس وغض الصوتبه و يتعلق ها أيضاً السجود علها ندياً. 

وأما العيون ؛ فيتعاق مها غساها من الانحاس دون الاحداث ولا يتعلق مما 
حم الحدث الأصغر والا كبر وجوباً ولا استحياباً . 

وأما الآذان “فيتعلق بها الأغسال الواجبة والهندوبة والمسح فى الوضوء. 

وأما الوجوه: فيتغلق بها الايجاب والندب . فأما الاجاب فكالسجود على 

الجببة . وأما الندب» فكالاطراقف ااصلاة والبشاشةف و جودا مو منين والعبوسة 
عندالإنكار على الكافرين والفاسقين ويتعلق بها أيضاً تحريم سترها على النساء 
فى الاحرام واستحباب كشفها للرجال فيه . 

وأما الرءوس » فيتعلق بها الذسل الواجب والمندوب والمسح فى الوضوء 
وكذلكيتعلق با تضمخها بالطيب واستحبابه ف حال الا حلال؛ وقيل الاحرام 
والاحلال » وكذلك يتعلق بها تحريم سترها فى الاحرام » وكذلك يتعلق بها 
الغسل بشعور الوجه والاجساد وقص الشوارب وحلق العانة ونتف الإبط 
وتقصير شعر الرءوس وحلقها فى الحج والعمرة ؛ وكذلك جز الشعور حيال 
المناكب والاذان على الدوام والاستمرار ويتعلق بالشعور أيضاً تحريم دهبها 
فى حال الإحرام 

وأما الآيدى : فيتعاق بها كل بطش أمر به فى سبيل الله والرجم والجاد فى 
الحدود والتعزيرات ٠‏ وكذلك يتعلق بها كتابة ماأمرنا بسكتابته والرفم فى 
التكبيرات وفى بعض الدعوات ؛ والوضععل الركب ف الركوع و الأارض 
فى السجود واستلام الحجر الأسود والركن الهانى بالهى مهما ؛ وكذلك بسطها 
إلى مصاحة من الواجبات والمندوبات . وكذلك قيضها عند كل مفسدة من 

(؟١١-‏ قوراعد) 


1١4‏ قواعد الاحكام 
المحرمات والمكروهات . وكذلك البداءة بغسل الآاماتدل ف الوضوءه 

والاغسال الواجبات والمندوبات . وكذلكا ثتقاض الوضوء بمس أحدالفرجين 
بباطن الكف . 

وأما الأرجل: فيتعلق بها كل مافيه مصلحة من الواجبات والمندوبات كا 
يتعلق بها كل مافيه مفسدة من المحرمات والمكروهات . فأما المصالم فكالمثى 
إلى المساجد وإلى الجهاد وإلى تشبيع الجنائز والاعياد والطواف والسعى بين 
الصفا والمروة والرمل والإسراع . وصفها.م تف ريقها فى قيام الصلاة وكشفها 
فى الاحرام . 

وأما المفاسد: فكالمثى إلى كلبحرم أو مكروه 

وأما الر كب : فإنه يتعلق بها السجود عليها ونصبها فى حال الركوع وتقديمها 
ف الوضم على الآيدى فى السجود. 

وأما الأصابع: فيتعاق بهاكل مالا يتأتى إلا بها من الواجبات والحرمات 
والمندوبات والمكروهات . فأما الواجبات فكالرى فى سبيل الله وكتابة 
مابجب كتابته » وأما المندوبات فكقبض أصابع اليد العى فى القشبدين وعقد 
الامهام مع المسبحة ورقع المسبحة عند الشهادة لله بالواحدانية وبسط أصابع 
اليد اليسرى على الفخذ اليسرى وفتح أصابع الرجلين فى السجود والداءة 
بتخليل خنصر أصابع الرجل الى والتم مخنصر أصابع الرجل اليسرى لان 
خنصر الرجل الى هى هنا أصابعها وإبامها هو بمين إمهام الرجل اليسرى 
وإيهام الرجل اليسرى بمين التى يابها » وكذلك إلى آخرها. وكذلك مسح الآذان 
بأصابع اليدين ولم يقدم الشرع مسم بمين الآذنين على يسراهما إذ لافضل 
ليمناهما على إسراهما فى المصاحة المقصودة مهماء وكذلك لم يقدم بين الخد ين 
على الآخر مخلاف الايدى والارجل فإنه قدمت بماها على يسراها فى 
الطهارات والمصالخات والأكل والشرب والذ لتميزها بالقوى الى أودعها 


فى «صال الآنام لاحل 

الله فها ولآما أشرف العضوين فكان من تعظم العبادة وشكر النعم أن 
يستعمل فبا أفضل الءضوين . ولما شرفت بباشرة العبادات كره الاستنجاء 
بها وأن بمس مما السوآت . وكذلك لاببدأ بها فى الدخول فى الحشوش 
ولا فى الخروج من المساجد ولااشك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة فى 
العقول وكذلك يبدأ مها فى الا تتقال لآانه[ كرام لها ويؤخرئزعها لذلك ولاجل 
هذا المعى بدىٌ بوجه البيت ف الطؤزاف لآانهأشر ف جدرانه» وابتدئٌ بالطواف 
من الحجر الاسود لآنة بمين البيت فيبدأ الطائف بوجه البيت هن ين الوجه 
وكذلك يدخل إلى مكة من ثلية كداء لان الداخل منها يأنىالبيت من قبل وجهه 
ولايؤق من ورائه ولاعن بمينه وثماله ولشرف وجه البيت أمر نابصلاةركعى 
الطواف اليه دون سائر جهاته وهذا معروف ف كل من جاء إلى بيت مكرمالربه 
أو زائرا له فإنه يأتيه من قبل وجهه الذىفيه بابه وعليه يقف القاصدون ولذلك 
تزخرف الناس وجوه بيوممم التى فيها أبو امهم وكل من أن البيوت من أبوابها 
فقد أصاب . ومعى المن نأ لوقوعه على بمين البيت » وسعى الشام شاما لآنه على 
شأمة البيت؛ وسعى الدبور دبورا لاما تأتى من قبل دبر البيت وبابه نحوالمشرق 
والذى يدل/إعلى ماذكرته من الهين واليسارههنا أنكل ثىءقابلته كان ماحذاء 
بمينك يساراً له وما <ذاء يسارك >.نا له ؛ ولذلك يسمى جانياه الركنان الهانيان 
وكان ماحذاء بمينك يسارا له ولذلك يسمى جانباه الأخران الركنين ااشاميين 
وكذلك قدمنا الأعالى على الأسافل فى الطهارة لشرفها فبدىٌ بالوجه لشرفه على 
سائر الأعضاء ولما اشتمل من الحواس والنطق وثى بالبدين لكثرة جدواهما 
فى الطاعة وغيرها .وقدم الرأس عل الرجلين لشرفه علهما ولاسيا لما استودع 
فيه من القوى الداركة والقوى الموجبة لحركات اللاءضاء وأخرت الرجلان 
لتقاعدهما عماذ كر ناه . وقد أوجب الشافعى ذلك وخالفه أكثر العلباء وكذلك 


5-5 قواعد الاحكام 
قال أ كثرم لاحب ترتيب الغسل وغالف فيه بعضهم وقدمت المضطة على 

الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الآنف . 

فإن قيل كيف بدي بفسل الفرجين فى الاغتسال ؟ قلنا بدئ بهما جما 
لو أخرا لاتتقضت الطهارة مهما فقدما محافظة عل الظطهارة من الاتتقاض من 
غير -استعمال فىطاعة » وقدخرج عماذكرته فى تقديم الينى بالشرف حلق الرأس 
مع تساوى اأشعر إذ لافرق بين الفودين ؛ وكذلك فى مواضع نادرة ككحل 
إحدى العينين وقص إحدى الشاربين » وأما تقلبم أظفار اليدين فان نظرنا إلى 
الآفضل الانفع فيدبخى أن يبدأ بالمسبحة والابهام » وقد ذكر الغزالى فى البداءة 
أشياء لا أصل لحاء ولعل البداءة ييمنى المتساوبين تفعل تيمنآ وتفاؤلا بالهن 
والبركة فقدكان رسول الله صل الله عليه وسل يحب الفأل ويكره الطيرة » لان 
التفاؤل حسن ظن بايلّه » والتطير سوء ظن باللّه وقد قال تعالى : « أنا عند ظن 
عبدى فى فليظن بى ماشاء » والتفاؤل أن يرى أو يسمع مايدل عل الخير فير جوه 
ويطلبه وذلك حسن ظن بالله » والطيرة أن يرى أو يسمع مايدل على الشر 
فبخافه ويرهبه » وذلك سوء ظن بالله . 

فإن قيل :ل استحب حسن الظن عند الموت وئرك الخوف بمعزل ؟ قلت : 
لانه ما شرع الخوف لآنه وسيلة زاجرة عن العصيان : وإذا حضر الموت 
أنقطمت المعاصى فسقط الخوف الذىهورادع عنها مانع منها مخللاف حسن الظن 

وأما الأنامل : فادخالما فصماخى الْأّدنين ومايتعلق مها منعدد التسدرحات 
والتكبيرات المأمور بعدها : والكتابة المأمور ما والمبى عنها وكل ذلك 
فعل لايتأنى إلا بها ء وكذلك استحباب تقل الاظفار لللحلين وتحريم قلبها 
على الحرمين وئرك قلها فى عشر ذىالحجة للمضحين . 

وأما الفروج : فيتعلق تحرحم كشفها إلا من عذر شرعى» وكذلك الختان 

المتعلق بفروج النساء والرجال » ويتعلق انتقاض الطهارة بمسها ء وما مخرج 


فى مصالم الآانام و١‏ 
متها من بول أو مئ أوحيض » وكذلك 'يتعلق بها تحرجم الاستمتاع بمالم يأذن 
الله فيمنها » وتحر>مالاستمناءبها » وكذلك يتعلق.ها الندب إلى التكاح المندو ب إليه 
كتعاهد المرأة والسرية بين الضرات والسريات فيه وفى إيحاب الوطء فى بحض 
الصور اختلاف ؛ ويتعلق بالوطء أحكام كثيرة » وهى قريب من ستين حكما 
سنذكرها إرن شاء الله تعالى عند تعديد أحكام اللاساب و [>ادها . ويتعلق 
بالأاليتين الجلوس على الارض مما فى تشهد التحلل وعل الرجل اليسرى فى 
سائر جلسات الصلوات . 
فصل فها تتعلق به الاحكام من الحمواس) 

وهى خمس: إحد اهن حاسة البصر » و يتعلقبها الاحكام النسة . أماالايحاب : 
فكإيحاب الحراسة فى سبيل الله وحراسة الآجير مااستؤجر عل حراسته » 
وحراسة كل أمين مااستؤجر على حراسته » وكنظر الشهود إلى مايخب النظر 
اليه لانيات الحقوق وإسقاطها فى الدعاوى والخاصمات . 

وأما الاستحباب : فكالنظر إلى الكعبة وإلى المصاحف وكتب العلم للقراءة 
وإلى الخاطبين فى الخطب المشروعات والخاطبين السائاين وانجيبين ٠‏ وإلى 
المصنوعا تكلها لانفكرف القدرة ونفوذالإرادة وبديع الحككة ؛ وكذ اك النظر 
إلى منازل الهالكين للاتعاظ والاعتبار. 

وأما التحرجم : فكتحرحم النظر إلى السدوآت والعورات والصور المشسهاة 
كالمرد والاجنيات . 

وأماالكراهة: فككراهة نظر الإنسان إلى سوأته وسوأة جاريته.وزوجته 

وأما الإباحة فكالنظر إلى كل ماخرج عن الاحكام الاربعة : كالنظر إلى 
الزوجة والمملوك والمناظر الحسنة من الديار والاتجار والأببار. 

الثانية حاسة السمع:: ويتعلقءها الا<كام النسة 

أما الإيجحاب: فكالاسماع إلى كل مايجب اساهه كاسماع الخطب الواجب 


ل قواعد الاحكام 
اسهاعها واسماع الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ وكاسْياع مايجب تعلمه 
من الفتاوى والاحكام ؛وكذلك أسماع الحكام للدعاوى والبينات والأاقارير 
والشهادات ٠‏ 

وأما الاستحباب : فكاسماع القرآن والآذان والثناء على الله نما هو أهله 
والإصفاء إلى الخطب المندوية عطبة الكسوفين والعيدين 

وأما التحرعم فكاسماع كللة الكفر والقذف والتسميع إلى حديث قوم ثم 
لكارهون » وكاسماع الملاهى الحرمات وأصوات النساء الفاتنات 

وأما الكراهة : فكأ سماع الملاهى ال متكروهات و نوها م نكل كللة كرهتها 
الشريمة ولا يخق أمثلة المباح كاسما عك لكلمة مباحة أو صوت مطرب مباح 
كأصوات الاطبار الطيبة » ونش دالاشعار المطرية 

لثالثة : حاسة الثم ويتعلق به الاحكام الخنسة 

أما الإيحاب : فكإحاب مايدب على الماك شمه أوعلى الشبود بأمره إياهم فيا 
يختلف فيه الخصوم عند التنازع فى روات المشموم؛ لاجل الرد بالعيب أو لمنع 
الرد إذا حدث عند المثمترى 

وأماالاستحباب: فكاستحباب شم مافى شمه شفاء من الامراض والاسقام 

وأما الطيب ابوب للجاعات والمعات والاعياذ والتحلل للاحرام ففيه 
مصاحتان : إحداهما للنتطيب والثانية لمن يقاربه ويدانيه من الناس 

وأما التحرحم: فكتحريم شم الطيب فى حال الإحرام وتحريم اشمهام طيب 
النساء الاجنبيات الحسان . 

وأما الكراهة : فككراهةثم الأدهان المضرة ,الامرجة والحواس والاابدان 

وأما الإباحة فكإباحة ما بباح شمه من أنواع الطيب والآزهار » ولو شم 
طيباً لابملكه كثم الإمام الطيب الذى مختص بالمسلدين إذالم يتصرف فى جرمه 
فلا بأس به » وقد تورععنه بعض الأكابر وقال وهل ياتفع من الطيب إلا 


فى مصالح الانام لحل 

بريحه وف كونه ورعاً نظر من جهة أن شمه لايؤثر فيه نقصأ ولا عيبأ فيكون 
إدراك الثم له بمثابة النظر إليه ؛ مخلاف وضع اليد عليه ولو نظر الإنسان إلى 
بساتين الناس وغرفهم ودورث لم بمنع من ذلك إلا إذا خشى الافتتان بالنظر إلى 
أموال الأغناء » فقد قال رب العالمين لسد المرسلين'( ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزو اجأ مهم زهرة الحباة الدنيا) وكذلك لو مس جدار [تسان لم يمنع 
من مسه ؛ ولواستند إلى جدار إنسان لجاز م لو جازمطياً أو جالسهمتطيب فإن 
ذلك مأذون حك العرف ولو منعه من الاسةناد إلى جداره فقد اختلفوا 
فيه إذا كان الاستناد لا يؤثر فى الجدار البنة » ولا ينبغى أن يطرد فى ذلك ثم 
بريح المتطيب » وحكذلك ما لا أعده ورعاً أكل طعام حلال حض حمله ظالم 
ولاسها الطعام الذى ندب الشرع إليه كطعام الولاثم » لآن ماكان حلالا 
بو صفه و سببه فلاو جه لا جتتنابه إلا بالوسواس والآوهام ال ىلا لفتةالشرعإلىمثلها 

الرابعة خاسة الذوق : فلا يذاق بها مكروه ولاحرام ويذاق بها الظعام 
المندوب إلى أكله وذوقه كطعام الولاثم لما فى ذوقه من جير قلوب الاخوان 
وكذلك يحب الذوق على الحاكم والشاهد عند اختلاف الخصوم فى مطمم المبيع 

الخامسة:خاسةاللسن: و يتعلق مها الاحكام الخندة : 

أما الإيحاب : فكإيحاب لمس المصل بالجباه . 

وأماالاستحباب : فكاستحياب لم سالمصلى بالانوف وال كف ولمس أركان 
البيت وتقبيل الحجر و تقب ليد الوالدين وأ كابر الآولياء والعلداء؛ وكذا لمسى 
المصالخة والمعائقة فى لقاء الاخوان . 

وأماالتحر.م: فكلمسعورات الاجانب » وكذلك لمس ماخرج عنالعورة 
من أبدانالنساء الاجنبيات والمرد الحسان عند مخافة الافتان » وكذاكالتلامس 
جين الز و جين احرمين بشنهوة فى حال الاحرام 

وأما الكزاهة : فككراهة لمس القرؤج بالآبمان » وكذلكلمس السرية 


6 تواعد ا حكام 
والمداوكة وتقبياهما عند الخوف هلى فسأد الصيام وقد اختاف فى تحريم ذلك 
وأما الإباحة فعام لكل ما جوز الشرع لمسه من الزوجات والمماوكات 
وسائر الاعيان ومعظٍ ما يتعاق بالحواس وسائل إلى.ما يبتتى عليها من المصالح 
والمفاسد ؛ بخلاف ما يتعاق بالقلوب والجوارح والاركان فإن معظمه مقاصد إلى 
جلب المصالح ودرء المفاسد . 
فصل فيا تتعلق به الطاعات من الاموال) 
أما بعد : فإن ال عز وجل جعل الاموال والنافع وسائل إلى مصالح دنيوية 
وأخروية ؛ ولم يسدو بين عباده فيها ابتلاء وامتحاناً لمن فدر عليه رزقه » واتخف 
الاغنياء الفقراء مخريا فى القيام بمصالحهم كالحرث والزرع والحصد والطحن 
والخيز والعجن والنساجة والخياطة وبناء المساكن وحمل الاحمالونقل الاثقال 
وحراسة الاموال وغير ذلك من المنافع . وكذلك تمنن على عباده بما أباحه 
من البيع والشراء وبما جوزهمن الاجارات والجعالات والوكالات تحصيلة 
للمنافم الى لانحصى كثرة ‏ فإن البيع لوم بشرعه الشرع لفاتت مصالح الخلق فء 
ماير جع إلى أقواتهم ولباسهم ومسا كلهم ومزارعهم ومغارسهم وسواترعوراتهم 
وما يتقربون به إلى عالم خفياءهم »ولا عبرة بالهبات والوصايا والصدقات لما 
نادرة لابحود مستحةها إلا نادراً وكذلك الإجارات لو لم يحوزها الشرعلفاتته 
مصا مها من الاتتفاع بالمسا كن والمراكب والمزارعةوالحراثة والسق والمصاد 
وااتنقية والنقل والطحن والعجن والخبز» ولا عبرة بالعوارى وبذل المافم. 
كالخدمة ونحوها فإنها لاتقع إلا نادراً لضنة أرياءها مع مافيها من مشقة المنة على 
من بذلت له ؛ ولتعطل الحج والغزو والاسفار إلا على من يملك رقية الظهر 
والآدوات والآلات ولسكان الإنسان جمالا بغالا سائساً إدوايه حالا لامتعته 
ضارباً لاخبيته؛ ولتعطلت المداواة والفصد والحجامة والجلق والدلك وجير 
الفك ؛ ولتمطلت [قامة الحدود لافتقار المرء إلى أن يكو نكاتناً حاساً نلاحاً 


فى مصالح الانام 00 





حصاداً حطاباً صائعاً دباغا خياطاً حشاشاً زبالا بناء نبالا رماحاً قواساً حراثاً 
لآمواله» حمالا لاعداله وأثقاله . وكذلك الجعالة لولم تحر لفات على الملاك . 
تحصل لحم. من رد المفقود من أموالهاكالعبد الآبق » والفرس العائر . واللجل 
الشارد فشرعت الجعالة رفقاً بالفاقد والواجد . وكذلك الوكالة لو لم تشرع 
لتضرر من يبتذل ولايعرف التصرف بما يفوته من مصلحة ذلك التصرف . 
ولتضرر الوكيل بما يفوته من الثواب إنكان متبرعاً أومن الجعل إنكان غير 
متبرع» وقد حرم الله أخذ الأءوال إلا بأسباب نصيها » ومعظمها حقوق تتعاق 
بالدماء والأابضاع والأعراض والآاءوال”ا ذكرناه ولاحوز أخذ ثىء مها 
إلا حقه ولا صرفه إلا لمستحقه » وأوجب لنفسه حقوتاً فى الاموال على 
خلقه ليعود بهاعلى انمحتاجين ؛ ويدفم بها ضرورة المضطرين وذلك ف الزكاة 
والكفارات والمنذورات وندب إلى الصدقات والضحايا والمدايا والوضايا 
والاوقاف والضافات . 
(فصل فيا يتعلق بالأماكن من الطاءات) 

يتعلق بالآماكن قربات ماليةو بدنية : فأما المالية فنها مايتعلق بالحرم كالمدايا 
ودماء القربات كدم التمتع والقران» ومنها ماتختص تفرقته ببلدان الآموال 
ندباً ووجوباً كتفرقة الركاة على أهل بلدان الأموال؛ وما مايتعين لآهل بلد 
الباذل على الأظهر وهو زكاة الفطر مر._. رمضان» ومما ماينذر من الذيح 


والتفرقة على أهل اليلدان 

وأما البدنية فأنواع : أحدها الذي والنحر المتعيئان فى الحرم من النسائكه 
الختصة بأهله . 

النوع الثانى : الاعتكاف ولايصح إلا فى المساجد الثلاثة عند بعض العليلم 
وعند الجهور يصمح ف جميع المساجد . 


النوع الثالث : مايتعلق بالمناسك كالطواف وعحله الممجد الحرام ولو طاقد 


ا" قواعد الاحكام 


خارجاً عنه لم يحره ولو وسع لاجزأ فيه الطواف كالسعى بين الصفا والمروة 
والوقوف بعرفة والمميت بمردلفة والرى متى إلى الجرات الثلاث . 

النوع الرابع : مامخقتص بدار الإقامةكالجمعات والمجاءات » ومابختص فضله 
بالبيوت كصلوات النوافل فيا . 

النوع الخامس : مابخاص بالمسجدين من فضيلة الصاوات المكتوبات . 

النوع السادس : ما مختص بالمساجد من فضيلة الجباعات . 

النوع السابع : مابختص' بالمساجد الثلاث من شد الرحال إلها للقربات 
والزيارات . 

(فضل فما يتعلق بالازمان من الطا عات) 

وهى أنواع: أحدها صلاتا الكسوف والخسوف ؛» وهما مختصان بزهمن 
الكسوف والخسوف. 

النوع الثانى: الصلوات المكتربات وهى مختصة الآداء بالأإوقات المعروفة 
جائزة القضاء بعد خروج وقت الآداء. 

اللوع الثالك : الجمعات وهى مختصة بوقت الظهر لا”قبل القضاء: 

النوع الرابع : الصتام الواجب وهو مخصوص بشور رهضان قابل للقضاء. 

النوع الخامس : الصيام المندوب المعين -الآوقات كصيام الاثنين والمنيس 
وأيام البيض.وعشر ذى الحجة وعشر: نحرم 

النوع السادس: الضحايا وهى مؤقتة يبوم العيد وبأيام التشريق ولا تقبل 
القضاء إلا أن نكون منذورة. 

النوع السابع : المج وهو مؤقت عند بعطهم بشوال وذى القعدة وذى الحجة 
.وعد آخرين بالشهرين الآخرين وعشر من ذى الحجة وعند الشافعى رحمه الله 
بالشهرين المذكورين وتسم ليال من ذى الحجة . 

النوع الثامن : العمرة ولاوقت لها خلافاً لبعض العلماء . 


ق مصالح الانام ا" 

النوع التاسع : الصلوات والأآوفات كلها قابلة لما إلا الأوفات النس 
المكروهات . 

النوع العاشر : صوم التطوع والاوفات كلها قابلة له إلا رمضان والعيدين 
وأيام التشريق ؛ وأ كثر اختصاص العبادات بالاما كن والازمان بما لايعرف 
معنامما ذ كرناه . 

(فضل ف ويم العبادات) 

وهى أنواع أحدها الاقوال كالتكبيرات والتحميدات والتسبيحات 
والهليلات والتسلهات والدعوات وحمدلة العاطسين وتشميتهم والتحيات 
وردهاوال+طب المشروعات والامر بالواجبات والمندو باتوالهى عن لحر مات 
والمكروهات » والسؤال عما يحب السؤال عنه والفتيا والحككم والشهادات 
والإفامة والاذان وقراءة القرآن والبسملةعلى الطعام والشراب والنحر والذيح 
وقراءة الترآن عند فزع الشياطين وهمراتهم . 

النوع الشانى : الافعال امجردة كالجهاد فى سيل الله وإنقاذ الغرق 

والملكى ودنع الصوال والاغسال » وكذلك يجهيز الاموات و[كراههم بما 
أمر الله سبحانه وتعالى من الافعال الواجبات والمندوبات . 

النوع الثالك : الك فكالصيام الذى هو كف مجرد عن المفطرات . 

النوع الرابع : مايشتمل على الفعل والكف وهو أنواع : أحدها الاعتكاف 
وهو مكث ف بيت من يبوت الله مع الكف عن المباشمرة والماع ؛ ومنها الحج 
والطواف والسعى والتعريف والإحرام والكف عن الحرمات المعروفات 
وهو : الطيب والدهن وإزالة الشعر وقص الاظفار واججاع والمباشرة بشبوة 
النكاح والإنكاح وقتل الصيد وأكل ماصاده أو صيد له وستر وجوه النساء 
ورءوس الرجال وليس الرجال الخفاف . 

النوع الخامس : الصلاة وهى مشتملة على أفعالها الظاهرة واللاطنة وعلى 


ع" قراعد الاحكام 
الأقوال وعلى الكف عن كلام الئاس وكثير الافعال المتوالية وعن الالتفات 
بالقلوب والابدان»؛ والصلاة عند الشافعى رحمه الله أفضل العبادات البدنيات 
لاشمالها على ماذكرناه من الافعال والاقؤال وال1اضوع والخشوع ورك 
الالتفات الظاهر » وكذلك الباطن عما أمى بالاقبال عليه فان.المصل مأمور إذا 
قرأ القرآن أن يلاحظ معانيه » وإن كان فىآية وعد رجاه ؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: ( أمنهو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) 
وإذا كانت آيات ااصفات تأآمل تلك الصفة فإن كانت مشعرة بالتوكل يور 1 

عليه » وإن كانت موجبة للحباء فليستحى منه » وإن كانت موجة للد 

فلمظمه؛ » وإنكانت موجة لل<ب فلبحمه » وإ ن كانت حاثة عل طاعة ما ليزم 
على إتيائها وإنكانت زاجرة عن معصية فليعزم علل اجتنابها . ولا يشغل 
عن معنى ذكر من الأذكار معنى غيره وإنكان أفضلمنه لآنه سوء أدب ولكل 
مقام مقال يليق به ولايتعداه » وكذلك لا يشتغل عن معبى من معان القرأنه 
باستحضار معنى غيره وإن كانت أنضل منه » ولذلك نكره قراءة القرآت 
ف الركوع والسجود» ويكره التسبيح ف القعود مكان الدعاء » وإذا دعا فليتأأدب 
فى الدعاء بالتضرع والاخفاء لقوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وحفية ) 
فالتفات الجنان عماذ كرناه إعراض عن الرب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء 
الإنسان ‏ وليس الالتفات بالآركان كالالتفات بالجنان لآن الالتفات بالجنان 
مفوت لمذه المصالم الى هى أعم العبادات ورأس الطاعات وعنها تصلح 
الاجساد و تستقم الأبدان فن صل على هذا الوجه كانت صلاته كأمَلة ناعية 
عن الفحشاء واللذكر وعلل هنذا تحمل قوله تعالى : ( إن الصلاة ‏ تهى عن 
الفحشاء والمنكر ) فيكون الآلف واللام فها للكال » وما أجدر مثل هنذم 
الصلاة أن تنهى عر. الفحشاء واللنكر »؛ إن من اتصف هذه الاحواله 
والملاحظات كان إذ تحلل من الصلاة قري بالعهد بذ كر هذه الصفات والأأاحوال 
الزاجرة عن الفحشاء والمنكر . 


فى مصال لازام و 

الذرع السادس : إسنقاط الحقوق كالاعتكاف فى الكفارات والااراء من 
الدبون والعفو عن الإساءات » ويتفاوت شرف الإسقاط بتفاوت المسقط 
فى الشرف فالعفو عن القصاص أفضل من العفو عن حد القذف ٠‏ والءفو عن 
حد القذف أفضل من العفو .عن التعزير » والابراء منالدينار أفضل من الإبراء 
من الدرمم ؛ وكذلك يتفاوت شرف الهليك بتفاوت شرف المملك ٠‏ وإخراج 
بنت مخاض فى الصدقة أفضل من إخراج الشاة ؛ وإخراج بنت اللبون أفضل 
من [خراج بئت مخاض ء و [خراج الحقة أفضل من [خراج بنت اللبون و[خراج 
الجذعة أفضل .من [خراج الحقة ؛ وإخراج الثدة أفضل من إخراج الجذعة » 
وكذالك إخراج جزرات المال وخياره أفضل مما دون ذلك . 

والعبادات منقسمة إلى الآذاء والقضاء والمضيق وقته والموسع زمانه » 
وإلى الخير والمرتب » وإلى مايقبل التقديم ولايقبل التأخير» وإلى مايقبل 
التأخير ولايقبل التقدم إلى مالا يقباهما » وإلى مابجب عل الفوز و إلى مايحب 
عبى النراخى » وإلى مايقبل التداخل ومالا يقبله » وإلى مااختلف فيه ؛ و إلى 
ماعززبمته أفضل من رخصته » وإلى مارخصته أفضل من عريمته » و إلىمايقضى 
ف مع الاوقات وإلى هالا يقضى إلا فى مشل وقته » وإلى ما يقبل الاداء 
والقضاء وإلى مايتعذر وقت قضائه مع قبوله للتأخير » وإلى ما يكون قضاؤه 
متراخياً ؛ والى ماجحب قضاؤه على الفور » وإلى مايدخله الشرط من العبادات» 
والى مالا يقبل التعليق على الشرط ؛ ولكل حلم من هذه الا حكام حكية 
نختص به : منها ماعرفناه » ومنها ما جهلناه يا فى الاوقات وعدد الركعات 
والسجدات والقعدات ومةادير نصب الزكاة ومقادير الديات وأروش 
الجنايات والكفارات والزكاة وتعين لفظ التكبير فى احرام الصلاة عند 
الشافى رحمه ال وكذلك تين لفظ الشبادة فى أداء الشبادات وتقدير الحدود 
وكذلك العدد مع القطع ببراءة الأرحام . وكذلك تحريم نكاح بعض الأاقارب 





2 قواعد الاحكام 
وكذلك نحريم الرضاع . وكذلك حضور عرفة ومزدلفة ورى انار ء وكذلك. 
توقبت الوقوف بعرفة وتعين سائر الأاوقات » وكذلكمسم الخفاف والعصائب 
والعهاثم والجبائر فان الحدث لم يؤثر فيها » وكذلك الوضوء والغسل فإن أسبابها 
لاتناسبهما بل هى شببهة بالأوقات ٠‏ وكذ لك إبدالهما بالتيمم بالتراب » وكذلك. 
تفاوت الأوقات ف الطول والقصر وكذلك اعتبار الإحصان فى رجم 
الحصنين والمحصنات ؛ وكذلك وجوب الوضوء بليس النساء ومس الفروج؛ 
وكذلك وجوب الغسل من خروج المى والتقاء التانين » وأبعد من ذلك. 
الفسل من الولادة » ويحوز أن نكون هذه الأ كام كلها لامصالح فيها ظاهرة. 
ولاباطنةةسوى بحر دالثواب عل الطاعةو الامتثال » ولكنه خلاف قو لال كثرين. 
فأما الأداء فا فعل فى وقته شرعاء وأما المضيق وقته ففاكان فه بمقدار 

العم لكالصيام فان وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وأما الموسم 
زمانه فكالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فإن المصلى مخير بين أن 
يقدمها فى أوائل أوقاتها » وبين أن يوسطها أو يؤخزها بحيث يقع التحلل 
منها قبل انقضاء أوقاتها » وأذان كل صلاة. مؤقت بوقنها لايقدم على وقنبا إلا 
أذان الصبح فإنه يقدم على وقتها ليتأهب اناس بالطهارات وقضاء الحاجات 
لإدراك فضيلة أول وقنها وكالاضحية فى وقنها وصلاة ااضحى 

وأما الخيرفله أمثلة أحدهامالاتازمه الطهارة بالماء لاجتباجه إلى ثمنه فإنه 
مخير بين ثسراء الماء للطهارة وبين الصلاة بالتيمم 

المثال الثاتى : خمير المتوذيئ بين المرة والمرتين والثلاث وكذلك التخير 

فى غسل النجاسات 

المثال الثالث : التخمير بين الاستنجاءبالماءو الاستجار بالا حجار والعزيمة أ فض 

المثال الرابع : التخيير بين تقديم ااصلوات ف أوائل الأوقات وبين تأخيرها 
وتقدبمها أفضل إلا لاننظار الجاعة على قول» أو لتيقن وجود الماء فى آخر 


فى مصالم الآنام ٠.‏ 
الوق أوللإ راد على المذهب أو ف العشاء الآخرة علىقول 
المثال الخامس : التخيير فى مخفيف الصلاة على الجاعات و تطويلها وضخفيفها 


أفضل إلا أن يؤثر التطويل 
المثال السادس : التخبير فى القصر والإتمام فمادون ثلاثة أيام والعزيمة 


المثال السابع : التخيبر فى قصر الصلوات فى مسيرة ثلاثة أيام فازاد والقصر 
أفضل فيا دون ثلاثة أيام » وكذلك فيا بعدها على الأاصح 

المثال الثامن : التخيير بين جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى الأسفار 
والعزيمة أفضل إلا بعرفة ومزدلفة فإن جمع التقدم بعرفة أولى » وجمع التأخير 
بمردلفة أفضل لان رسولالله صل الله عليه وسل فعل ذلك والخلفاء الراشدون 
بعده وعليه درج الناس» وكان الأغلب على رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
أسفاره تفريق الصلوات على أوقاتما 

لمثال التاسع : التخيير ف الخطب بين التطويل والتقصير » والتقصير أفضل 

المثالالعاشر ٠‏ يتخير المعذ ورا لذى لا :از مها لجعة يدهاو بين الظهر ؛ وامعةأفضل 

المثال الحادى عشر : من عنده ثلاثون من البقر فانه مخير بين المسنة و لدم 
والمسة. أفضل 

المثال الثانى عشر : من عنده خمس من الإبل فانه مخير بين شأة و بنت الخاض 
وابن لبون وبنت لبون وحق وحقة وجذع وجذعة وثثى وثلية » وكذلكالحم 
فى كل سن مع مافوقه . 

المثال الثالك عشر : منعنده مائتان من الإبل فان مخير بين أربع حقاق وخمس 
بنات لبون أوتازمه الحقاق أويختار الساعى الاصلح للفقراء ؟ فيه خلاف 

المثال الرابع عشر : التخير بين [خراج الجيد والأجود فى الزكاة والأجود 
أفضل لما فيه من إيثار الفقراء. 


م٠"‏ قو أعد الاحكام 


المثال الخامس عشر : التخبير فى الجبران بين الشاتيْن والعشرين درهما 

وأنفعهما للفقراء أفضل . 

المثال السادس عشر : التخبير فى الجبر بين السن الأعلى والادنى وخيرهما 
للفقراء أفضل 

المثال السابع عشر : التخيير بين قعجيل زكاةالضال المغصوب والدينالمؤجل 
وبين التأخير إلى الحضور والشكن رن قبضه والتعجيل أفضل لا فيه من 
إرفاق الفقراء 

المثال الثامن عشر : التخيير فى تقديم الزكاة على أحد سنى وجوبها 

المثال التاسع عشر : التخيير بين تقديم الكفارات بعد وجوبها وبين تأخيرها 
وتقديمها أفضل 

المثال العشرون: يتخير المعتتكف فى المساجد وفى المسجد الجامع أفضل 

المثال الحادى والعشرون : التخيير بينالمتع والإفراد والقران والإبهام . 

المثالالثانى والعشرون: التخيير بين المثى وال ركوب ف الح والعمرة» والمثى 
أفضل على القدم » والركوب أفضل عل الجديد لإعانته على مقاصد النسكين 

المثال الثالث والعشر ون : التخمير يينالصيام بعرفة وبين الإفطار والافطار 
أفضل لان أعون على أذكار عرفة . 

المثال الرابع والعشروت. : التخيير فى التضحية بين الابل والبقر وسبع 
من الذئم » والبعير أفضل من البقر » والبقر أفضل من الشاة » وسبع من الابل 
أفضل من سبع من البقر » وسبع من البقر أفضل منسبع من الغنم » وسبع من الثم 
أفضل مر البدئة » ولا بد لالتخيير بين الأاشياء الواجيات والمندوبات على 
القساوى ف المصالم والفضائل لا ذ كرناة فى هذه الآآمثلة من تقديم الجمعة على 
الظهر ‏ و تقدم الاستنجاء على الاستجار » وتقدم الجذعة عل الشاة 


المثال الخامس والعشر ون : بدل جزاء الصيد وهو مير بين المثل والطعام 


والطعام والصام. 
مئال السادس والعشرون : كفارة الحلق ف: العمرة أو المج وهى مخيرة 
سن النسك والاطعام والصيام 


المثال السنابع والعشرون : كفارة الهين وهو مخير بين التحرير والكسوة 
و الاطعام ؛ فانلم يحد فصيام ثلاثة أيام فهذه كفارة مخيرة مرتبة 

المثال الثافن والعشرون : يخير من ثبت له فسخ عقد بين الفنخ والامضاء 
وفعله ماهو الاغط لليفسوخ عليه 

المثال التاسع والعشرون : مخير الشفيع بين الاخذ والمفو؛ والبفو أفضل 
إلا أن يكون المشترى نادما مغبونا 

المثال الثلائون : تخيير الولى الجبر بن الا كفاء المتساوبين 

المثال الحادى والثلاثون: تخمير المرأة فى. تقدم بعض الآولياء عند اتحاد 
الدرجة ؛ وتخصيص الإذن بالآسن أؤلى وأفضل 

المثال الثاتى والثلاثورت : مخيير الرجال.فى'السفر بالنساء والاقامة بهن 


وفعل الأرفق أفضل . 

المثال الثااث والثلاثون: خمير الرجال فى تعيين 'المسا كن وتعيين الارفق 
بالناء أفضل 

المثال الرابع والثلاثون : مير الرجال بين الماع و ركه وفعل الاصلم 
للروجين أفضل 


فإن قيل :لم خير الرجل فى الاستمتاع وأجيرت المرأة ؟ قلنا : لو خير النساء 
لعجز الرجال عن إجاببهن إذ لاتطاوعهم القوى على إجا بهن » ولا يتأنى لم ذلك 
فى كثير من الاحوال لضعف القوى وعدم الاستنشار والمرأة بمكنها الفكين 
ف كل وقت وحين,. 
(14- قواعد) 


0 قواعد الاحكام 
فإن قيل :لم جمل الطلاق بيد الرجال دون النساء ؟ قلنالوفور عقول الرجال 

ومعرفهم بما هو الأصلح من الطلاق والتلاق والاتصالوالافراق. فإنقبل 
لم جوز للرجال الطلاق مع مافيه من كسر النساء وأذيتبن ؟ لآن الرجل قد يكرم 
المرأة ويسوءها لسوء أخلاقها أو لدمامة خلقها أولسببمن الاسباب » فلو ألزم 
بإمسا كها فيا بق من حمر هبحيث لا يقدر على دفع ذلك الضر رلعظ الإضرار بالرجال 

فإن قيلٍ : فهلاشرع الطلاقممة واحدة كيلا يشكرر على النساء كس رالطلاق 
مع مافيه من شدة البلاء وثمانة الاعداء ؟ قلناالوجوز الشرع الطلاق من غير 
حصر لعظٍ الإضرار بالنساء؛ ولوقصر علىمرة واحدة لتضرر الرجالفإن الندم 
يلحق المطلق بعد | نقضاء العدة فى كثير من الاحوال فقصر الطلاق عل الثلاث 
لآن الثلاث قد اعترفت فى مواطن الشريعة كإحداد النساء على المونى والهاجر 
بين أهل الإسلام 

فإن قيل :لم 'فضل الرجال على النساء بتحذيرهن والحكم عليين والإلزام 
بالسفر والمقام » و'فضل:النساء عل الرجال بإحاب النفقة والكسوة والإآسكان 
مع استؤائهم فى فيل المراد وقضاء الأوطار ؟ قلنا: لا جعل للرجال التحكم عليين 
فى التحذير والقسفير و الإلزام بالقكين جعل هن ذلك جبرا لما جعل عليين من 
احتكام الرجال فى الانفصال والاتصال و لزومالمسا كن وتعيينالديار والمواطن 
فأوجبالله لكل واحدمنهما مايليقحاله إذ لاقدرةللنساء فى !اخالبعلى! كتساب 
الكسوة والنفقة ونحصيل المسا كن وماءون الدار ولا يلق بالرجال الكاملة 
أد يالهم وعقوطم أن تح علهم النساء لنقصان عقوطن وأديانمن وف ذلك كسر 
لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيا يحك.به النساء على الرجال وقد قال عليه ااصلاة 
السلام ٠‏ لن يفلح قوم ولوا أمرمم امرأة» 

فإن قيل: ام اعتهرت المساكن حال النساء والتفقات والكسى تحال الرجال ؟ 
قلنا : المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذى لا يناسب حاها لآنه مشاهد لانخق 


في مصالح الانام ١‏ 
على أوليائها وأعدائها مخلاف الكسوة والطعام:فإنهما لا شاهدان فى أغلب 

الأحوال فكان آضررها بالمسكن الخسيس أعظم من تضررها بأكل الردى: 
ولبس الخسيس 

المثال الخامس والثلاثون من أمثلة التخمير : إذا زادالعدو على ضعف المسامين. 
فالغزاة مخيرون بين الثبوت والانمزام إذا لى بخش الاصطلام 

المثال السادس والثلاثون : نخير الامة والقضاة بين جاب المصالح الم-اوية 
ودرء المفاسد المتساوية » وكذلك ضخبير الا حاد عند تمائل المصالح والمفاسد 

وأما المراتب فلها أمثلة : أحدها ترتهب التيمم على طهارة الماء 

المثال الثانى : ترتيب كفارة الظهار والماع فى صوم رمضان » والصوم فيها 
متب على التحرير . والإطعام متب على الصيام , وكذلك كفارة الماع ف 
الحج البقرة بعد البدنة» والشاة بعد البقرة . مم الطعام والصيام 

المثال الثالث : كفارة الْتع والقران» والصوم فيها مرتب على النسيك . 

المثال الرابع : ترتيب السعى على الطواف ف النسكين 

المثال الخامس : ترتيب طواف الإفاضة على التعريف 

المثال السادس : ترتيب السين الرواتب بعد الصلاة على التحلل من الصلوات 

المثال السابع : ترتيب أركان الصلاة » وفى ترتيب أركان الوضوء خلاف؛ 
وأما مايقبل التقدم ولا يقبل التأخير فصلاة العصر والعشاء فان العصر يقبل 
التقدم إلى وقت الظهر » والغشاءإلىوقت المغرب» ولايقبلانالتأخيرعنوقنهما 

وأما ما يقبل التأخير ولا يقبل التقدسم فله أمثلة أحدها الظهر لايقدم على 
وقنهاء ويقبل التأخير إلى وقت العصر 

المثال الثانى : المغرب لاتقبل التقديمعلى وقنها وتقبل التأخير إلى وقت العشاء 

المثال الثالث: الصوم لا يقبل التقديم على وقته » و يقي ل التأخير إلى الأوقات 
القابلة الصيام 


0" قراعد اللأحكام 


المثال الرابع : السين الرواتب قبل الصلاة تقبل التأخير ولا تقبل التقدم 


على أوفات الصلوات 
المثال الخامس السين. الرواتب بعد الصلوات لاتقل التقد»م على الصلوات 
وتقبل التأخير 


وأما مالا يقبلى التقدم:ولا التأخير فكصلاة الصبح لاتقبل التقديم على ونقتها 
ولا التأخيرءنه بل تقبل القضاء. 

وأما مابحب على الفورة_كالامربالمعروف والهى عنالمنكر وكركاةالنعام 
والنقدين عند مام الول والمكنمن الآداء » وكذلك زكاة المعشرات التنقية 
والجفاف : وكذاك زكاة الركاز غند وجدانه وفى زكاة المعادنخلاف وكذلك 
الحم بين الخصوم ويب سلوك أقرب الطرق فيه دفعاً لعظن أحد الخصمين 
عل الفور وكذلك يحب بان أحكام التشرغ على المفى على الور عند نحقق 
الحاجة اليها . وكذلك العةوباتكلها شرعت على الفور تحصيلا لمصالم الردع 
.والزجر فالما لوأخرت لم بؤمنمن ملابسة جرامها 

فن ذلك قتالأهل البغى وضرب الصبيان وقتل الجانين والصبيان دفعالمفاسد 
الصمال إذا لم يندفعوا إلا ,القتل 

وكذلك حد المانى على شرب النبيذ ودفع الجانين والصببان على الزنا والقتل 
والعقزنات ولو بالقتل ..وإذا اجتمعت الحدود قدم أخفها لآنه أقرب إلى 
استيفائها على الفور 'لآن الآشق لو قدم طال الانتظار إلى البرء . وإذا قدم 
الاخف لم بطل ولإان حفظ عحل. الحقوق واجبء فلو قدم الاشق لكان 
تغريراً بضياع محل المق . وإنما وجب الأمز بالميزوف والذبئ عن المنكر على 
الفذور لارت العغرض اللبى زوال المفسدة » ظو أخر البى عنبها لتحققت 
المفسدة والمعمية . وكذلك يحب عل :الفور الآمر بالمعروف كيلا تأخر 
مصاحته عن الوقت الذى وجب فيه . وكذلك الركاة إما وجبت على الفور 


فىمصاح الانام 5-- 

لآن الغرض منها سد الخلاات ودفم الماجات والضرورات وهى محققة على 
الفور . وفى تأخيرها إضرار بالمتحقين هم أن الفقراء تتعلق أطماعهم ما 
ويتشوفون الها فهم طالبون لما بلسان الحال دون لسان المقال مخلاف 
الكفارات والمندو بات الى لاشعور ثم بهفإنهم لايتشو فون إلى مالاشغور لم به 
وكذلك لوكان على المكلف دين فإنه لايازمه المبادرة إلى أدائه مع عل ضاحبه 
به ولاتجب البادرة إليه إلا إذا طلبه بلسان.المقال» وإن ظهرت قرائن تشعر 
بالطلب بلسان الخال:فنى وجوب البادرة تردد ؤاحمال» وإنما وجب الحم 
بين الخصوم:على الفور لآن أدالخصمين ظلم مبطل وظلبه مفسدة» ولو تأخر 
الك لتحققت المفسدة » وكذلك يحب أداء الشبادة على الفور » وكذلك الفتيا 
عند مسيس الحاجة إليباكا ذكرئاه دقماً للمفسدة عن المستفى وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل إذا سئلعما مسته الحاجة اليه بادر بالجواب » واف لم يكن 
عنده علم صبر حتى ينزل الوحى يحواب الواقمة » وكذلك المفتون بعده إذا 
سثلو! عمالا يعليون صبروا حتى يجتهدوا فى حك الواقمة .فا نكان الجواب 
بمايحب على الفور فالاجتباد فى معرفة الحم واجب'» وكل واجب على 
التراخى فانه يصير واجبأ على الفور إذا ضاق وقته » ومن ترك الصلاة عمدآ 
فى وجوب قضائما على الفوز خلاف لان وقنها ل اضاق صارت عل الفور » 
وكذلك فن أفسد الحج وجب قضاؤه عل الفور لآنه صار عل الفور لما 
أحرم به » فان قيل هلا وجب الج عل الفور ؟قلنا لان المقصود الاعظى منه 
ثواب الآخرة وهو :متراخ مخلاف الزكاة فان اللقصود منهبا دفم الحاجات 
وهى متحققة عل القور. 

وأما مايحب على.التراخى فكالحج والعمرة والنذور المطلقة » والكفارات ' 
وأما مايقبل التدااخل فلة أمثلة : أحدهاالعمرة تدخل ف الحج 
.المثال الثانى : فالوضوء إذا تعددت أسابه أومكرر السبب الواحد 


14 قواعد الاحكام 
المثال الثالث : الغسل إذاتعددت أسبابه أوتكرر السب بالواحد 
المثال الرابع : سجود السبو يتداخل مع تعدد أسبابه » ولاتداخل فى جزاء 


الصيد لآنه غرامة متلفة . 
المثال الخامس : الحد ود المتداخلة الممائلة إذالم تخلل بي نأسبابها حد وكذلك 


وأما ما لا بقبل التداخل كالصلوات والركوات والصدقات وديون العياد 
والحج والعمرة ؛ فلا يتداخل فيا . فن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل 
حجاً على حج أوعمرة على عمرة أو وى الصلاة عن ظهرين أو عصرن انعقد 
له يج واحد أو عمرة واحدة ولم تنعقد صلا» ولو جامع فى كل يوم من أيام 
رمضان ازمه ثلائون كفارة لتعددالعبادات التىؤقعت عليا الجنايات » وخالف 
أوحنيفة رحمه الله فذلك فأوجب كفارة واحدة » ولو وقع ذلك فى رمضانين 
فيه ف التداخل روزايتان . 

وأما مااختلف فيه فكالكفارات ودخول الوضوء فى الغسل » والختار 
أن لابداخل ف السكفارات لان التداخل عل خلاف الاصل ؛ والاصل تعدد 
الاحكام بتعدد الآسباب وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب 
مهلك ؛ والزجر يحصل بالواحد منها. ألا برى [يلاج الحشفة فى الفرج موجبة 
للحد ولو تعدد الحد بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأآولى لوجبت عليه 
خدود متعددة » فإن قيل كردتم الحد إذا خلال بين الرتبتين » والقطع إذا 
مخلل بين السرقتين ؟ قلنا: لما علينا أن الحد الارل لم يزجره حين أقدم على 
الجر بمة ثانياً : جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر وفطاما له عن المعاودة » إذ 
لابمكن [هماله بغير زاجر فإن [هماله مؤد إلى تنكثير جرائم وتفويت مصلحة 
الزجر ٠‏ وأما دوك العمرة. فى الحج فانه بعيد من ةواعد الءبادات فيقتصر 
فيه على حل وروده » وشرط متداخل ااثل : فلا يدخل جلد فى قطع ولا 


فى مصالح الانام 6" 
دجم » وقد يقع التداخل فى حقوق العباد وذلك ف- العدد إذا كانت العدتان 
لشخص واحد : وإنكانتا لشخصين ففى التداخل خلاف بين العلباء » وكذلك 
تدخل ديات الاطراف ف دية النفس إذا فانت قبل الاندمال لآن الجراخات 
فد صارت آتلا » ولوقدله أجنى لزمه دية لنفسه ووججيت دية الأاطراف على 
قاطمها ولوقتله قاطم الاطراف فقد فص الشافمى رحمه الله على التداخل وفيه 
[إشكال من قبل أن السراية قد انقطعت بالقتل فأشبه مالوانقطعت بالاندمال 
وقد خالف ابن شري الشافعى فى ذلك وقول متجه: 

وأماماءزبمته أفضل من رخصته فكالاستتتجاء بالاءفانه أفضل م نالاستجار 
بالاحجار » وكذلك الصلاة بطهارة الماء أفضل مها بطهارة التراب وكذلك 
قراءة القرآن والطواف وسجود أكلاوة والشكر بطهارة الماء أفضل مها 
بطهارة التراب وكذلك المسافر والمريض فى هر رمضان أفضل عن اللرخص 
بتأخيره . رأما مارخضته أفضل من غز ته فكقصر الصلاة قمسيرة ثلاثة أيام 
ذان نقص عنهاكانت العرمة أفض لخ وجا من خلاف العلباء ؛ وقدأطلق بعض 
أ كابر أصحاب الشاففى رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من 
التؤرط فيه وليس أطلق ؛ بل الحلاف على أقسام : 

القسم الأول» أن يكو نالخلاف فالتحريم والجوازفالخروج من الاخثلاف 
بالاجتناب أفضل . 

القسم الثانى : أن يكون الخلاف فى الاستحباب أوالايجاب الفعل أفضل 
كفراءة البسملة فى الفاتحة فانها مكروهة عند مالك واجنة عند الشافعى وكذلك 
رفع اليدين فى التكبيرات فان أبا ذنيفة لابراه من السئن » وكذلك مالك فى أحد 
الروايتين عنه ٠‏ وهو عند الشاففى سنة للاتفاق على صمة اللاحاديث وكارتها 
فيه . وكذلك صلا الكسوف عل الهياة المنفولة عن زسول الله صلى الله عليه 
وسل فالها سنة عند الشافمى » وأَبْو حنيفة لابراها ؤالسنة أن يفعل ماخالف 


1" قواعد الاحكام 
فيه أبوحنيفة وغيره من ذلك و أمثاله » وكذلك المثى أمام الجنازة مختلف فيه 
بين العلماء ولا يرك المثى أمامها لاختلافهم والضابط فىهذا أن مأخذ المخالف. 
إن كان فى غاية الضءف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه 
إذاكان مااعتمد عل شرعاء ولاسيما إذاكان مأخذه ما ينض 
الحك ببثه 

وإن. تقارنت الآدلة فى سائر الخلاف بحدث.لايبعد قول الخال ف كل البعد 
فهذا ما يستحب الخرويح من الخلاف فيه حذرا من كوت الصواب مع 
الخصم » والشبرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات »كا يحتاط لترك ا محرمات 
والمكروهات. 

وأما الابراد بالظهر فقد قال بض الاحاب إنه رخصة وليس بصحيح 
فان الابراد سنة فقدمت على المبادرة إلي. الصلاة لما ذكرناه وأمامايةضى ف 

جميع الأوقات فكالضحايا والحدايا النذورات » وأما مالايةذى إلا فى مثل 





لهام نسه د للا 


وقنه فهو كالحج ٠‏ وأما مايقبل الآداء والقضاء. فكالحج والصوم والصلاة 
وأمامايقبل الآداء ولايقبلالقضاء فكالعمرة واجمعات , والأصيم أن الرواتب 
والآعياد قابلة لاقضاء ولوفات القارن المج فهل يحم بغوات العمرة تبعا للحج 5 
فيه خلاف. 
وأما مالابوصف بقضاء ولا أداء من النوافل المبتدآت التى لاأسباب لما 
كالصيام ٠‏ والصلاة التى لاأسباب لما ولا أوقات » وحكذا الجهاد لايتصور 
قضاؤه لآنه ليس له وقت مضروب يزيد ولا ينقص . وكذلك الحكم والفتيا 
لابو صفان بقضاء و لا أداء» وكذل كالم ر بالمعرو ف واللمى عن المنكرء وكذلك. 
افتتاح الصلاة» وكذلك الآذكار المشروعات فى غير الصلاة . 
وأما مايتقدر وقت قضائه مع قبوله للتأخير فكصوم رمضانلايحوز تأخيره 
إلى دخول رهضان ثان مع جواز قضائه مع رمضان آخر. 


فى مصالح الانام 357 

وأما مايكون قضائره متراخياً فكصلاة النائم والنامى . 

وأما مابحب قضاؤه على الفور فكالحج والعمرة إذا فسدا أو فاتنا 

وأماما يدخله الشرط من العبادات فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع 
اختلاف أنواع المنذورات ولو شرط الحرم التحلل بالمرض أو لام مهم ففى 
صحة الشرط خلاف» وكذلك يجوز الاستثناء فى الاعتكاف والخروج منه يكل 
غرض معتير عاجل أو آجل » ولوشرع فى صوم منذور بدة أن يتحلل منه 
لغرض يح ليييح مثله الإفطار جاز عند العراقَيِنٌ أن مخرج منه وويقضيه 

وأمامالا يقبل التعليق على الشرط فكالصوم وااصلاةالواجين,أصل الشرع . 
ومن الطاعات مايعتير بوقت فعله لابوقت وجوبه فكطهازة الصلاة واستقبال 
القبلة والتسئر فى الصلاة » وإتمام أركانباكالقيام والقعود والركوع وال.جود 
فإنها معتبرة بو قت فعاها لابوقت وجومما » فإذا قدر فى وقت وجوبها على [كالحا 
بأركانها وشروطها أو طهارتها ثم مجمرعن ذلك فإنه يقضيا ناقصة وتجرئه » وكذ لك 
العدالة تعتبر بوقت أداء الشهادة لابوقت تحملها ومن الطاعات مايعتبر بوقت 
وجوبه كان وجبت عليه صلاة فى الحضر فقضاها فى السفر فإنه يم 'وكنوجب 
عليه الحد بكرأ ثم ضار محصثأ فإنه بحد حد :الأابكاز» وكذلك لووجب عليه 
الحد وهو حصن ثم صار رقيقاً فإنه بحد حد الإإحصان» وكذلك“القصاص, 
يعتير التكافو فيه بوقت وجوبه دون وقت أسيفائه . ومن الطاعات مااختلف 
فى اعتاره بوقت وجوبه أو بوقت أدانهكالكفارات وكفائة السفر إذا قضاها 

فى الحضر أو السفر 


ثم - بعونالله تعالى ‏ الجرء الآول من قواعد الاحكام فى مصال الانام 
ويليه ‏ إن شاء اه الجرء الثانى وأوله : فصل فها يفوت من المصالح الخ 
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مقدمة السكتاب 
0 فصل فى بان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما علي الظنون 4 
( فصل فيا اسئنى من تحصيل المصالم ودر ٠‏ المفاسد © 
( فصل فيا تعرف به المصالم والمفاسد وف نفاوتهما © 
( فصل فيا تعرف به مصابم الدارين ومفاسدهما ) 
لإ فصل فى بان مقاصد هذا الكتاب © 
(١‏ فصل فى تقسم ١‏ كتساب العباد 
( فصل فى بان حقيقة المصالم والمفاسد ) 
بز فصل فى اتقسمم المصاخ 6 
لإ فصل فالحث” على جلب المصالم ودرء المفاسد ) 
ميل العباد إلى الاذات والآفراخ ‏ حفت الجنة بالمكاره ‏ الزجر بالءةقوبات 
رُ فصل بان الآاساب الشرعية عثانة الآو قات ) 
أ-باب التكاليف ‏ الجالب للمصالح والدارئٌللفاسد هو الله اقبران الآسباب 
بالمسبيات ‏ ما غيبه الله عن العباد ‏ المواظة على أفضل الآعمال ‏ القضاء النم 
( فصل ف بيان ما رئب على الطاءعات والخالفات )/ 
ل فصل فيا عرفت حكرته من المشروعات ومالم مرف حكتته م 
2 فصل فىتفاوت رتب الأعيال بتتفاوت رتب المصالح والمفاسد ) 
طلب الشرع تحصيل أعل الطاعات ‏ أدناها فى الحد ‏ الفاضل وال فضل 
( فصل فما يتميز به الصغائر منالكبائر ) 
( فصل فيمن ارنكب كبيرة فى ظنه وليست بكبيرة ) 
منأنى بكبيرة ففظنه وليسح بكبيرة . حككه ف الدنيا والآخرة . الجرأة على الرب 
( فصل فى حكم الاصرار على الصغائر م 
أ.ثيت حد الإصرار عرتين فأ كثر ‏ 'نكرار الصذائر ‏ بدوعة صذائر كيرة 
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فصل فى [نيان المفاسد ظنا أنها من المصالح 
من أتى مصلحةفىظنه. وهى مفسدة . حك أفمال الوكيل . لاطاعة ولامعصية هذا 
( فصل فيمن فعل مايظنه قربة أو واجب وهومفسدة فنفسالآسص )م 
المام يمك بظه المصلى يظن أنه متطهر ‏ الصلاة على المرتد ‏ الطعام المسموم 
( فصل ف بيان تقسم المصالح والمفاسد م 
ما يعرفه الاذكياء واللأغباء ‏ المتقون والفاسقون حسد البود للرسول 
فصل فى بان 'نفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساوما ) 
فصل فما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته ) 
ضابط الفعل الشاق والفيف ‏ اتحاد. الفعلين فى كل ثىء - تحمل المشقة للاجل 
الله لا يصمح التقر ب بالمداق القريات ومشماتها ‏ ثواب الوسائل والمقاصد- 


ثوا بالأعبال - مشاق الغيادة - نقس المر 3 فالمناسك للاجل حرضهاء الاجر 
.بقدر النصب - فليل الطاعة وححكثيرها - مطلوب الشرع ‏ مصالح العباب 


إحسان الله لعبده المؤمن . ركعة الوتر والفجر . أحكام فى الصلاة 
( فصل ف نساوى العقوبات العاجلة.مع تفاوت المفاسد م 

حدّ من #رب قطرة خمر ‏ الوسائل إلى المعاصى - :من سرق !فلي التافه والكثير 
الخطير ‏ الأحرار والعبيد فى الهدود ‏ إساءة الآماث ل أشد من إساء:ةالآاراذل - 
من ذبح إناناً ومن قطع أغملة ‏ الدية واا-كفارة والقصاص - هل بحرم الرب 
مالا' نفسدة فيه - ما حرم عل الييود تحرجم الصيد والدهن والطيب واللباس 
فى الاحرام 

( فصل فى انقسام المصال إلى العاجل والأجل 6 
نقسم المصالح:الاخروية ‏ الدنيوية ‏ الم كل والمشارب الح الاتجار والربح 

( فصل فى انقسام المفاسد إلى العاجل والأجل ) 
تقسم المفاسد - الآخروية الدئيوبة -الكئفر والجهل - الصيال. على الدماء - 
مار نة بين شر بعة موبى وشريعتنا - مايوجبهالرب.-.شريعة عيمى فى الذكاح 

( فصل فى:فاوت الآعمال معتساويها باختلافالاما كن رالآزمان 6 

تفضيل الاماكن بما يعمل فببسا ‏ تفضيل الا"زمان ‏ تفضيل البلدان.. تفضيل: 
الشبور والآيام 
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فصل فق تفضيل مكة على المدينة )4 
( فصل فا نقسام جلبالمصاخودرءالمفاسد إلىفر وض كفاية وفزوض أعيان) 
(١‏ فصل فى'اتقسام-.المصالح والمةاسد إلىالوسائل والمقاصد ) 
أفضل-الوسائل هى أفضل المقاصد ... رتب المفاسد . الوسائل تع المقاصد 
( فصل ف بان رتب المصالح ) 
الفاضل والآ فضل والمتوسط . شريف الأاعمال . أفضل الأاصمال. المصالبالعاجلة 
والأجلة . فرائد:الاعمال . فائدة فى «صالح المباح 
( فصل فى بان رتب المفاسد م 
التكبيرة وال كبر وااتوسط -.درجات اللمفاسد ‏ الشرك باقه ‏ وأد:الأولاد - 
- التقيس والخسيس .:العاجل و الاجل المتفق عاءهو اللؤتلف ‏ ما يعرف بداهة_ 
خلوم الشرائم والطباكم - التئضاة والولاة والخلفاء - وسائل الوسائل 
( فصل فما يخق: من المصالل و المفاسد من غير لعدد « 

ماخفيت قصالحة ومفاسده .: تعارض المصلخة والمفسدة ‏ والاتياظ بذلك 

الحرام والحلال:والمناح والمنكر وه قاعدة.ق الم ازنة بين المه_الح والمفاسدى 
الاجتهاد ‏ الراجح والمزجوح ‏ تفسير الحكة لغة ‏ الجهل مفسدة 

فصل فى اجتماع المصالم اتجردة عن المفاسد ) 

تحصيل الصح:فالاضح - القرعة فى التساوى والافاوت ‏ فرزض الصلاة ليلة 
الاسراة: متى وجب الصننام ب تأخير ووب الزكاة ‏ ال+هاد ‏ القنال فى الشهر 

الحرام ‏ الاقتصار على أراع نسوة - حكم الطلقات الثلاث ‏ من أسم غفرت 

ذنويه . تقدسمالفاضل عل المفضول .. تقدمالفرانْض على النوافل . خيرالأعمال 

الصلاة .. بر.الوالدين : تقدتم المبدلات على أبداها . تقدم العتق غلى الصوم 
فى اادكفارة.. تقد ماشرح:فيه الجماعة. . تقد الرواتب ودرجاتما . تقدام 
إنقاذ الخزق علي الصنلاة . “تقدم صلاة الجشازة علي صلاة العيدين . تقدم 
الكفارات عل:التظوعات. ؛ النفقات الى ليست هر._- العبادات . الفرسان 

والرجالة فّ الحرب . 'تقدير الشافعى للتمقات . الغرف ف التفاوت 

( فل فى .بان العدل © 
كيف تقد رالنفقات . العدل هوالنسوية لنة . كيف يسوى القاعنى بين الخصوم ال 
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) فصل فيا لا تشترط فيه المدالة من الؤلابات‎ ١ 
ولاية الآقارب عل الميت . ولاية الذكاح . الشهوه وعدالتهم‎ 
) فصل قتنف يذتصرفات اليغاة وأنمةالجور لماو لق الحق لضرورة العامة‎ 2 
الوالى الباغى والوالى الفاجر . هل تندفع لم الزكاة . الاسفظ للققراء‎ 
) لا فصل فتقيد المرل بالا ضلح للءسلدين فالا صلح‎ 
عزل الامام للحا كك . أبو بكر وعماله . عمر وغالد بن الوليد‎ 
) فصل فى صرف الا حاد فى الآ موال العامة عندجورالامة‎ 2 
صرف الآاموال فى جهاتمها‎ 
6 أصل فيا يحوز أخذه من مال بيت المال‎ 2 
المال ااخصوب . الس والق. . من أعطى أزيد من حقه‎ 
) فصل فى معاملة من أقر بأن أ كثر ماق بده حرام‎ 
الات من الرضاع‎ ٠ دينار حلال فى ألف حرام . حمامة برية فى ألف لدية‎ 
تعذر‎ ٠ تفاوت الهكام فى الفسوق‎ ٠. القاضى تو ليه الكفار‎ ٠ فى ألف أجندة‎ 
الولاية الغادلة للآيتام . عدالة المؤذنين‎ 
فصل فىتقدي المفضو لعل الفاضل بالزمان إذا انسع وقتالفاضل م‎ 
تقد السنن علي الفرائئض . السلام ورده . المؤذن والمصلين . أذكار الضللاة‎ 
6 فصل فى تساوى المصالح .ع تمذر جمها‎ ١ 
الصائل على نفسين . أضحيةان يتخير بينهما المءسر عن نفقة زوجتيه‎ 
1 فصل فالاقراع عبد تساوى الحقرق‎ 2 
للصف الآاول‎ ٠ الإقراع بين الخلفاء . الاقراع بين الائمة . بين المؤذنين‎ 
فصل فيا لا يمكن ت#صيل مصلحته إلا بافساده أو بافساد بعضه‎ ( 
14 أو صفة من صفائه‎ 
الأطعمة والأشربة واللأادوية . اد المأ كلة لطع ما قمله المختضر‎ 
(.فصل فى اجتماع المفاسذ الي ردة عن المصالح‎ 
من أكزه على قتل ال1-لم . لو أكره على الزنا واللواط . أكل مال التهد‎ 
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(فصل فى اجتماع المصالم مع المقاسد) 
منفعة خذر ‏ منفعة الميسر - منهاسدهما ‏ تقد مالم الممأاذالبةعلىالمفاسد النادرة ‏ 
الحجر علي المفلس ‏ بع العبد فى جناية ‏ الد.ة. على بيت المال ‏ زواج المجبوب 
انهزام المسلبين من الكفار . التولى يوم الزحف . قتلالمرتد . قطم بدالسارق 
القثيل بالجئاة . ضرب. الصبيان على الصلاة . 


(فصل فى بيان الوسائل إلى المسالح ) 
التومل إلى معرفة الله . نعريف التوحيد . جزاء الحسنات . المستشات 
فصل فيان وسائل المفاسد) 


أرذل الوسائل . تقد الأمم على المهم . الآولى بالفعل . النصيحة بالحسنى 
(فصل فىاختلاف الأثام ,اختلاف المفاسد) 
اختلافها بالصذر والكبر ثم قائل/انفسجناية الإنسان علينفسه . قطع الأعضا 
(فصل فيا يتؤجر على قصده دون فءله) 
توافق الظاهر والباطن . حم الجهاد قضاء الدين بمال مشكوك فيه . أجر الجتهده 
(فصل فما يتملق ب» الثواب والعقاب من الآفمال) 
الثواب والعقاب بالعمل عدم الآجر علي المصائب.أسباب الحسنات والسيئاته 
(فصل فا يثابعايه منحسن الصفات ومالايئاب عليه 
الصفات الخلةية الطبيعية . ااصفات الا كتساية . صفات الرياء 
( فصل فيا يعاقب عليه منقبحالصفات ومالايعاقبعليه) 
الصفات الخلةية والطبيعية . الصفات الا كتساية . مايشق اجتناءه 
(فصل ومايئاب عليه من العلوم) 
أشرف العلوم . الضروريات . علوم خاصة بالآننياء . العلوم الإلحامية 
(لصل اما يثاب عليه العالم والحاكم وما لايثابان عليه) 
التعلم للرياء . واب المفتى ..أجر الخاكم . المعلم والمدرس 
( فصل فما يثاب عليه المتناظران ومالا يثابان عليه) 
إن قصد الارشاد فلهما الثواب . حكم قاصد العناد . إن عزم علي قبول المق, 


هرس ورف 


صفحة 

) (فصل ف تفضيل الحمكام على المفتين والأانمة على الحكام‎ ١ 

ف فصل فيمن جمع بين الجور والعدل فى ولايته) 
مافوتوه منالآموال مضمون عليهم . الحم ف الدماء . المدين الماطل 

يفل (فصل فيا يئاب عليه الشبود ومالا,ثابون) 

وق (فصل فى بان الإخلاص فالعبادات وأنواع الطاءعات) 

١4‏ إفصل في بيان الرياء فى العبادات وأنواع الطاعات) 

0 (فصل فى بان التسميع فى العبادات وأنواع الطاءات) 

تسمبع الكاذبين . غببة الآننياء . الصخير من الأامائل كبير 
١‏ (اصل فى ان أن الإعانة على الآديان طاعة الرحمن) 
ل (فصل فى 'نفاوت فضل الإسرار والاعلان بالطاعات) 


تتقسم الطاغات ( قاعدة فوبيان الحقوق الخالصة والمركبة ) 

0 (القسم الثالث م نأقسام الضرب الثانى من جلب المصالح ودرء المفاسد )» 

4١‏ (فصل فى انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمة-اوى والختلف فيه) 

01١‏ (الفصل الآول فىتقدم حقوق اقه بعضما على بءض عند تعذر 
جمعها وعند 'نيسره لتفاوت مصا هها) 

01 (الفصل الثانى فما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد) 

64 (الفصل ألثالث فيا اختلف ف نفاؤته من حقوق الإله لاختلاف 
فى نساوى مصلحته وتفاوتها) 

٠١‏ ( الفصل الرابع فها بقدم من حقوق عض العباد على عض لنرجح 

التقديم على التأخير فى جلب المصالح ودرء المفاسد ) 

145 « الفصل الخاءس فيا يقساوى من حقوق العباد فيتخير فيهالمكلف 
جمعأ بين المصلحتين وداعاً اضررين ) 

( الفصل السادس فمايتقدم من حقوق عبادءإحساناً إليم فى أخراهم ) 

0 ( الفصلالابع فمايتقدم من حقو قالعبادعلى حقر قالربر فقا مم ف دنياهم ) 

( الفصلالثامن فيا اختاف فيهمنتقديم حقوقافه على حةوق عباده ) 


هو 
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؟ ف سرض 


( فصل فيا .؛اب عليه من الطاءات ) 
( فاعدة فى الجوابر والزواجر ) 
لإ فصل فما يشترط فيه القائل من الزؤاجر ومالا يشترط © 
( فصل ف بيان متعلقات حقوق الله عر وجل وعالها ) 
( فاعدة ) فى .ان متعلقات الاحكام 
( فائدة ) فى حك النية ‏ ( فائدة ) المقصود بالنية 
(١‏ فصل فى وقت النبة المتروطة فى العبادة ) 
) فائدة ) يك فى العادات نية فردة 
١‏ فصل فى قطع النية فى أناء العبادة ) 
١‏ فصل ف ترددالنية مع ترجح أحد الطرؤين ) 
صيام بوم ااشدك صوم ا مستحاضة 
(فصل فى تفريق النياتعلٍالطاعات) الصلاة والصيام ‏ الركاة والسدقات 
( النوع السادس والعشر ونم نأعمالالقلوبااتوبة ولها ثلاثةأركان ) 
( النوع السابع والعشرون الاخلاص ) 
( النوع الأأمن والعشرون الرضا بالقضاء ‏ النوع الناسع رالعشرون التفكير 
فى ملكوت السهوات 
( فصل فيا تتعاق به الاحكام من الآ بدان وماتتعلق به منالجوارح ) 
( فصلفها تتتعلق به الاحكام .ن المواس ) 
١‏ فسل فما تتعاق به الطاعات من الا موال ) 
( فصل فما يتءاق بالآما كن من الطاعات ) وهى القريات المالية والبدنية 
( فصلفيا بتعلق بالازمان من الطاءات ) 
( فصل فى "ننويع العبادات البدنية ) 
بحث ف الطلاق ‏ خير الامة والولاة ‏ حد الحنق على شرب النيذ ‏ وجوب 
الزكاة على الفور ‏ الحدود المتداخلة ‏ ما عزبمته أفضل مرح رخصته - إن 
تقازنت الآدلة ‏ الابراد بالظهر ‏ الامى بالمعروف والنهى عنالمنكر ‏ ما يحب 
على القور قضاوؤه 





اس كا وم 
فصتجعالء) 


أبى يمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلى 


المتوق سنة ٠ه‏ 


الجرء الشانى 








روجعت على نسخة العلامة اللغوى : المرحوم #ود بن التلاميد الشنقيطى 
الى سمحها وراجعها مخطه ؛ الحفوظة بدار الكتب 
الملكية المصرية 





بطلبمزا لك الجرارالحكبى بأول شارع دعل يضر 
اجا : ط ور 


دارالشرقة 


متيرزوت.ابنان 


ة الدل 
0 2 
(فصل فيا يفوت من المصالم أو يتحقق من المفاسد مع النسيان) 

الاسيان غالب على الإنسانولا إثم على اللسيان ؛ فر نسى مأموراً به ل 
يسقط بنسيانه مع إمكان التدارك لان غرض الشرع تحصيل مصلحته ؛ فن نسى 
صلاة أو صوما أو حجا أو عيرة أو قصاصا أو شيا من قوق الله تغالى أو 
حقوق عباده » فإنكان ما لايق لالتدارككالجهادوالمعات و صلاةالكسوف 
والرؤاتب ‏ على قول ‏ وصلاة الجنازة فى بعض وإسكان من بحب إسكانه 
من الزوجات والاباء والآمهات والرقيق سقط وجويه بفواته وإن كان نما 
يقبل التدارك من حقو قالله أو حقوق عباده كالصلاة والزكاة والصيام والنذور 
والديون والكفارات ونفقات الزوجات وجب تداركه على الفور إن كان 
واجبا على الفور ؛ وإن كان على العراخى نهو باق على تراجيه والآاولى تتجيله 
لآنه مسارعة فى الخيرات 

ولمن نسى التحرحم حالان : أحدهما أن يكون مزعحرمات العبادة كالكلام 
والفعلالكثيرف |اصلاة وارتكاببحظورات الحجومنهيات الصيام والاعتكاف 
مع نسيان العبادة الى هو ملابسها فإن كان منهى العبادة من قييل الإتلااف 
كقتل. الصيد فى الإ<رام ؛ وحاق ااشعر وقَم الاظفار لم تسقط كفارته لآنما 
وجبت جابرة والجوابر لاتسةط بالنسيان وإنلم يكن منهى العبادة إثلافا 
سقط إثمه من غير يدل؛ ولوصلى ناسيا اطهارة الحدث لم تصح صلاته لآنه 
ذىمأموراً به ؛ ولو صلى ناسيا لنجاسة لا يدنى عز مثاها فى حال الاختيار ففى 


قراعد الاحكام : فى مصال الإانام ١‏ 
عذره قولان مأخذهما أن الطهارة عن 'النجس من جملة المأمورات كالطهارة 
عن الحدث » وأن ١.تصحاب‏ النجاسة فى الصلاة من.قيل المبيات » وإنما 
وجب ندارك المأمورات إذا ذكرت لآن الغرض تحصيل مصلحتباوهى ممكة 
التدارك بعد الذكر ؛ والغرض من المهبى دقع المفاسد فاذا وقع الى ومحققت 
مفسدته لم يمكن رفعها بعد وقوعها 
الحال الثانية : أن لاختص حر بمها بالعبادة فيسةط إثمه وبحب الضمان كن 
باع جاريته ثم نسى بيءها فوطتها أو أبان زوجته ثم نسى إبانتها فوطها أوأعتق 
أمته ثم نسى عتقها فوطتها .أو باعها أو باع طعاما ثم نسى ببعه فأ كله فلا ثم 
عليه فى ذلك كله » ولا ينفذ تصرفه ويلزمه ضمان ما أتلفه من منافع البضع وغيره 
لآن الضمان من الجوابر والجوابر لاتسقط بالنسيان » ولو حلف بالله على ثىء 
أو بطلاق أو إعتاق ثم فعل ما حلف عليه ناسيا الحلفه قفيه قولان بين العلماء 
والختار حنثه » ويه قال النمة الثلاثة لآن اللفظ لم يغلب فى عرف الاستعمال 
على حال الذكر فيتقيد بها . 
(فائدة) الغالب من النسيان ما يقصر أمده ولا يستمر على طول الزمان 
إلا ما ندر مئه » فن أنى بمحظور الصلاة مع الاسيان فإن قصر زمانه عى عنه 
اتفاقاً ؛ وإن طال زمانه ففيه مذهبان : أحدهما يعن عنه لآنه ينتبكالحرمة بيه 
والثانى : لايع عنه لآن الشرع قد فرق فى الاعذار بين غاليها وئادرها »فعفا 
عن غالبها لما فى اجتنايه منالمشقة الغالة » وآخذ بتادرها لاتتفاء المشقةالغالبة » 
فانا نفرق بين دم البراغيث والبثرات وبين غيرهما من الاجاسات النادرات. 
وكذلك نفرق بين فضلة الاستجمار لغلبة الابتلاء ا وبين غيرها من النجاسات. 
( فصل ف مناسبة العلل لاحكامها وزوال الاحكام بزوال أسبابها)) 
فالضرورات مناسبة لإباحة الحظورات جلا لمصالهها » والجنايات مناسبة 
لإبجاب العقو بات درءاً لمفاسدها » والنجاساتمناسبةلو جود اجتناما ولامناسبة 


بين طهارة الاحداث وأسبايها إذ كيف يناسب. خروج الى من الفرج أو 

إيلاج أحد الفرجين فى الآخر أو خروج:-الحيض والنفاس لغسل جميع أعضاء 
البدن ؛ ولامناسبة بين المس واللسس وخر وج الخارج بين [حدىالسبيلين لإيحاب 
تطهير الآربعةفع العفو عن ناسة حل الخروج » ولا للسخ على اهام و العضائب 
والجبائر والذفاف » وكذلك لامناسبة لاسباب الحدث الاصضغر والاخكير 
لايجداب من الو جه واليدين بالتراب بلذلك تعبد من رب الآربابومالكالرقاب 
الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وهاأشبه هذه الأسباب بالتوقيت ؛ والأاصل 
أرب تزول الأ حكام بزوال للها نإذا تتجس الماء الفليل م بلغ قلتين زالت 
نيحاسته لزوال داتها وهى القلة » ولو تغير الكثير ثم أزيل تغيره لزوال غلة نحاسته 
بوهى التغيرء فإذا انقاب العصير خمراً زالت طهارته » فإذا انقلب ألخر خلا 
زالت نجاستهاء وكذلك الصا والسفه والإغماء والنوم والجنون أسباب لزوال 
التكاليف ونفوذ التصرف فإذا زالت <صل التكليف ونفذ التصرف » وكيا 
عاد النوم أو الاغاء أو الجنون زال التكليف يزوال علته » وكذلك يثبت 
التصرف بحصول الملك ويزول بزواله » وكذلك أحكام االحدث الاصغر 
والا كبر» وكذلك حم السهو والغفلة والذكر والنسيان » وكذلك وجوب 
العصمة بالإيمان وزواها بالكفر »وكذلك تزول ولاية الآب والوصى والحام 
بفسو اهم فإن عادوا إلى العدالة عاد الاب إلى ولايته دوت الوصى والحا 1 
لآن: فسوق الاب مانع » وفسق الوصى والحاكم قاطع » وكذلك موانع ولاية 
اانكاح فى حق-الآآولياء ترفعالولاية بزو الها وتعود بارتفاءها » وقدشرعالرمل 
فى الطواف لإبهام المشربكين قوة المؤمنين وقد زال ذلك والرمل مشروع إلى 
يوم الدين . ومثل هذا لايقاس عليه لآن القياس فرع لفهم المعنى وبحوز أن 
يقال : إنه صل الله عليه ول رمل فى حجة الوداع مع زوال السببتذ كيراً لنعمة 


في مضا الآنام 7 
الأمن بعد الخوف لنشكر علا فقد أمرنا الله بذ كر نعمه فى غير موضع من 
كتابه وما أمرنا يذكرها إلا لنشكرها 
(فائدة) إذا خلف العلة علة موجبة -5 الآ ولى استمر الحكم لو باغالصى 
سفما أومغمى عليه أو مجنونا . 
( صل فها يتدارك إذا فات بعذر ومالا يتدارك هم قسام المذر) 
والضابط أن اختلال الشرائط والاركان إذا وقم لضرورة أو حاجة فان لم 
مختص وجوبه بالصلاة كالستّر فان كان فى قوم يعمهم العرى ذلا قضاء عليه 
ا فنه من ااشقة » وإن ندر العرى فى:بءض الجهات فان أمر ناه بإتمام الركوع 
والسجود لم يقض على الأصح.. وإن أمرناه بالايماء وجب القضاء على الأاضح 
وإن اختص وجوه بالصلاة فى الآركان والطهارتين 'كأن العذر عاما لدم 
الماء فى الأسفار » والقمود فى الصلاة بالأأمراض فلا قضاء لما فيه من المشقة 
العامة » ون ندر فان كان مايدوم إذا وقمكالاستحاضة وساسالبولواسترشاء 
الاست والاضطجاع فى الصلاة بالمرض فلا قضاء. وإن كان للعذر النادر 
بدل كنيمم المسافر خوفا من البرد ونيمم صاحب الجيرة وكالتيمم بانقطاع 
الماء فى الحضر فى القضاء لندرة.هذا قولان . وإن لم يكن بدل كن فقد الماء 
والتّراب فالمذهب وجوت الأضاء إلا فى صلاة الحارب إذا اشتد الاوف 
والتحم القتال» ومذهب الشافعى رحمه الله أن الصلاة لاتسقط إلا بسقوط 
التكليف أو الحرض. وقال أبو -نيفة رحمه الله كل صلاة لاحب قضاقها 
فلايحب أداز هالاختلاكه وهو:قولالشافعى إلاأن الشافمى لأحرم الآادامخلانا 
لابى حدفة فانه حرمه لاختلاله » ؤقالالمزنىكل صلاة وجب أداؤها:فلابجب 
قضاوها وبى على ذلك 
(تاعدت) وهى أن من كلف بشثىء من الطاعغات فقدر على بعضه ويحز عن 
بعضه فإنه يأتى ما قدر عليه ويسقط عنه ماعجز عنه لقوله سبحانه وتعالى 


5 قواعد الاحكام 
(لايكلف الله نفساً إلا وسمها ) وقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بأمر فأنوا 
منه م|استطعتم » وبذا قال أهل الظاهر . واستثنى بعض الظاهرية صلاة المحدث 
لقوله عليه السلام : دلايقبل الله صلاة بغير طهورء وقال أهل الظاهر وبعض 
العلماء : من تعمد ترك الصلاة أو الصيام لا يلزمهالقضاء» لآن القضاءوردفالنامى 
والنائم وهما معذوران وليس المتعمد فى معنى المعذور ؛ ولا قالوهووجه حسن» 
وذلك أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال إذا وجنت عل المعذور 
فوجوبها على غيره أولى . لأنالصلاة [كراممن الله تعالى لامبد ء وقد سمادجليسا 
له»وأقرب ما يكون العبد من ريه إذاكان ساجداً ؛ ولايستقم مع هذا أن يقال 
إذا أكرم المعذوربالمجالسة والتقر يبكانالعاصى الذئلاعذر له أولى بالا كرام 
والتقريب وماهذا إلا بمثابة من يرتب السكرامة على أسباب الإهانة فيقول إذا 
كففت عن عقوبة الإعفاء كا نالكف عن حد الزناة وقطاعالطريق وشربة الخر 
والجناة على النفوس والأطراف أولى . وهذا قطمللبناسبة من الاسباب ومسياتها 

((فسل فى بيان مخفيفات الشرع© 

وه أنواع :منها| تخفيف الإسفاطكإسقاط الجعات والصوموالحج والعمرةبأعذار 
معر وفات ؛ ومنها تخضيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص مايجز عن المريض من 
أفمال الصلوات كتنقيص الركوع وااسجود وغيرهما إلى القدر الميسو رمن ذلك 

ومنها تخفيف الآبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيم ؛ وإبدال القيام فى 
الصلاة بالقعود » والقعود باللاضطجاع؛ والاضطجاع بالإيماء ؛ و[بدال العتق 
بالصوم » وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام اللأعذار 
ومنها تخفيف التقديم كتقدم العصر إلى الظلهر » والعشاء إلى المغرب فى السفر 
والمطر؛ وكتقد الركاة على <وها والكفارة على حنثها 

وهها تخفيف التأخير كتأخير الظهر إلى العصر » والمغرب إلى العشاءررمضان 
إلى مابعده . 


فى مصالم الأانام ١‏ 

ومها تخفيف الترخيص كصلاة المتيمم مع الحدث ؛ وصلاة الستجمر مع 
فضلة النجو ؛ وكأكل النجاسات للءداواة » وشرب ار للخصة والتلفظ بكلمة 
الكفر عند الإكراه ؛ ويعبر عر. هذا بالإطلاق مع قيام الماثع أو بالإباحة 
مع قيام الحاظر 

فصل فى المشماق الموجبة لاتخفيفات الشرعية© 

المشاق ضنان : أحدهما مشقة لاتنفك العبادة عنها كشقة الوضوء والغسل 
فى شدة السبرات وكشقة إقامة الصلاة فى الحر والبرد ولااسها صلاة الفجر 
وكشقة الصوم فى شدة الحر وطول الهار » وكشقة الحج التى لاانفكاك عنها 
غالبا » وكشقة الاجتهاد فى طلب العلم والرحلة فيه » وكذلك المشقة فى رجم 
الزناة وإقامة الهدود على الجناة » .ولاسها فى حق الآباء والامهات والبنين 
والبنات فان فى ذلك مشقة عظيمة على مقي هذه العقوبات بما يحده من الرقة 
والمرحمة مها للسراق والزناة والجناة من الاجانب والأقازب البنين والبنات 
ومثل هذا قال تعالى : (ولا تأخذك يما رأفة فى دين الله) وقال عليه الصلاة 
والسلام «لوأن فاطمة بنت د سرقت لقطعت يدها » وهوصل الله عليه وس 
أولى بتحمل هذه المشاق من غيره لآن الله سبحانه وتعالى وصفه فى كتابه العزيز 
بأنه بالمؤمنين رؤف دحيم ؛ فهذه المشاق كلها لا أثر لها فى [سقاط العبادات 
والطاعات ولا فى تخضيفها لأا لوأير ت لفانت مصالح العبادات والطاعات فى 
جميع الاوقات أوفى غالب الآرقات » ولفات مارتب علا من المثوبات 
الباقنات مادامت الارض والسموات 

الضرب الثانى ؛ مشقة تنفك عنها العبادات غالبا وهى أنواع ظ 

النوع الآول : مشقة عظيمة فادحةكشقة الذرف على النفوس والأطراف 
ومنافم الاطراف فهذم مشقة موجبة للندفيف والترخيصء لآن حفظ المهج 
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والاطراف لإفامة مصالم الدارين أولى من تعر يضها للفوات فى عبادة أوعبادات 
م تفوت أمثالها 

النوع الثانى : مشقة خفيفة كأدنى وجع فى إصبع أو أدنى صداع أو سو 
مزاج خفيف » فهذا لالفتة اليه ولاتعر بج عليه لآن تحصيل مضالح العمادة أولى 
من دفم مثل هذه المشقة الى لا يو يه لها 

النوع الثالث : مشاق واقعة بين هاتين المشةتين مختافة فى الخفة والشدة 
فا دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف » ومادنا مها من المشقّة الدنيا ل 
يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر ؛كالحى الخفيفة ووجع الضرس اليسير 
وماوقع بين هاتين الرتئبتين مختلف فيه » منهم من يلحةه بالعليا » ومنهم من 
يلحقه بالدنيا » فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف » وكا قارب الدنيا كان 
أولى يعدم التخفيف » وقد توسط مشاق بين الرتبتين بحيث لاندنو من أحدهما 
فقد يتوقف فيهاء وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها » وذلك كابتلاع الدقيق 
فى الصوم » وابتلاع غبار الطريق وغربلة الدقيق لاأثر له لشدة مشقة التحرز 
منها ولا يعنى عما عداها ما خف المشقة فى الاحتراز عنه وفى مايينهماكابتلاع 
ماء المضمضة مع الغلبة اختلاف لوقوعه بين الرتبتين» ولماكانتالمالغة مستندة. 
إلى تقصيره بفعله مانبى عنه ألحقها بعضبم بما يسر الاحتراز عنه وأبطل 
با الصوم » وألحقها بعضهم بالمضمضة لوقوعها عر الغلبة ؛ وتختلف المشاق 
باختلاف العبادات فى اهمام الشرع فا اشتد اهمامه به شرط فى مخفيفه 
المشاق الشديدة أو العامة »و مالم يتم به خففه بالمشاق الخفيفة » وقد تخفف 
مشاقه معوشرفه وعلو مرتبته لنكرر مشاقه كيلا يؤدى إلى المشاق العامة الكثيرة 
الوقوع . ظ 

مثاله : ترخيص الشرع فى الصلاة التى هى من أفضل الاعمال تقام مع الخبث 
الذى يشق الا<يراز منه ؛ ومع الحدث فى <ق المتيمم والممتتحاضة» ومن كان 


فى مصالم الانام 3 
عذره كمذر المستحاضة » وكذلك المشاق فى الحج ثلاثة أقسام : منها مايعظم 
فيمنع وجوب احج » وما مايخف ولا يمنع الوجوب» ومنها مايتورط فيتردد 
فيه» وما قرب منه إلى المشقة العلياكان أولى بمنع الرجوت :وما وات امه 
إلى المشقة الدنيا كان أولى بأن لابمنع الوجوب» ولانختص المشاق بالعبادات 
بل تحرى ف المعاملات . 

مثاله : الغرر فى البيوع وهو أيضأ ثلاثة أقسام : أحدها مأ يعر اجتنابه 
كبيع الفستق والبندق والرمان والبطخ فى قشورها فيعى عنه . 

القسم الثانى : مالايعسر اجتنابه فلا يع عنه . 

القسم الثالث : مايقع بين الرتبتين وفيه اختلاف هنهم من يلحقه مما عظمت 
مشقته لارتفاعه عما خفت مشقته ؛ ومسهم من ياحقه بما خفت مشقته لاخطاطه 
عنا عظمت: مشقته إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلا يعنى عنه على الآصح كبيع 
الجوز الاخضر ف قشرته »وتارة خف العسر فيه لمسيس الحاجة إلى ببعه فيكونه 
الأأصح جوازه كبيع الباقلاء الأخضر فى قشرته؛ فأما الصلاة فينتقل فيا القائم 
إلى القغود. بالمرض الذى يوش عليه الخشوع والآذكار ولا يشترط فها 
الضرورة ولا العجر عر.ى تصوير القيام اتفاقاً ويشترط ف الانتقال من 
القعود إلى الاضطجاع عذراً أشق من عذر الاتتقال من القيام إلى القءود لان 
الاضنجاع مناف لتعظيم العبادات ؛ ولاسيا والمصلى مناج ربه وقد قال سبحاته 
« أنا جليس من ذ كر نى » 

وأما الأعذار فى ثرك الجماعات والمعات تشفيفة لآن الماعات سنةوالجمات 
بدل وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر والمرض الذى يشق الصوم معه 
لمشقة الصوم على المسافر » وهذان عذران خفيفان وماكان أشد ممْماكالخوفه 
على الأطراف والآرواحكان أولى >واز الفطر. 

وأما الحج فالاعذار فى إبا-ة حظوراته خفيفة إذ يحوز لبس الخيط فيه 


٠١‏ قواعدا لاحكام 
بالتأذى بالحر والبردء ويحوز حاق الرأس فيه بالتأذى من المرض والقمل 
وكذلك الطيب والدهن وقل الأظفار . 

وأما التيم : فقد جوزه الشافعى رحه اله تارة بأعذار خفيفة» ومنعه ثارة 
عل قول بأعذار أثقل مهاء والاعذار عنده رتب متفاوتة فى المشقة . 

الرئبة الاول : مشقة عظيمة فادحة كالذوف عل النفوس والأعضاء ومتافم 
الاعضاء فبباح ما التيمم . 

الرئة الثانية : مشقة دون هذه المشقة فى الربة كالخوف من حدوت المرض 
الخوف فهذا ملحق بالرتبة العليا على الأأصم . 

الرئة الثالشة : خوف إبطاء البرء وشدة الضنى ف الحاقه بالرتبة الثانية 
خلاف . والاصم الالحاق 

الرئية الرابعة : خوف الشين إن كان باطناً لم يكن عذراً . و إن كات ظاهراً 
يه خلاف والتار الاباحة فهذه الأعذار كلها ا ذكرناه فى إباحة الفطر 
فى الصوم وف إباحة القءود فى الصلاة ويدل على ذلك صور جود فا الشافى 

ممم بمشداق خفيفة دون هذه المشاق 

أحدها : إذا ببع منه الماء بأ كثر من من المثل بثىء حقير يسير فانهلا يلزمه 
شراؤه ولاشك أن ضرر الفين بدائق دون ضرر المشقة بظهور الشين وإبطاء 
البرء وشدة الضنى . ولاسما إذا ظهر الشين ى وجوه النساء اللاتى نفاقهن 
ففجم الهن هع أن ضرر الشين يدوم [لىالمات وضرر الغبن بالدائق ينصرم ف الحال 
وقد خالف مالك فى ذلك وخلافه متجه 

الصورة الثانية : إذا وهب منه ثمن الماء وهو درثم مثلا فانه لايلزمه قبوله . 
وله أنيت.مم دفعاً لنضرره بالمنة بالدرمم . ولا شك أن تضرره بالششين والمرض 
اللذوف وشدة الضنى وبطء البرء دوامها أعنام من قضرره بذلك مع تصرمه 

الصورة الثالثة : إذا كان معه ثمن اماء ولكنه محتاج اليه فى نفقة سفره 


فى مصال الانام ل 
فى ذهابه وإيابه فانه يتيمم » كيلا ينقطع عن سفره و يكون سفره سفر نزهة غير 
مهم فىأمس الدين ؛ وتضرره لانقطاعه عن هذا السفر دون تضرره بما ذكرثاه 
من المرض الخوف . وشدة الضنى . وبطء البرء وظهور الشين مع أن سفر 
النزهة من رعونات النفوس التى لايقصدها معظ العقلاء مخلاف الاضرر بما 

ذكر ناه فإنه مقصود الدفع لكل عاقل . 

ونظير هذا التشمديد فى باب التيمم ماذكره الشافعى ومالك رهما الله فى أن 
التحلل من 0 . وقد خوافوا فى ذلك لآن الآية دالة على 
جواز الخروج من الب بالاعذار . فان الاحصار عند المعتير من أهل اللغة 
موضوع لاحصاد الأعذار . والحصر موضوع لحصر الاعداء بدليل قوله 
(نفذوهم واحصروثم) وقال بعض أهل اللغة هما لغتانفى حصر الاعداء . فإن 
قيل إن قوله ( فإن أحصرثم) الآية نزلت بالحديبية ولم يكن [حصار عذر 
وإتما كاذ [إحصارعدو ؟ قلنا : إذا دلت على [حصار العذر بمنطوقها وعلى ا حصار 
العدو بمفهومها فتناوات الامرين جميعاً » وننبت على أنالتحلل بحصر الا ”عذار 
أولى من التحلل >حصر الاعداء . 

فإن قل : قد قرن بها مايدل على أنها نزلت فى حصر اللاعداء وهو قوله : 
( فاذا أمنتم ) فالآمن إنما يستعمل فى زوال الوف من الاعداء دون زوال 
الامراض والاء_ذار ؟ فالجواب أن الآية للما دلت على أن التحال بالحصر 
أولى يرجع الامر الى مادلت عليه الآية بطريق الاولى لا بطريق اللفظ وإن 
جعلنا حصر وأحصر لغتين دل أحصر على الامرين . ورجع لفظ الاأمن إلى 
أحدهما درت الآخر ؛ والذى ذكره مالك والشافعى لانظير له ففالشريمة 
السمحة الى قال الله تعالى فها: ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال 
ها : ( بريد الله بكم اليسر و لابريد بكم العسر ) وقال : (يريد الله أن مخفف 
عنك) ؛ فإن من الكت رجه وعطر له أن يعود إلى الحج والعمرة ببق 


١‏ تواعد الاحكام 


فى بقية عمره حار الرأس متجرداً من الأباس نحرما عليه التكاح والانكاح 
وأكل الصيود والتطيب والادهان وقلم الاظفار وحاق ااشعر وليس الخفاف 
والسراويلات وهذا بءيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده. 

الصورة الرابعة : ان أصحابنا قالوا لا,ازمه طلب المساء من فرس ولامن 
نصف فرسخ لما فيه من المشقّة . ولا شك أن هذه المثدقة أخف .ما ذكرناه 
من المرض ال وف » و نطء البرء » وشدة الضنى » وظهور الشين ؛ وكذلك قالوا 
لا يطلبه مع الخرف على ماله ولم يفرقوا بين المال القليل والكثير قالوا بل يطليه 
من مكان لواستذاث مئه برفقته لاغاثوه مع ماهم عليه من اشتغ الم 

وأما المنة لخملوها ثلاثة أقسام : أحدها أن يرهب منه ثمر._ الماء والدلو 
والرشاء فيجوزله التدمم لعظم امنة فييا 

القسم الثانى : أن وهب منه الماءأويعار الدلو والزشاء أويقرض ثمن الماء 
مع القدرة على الوفاء فلاجوزله التيمم لخنفة مشةة المنة بمثل ذلك 
القسم الثالث : هل يحب عليه استيهاب الماء أو استعارة الدلو والرشاء فيه؟ 
فان قبل : المشاق تنقسم إلى ماهو فى أعلى مساتب الشدة » وإلى ماهو فى أدناها 
وإلى مايتوسط بينهما فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة الى لاضابط 
لها مع أن الشرع قد ربط التخف.فات بالثيديد والاشد وااشاق والاشق 
مع أن معرفة الشديد و الشات متمذرة لعدم ااضائط ؟ قلنا : لاوجه لضبط هذا 
وأمثاله إلا بالتفريب فان بالأ مد ضابعله لابمرر ببطيله ويحب "تقر يبه فالآ وى 
فى ضابط مشاق العبادات أن تبط وفيقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة فى 
تلك العباذة » فا نكالمن مثلها أ وأز يدلبنت الرخصةءها » ولنيعل القائل إلا بالزيادة 
إذ ليس ف قدرة البشر الوقوف على تساوى المشاق فاذا زادت إحدى المشقتين 
عل الاخرى علنا أنهما قد اسئويا فبا اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما وكانه 
بوت التخفيف والارخيص:بسبب الزيادة أو لامثال ذلك أن التأذى بالقمل 


فى مصالم الآنام يل 

مبييح للخلق فى حق الناسك فيذبنى أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقةالقمل» 
كذلك سار المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن وغير ذلك من الحظورات» 
وكذلك يننى أن تقرب المشاق المبيحة لاتيم بأد مشقة أبيح مثلها التيعم . 
وف هذا [شكال.فان مشقة الزيادة اليسيرة على تمن المثل ومشقة الانقطاع .من 
سفر الأزهة خفيفة لايفبغى أن يعتبر مما الأمراضى .. وأما المببح للفطر فيفبقى 
أن تقرب مشقته بمشقة الصيام فى الحضر فاذا شق الصوم مشقة تربى على مشقة 
الصوم فى الصوم فليجز الافطار بذلك. ولهذانظائر كثيرة : منها مقادير الإغرار 
فى المعاملات . ومنها توقان الجائع إلى الطعام وقد حضرت الصلاة ..ومنها 
التأذى بالرراح الباردة فى الليلة المظلمة . وكذلك التأذى بالمثى فى الوحل ٠‏ ومنبا 
غصب الحكام المانم من الاقدام عل الحكام . فان المراتب فى ذلك كله مختلفة 
ولاضابط لمتوسطاتها إلابالتقريب. وقد ضبط غصب الحا بما بمنع مناستيفاء 
النظر وكل هذه تقريبات يرجع فى أمثالها إلى ظنون المكلفين . ولاينهى اللخاكم 
الغضبان عن الك بما هو معلوم له إذ لاحاجة به[ النظر فيه ؛ مثاله أن يدعى 
[نسان على [نسان بدرثم معلوم فينكره فلا يكره للحا الحم بينهما إذ لايحتايح 
فى هذه المسألة إلى نظر واعتباربل كه فى حال رضاه . فان قبل.قد تقرر فى 
الشرعنأن هالا يمكن ضبطه لايحب الفل على أفله كن باع عبدا وشرظ 
أنه كاتب أو نجار أورارم أو بان فا نالشرط بحم لعل أقل رتب ةالكتابةوالنجارة 
والخياطة والبناء وكذلك أسل فىثىء ووصفه بصفات لكل واحدة منهنرقب 
عالية ورتب دانية ورئب متوسطة فانه حمل على أذناهن» إذلا ضبط لما زاد 
عليهاء فاذا وصف الجار ية بإشراق الاون' أو بالسكحل أو بالبياض حمل على أفل 
رتب ذلك » وكذلك سائر الصفات فهلا قل بالل ههنا عل أدنى رتب المشاق 
لعسر ضبط رتب الاشماقالزائدة على أدناها ؟ قلنا لاحوزتفويت مصالل العبادات 
مع عظمها وشرنها بمثل هذه المشاق مع خفتها وسهولة تحملها » بل.نحمل هذه 


14 قواعد الاحكام 
المشاق لاوزن له فى #صيل مصالح السادات إن مصالح العبادات ياقية أبد 
الأبدين ودهر الداهر بن مع ماببتى علها منرضارب العالمين وإذلككاناجتنابه 
الترخض ف معظم هذه المشاق أولى للآن تحمل المشاق فها أعظم أج رمن تعاطيه 
بغير مشقة ؛لما ذكرئاه من فض لحمل المشاق لجل الله وإ:ماحلنا فالمعاملات 
على الأآقل حصيلا لمقاصد المماء.لات ومصاحها فان الل عل الأعلى يؤدى فى 
السل إلى عزة الوجود ؛ وهى مبطلة للسلم . والمل فى الصفات المشروطة فى 
البيوع على الأعلى يؤدى إلى كثرة التنازع والاختلاف» والمل على مابينهما 
لاضابط له ولا وقوف عليه فتعذر تجويزه لعدم الاطلاع عليه 

( فصل فى الاحتياط فى جلب المصالم ودرء المفاسد© 

المصالح التى أمر الشرع بتحصيلها ضربان : أحدهما مصالح الإيحاب:والثانى 
مصالح الندب ؛ والمفاسدالتى أ م الشرع بدرتماضربان : أحدهما مفاسدالكراهة» 
الثانى : مفاسد التحرمء والشرع>تاط لدرء منهاسد الك راهة و التحر يم كا بحتاط 
لجلب مصالح الندب والإياب » والاحتياط ضربان 

أحدهما مايندب اليه ويعبر عنه بالورع كغسل اليدين ثلاثا إذا قام من النوم 
قبل إدخاهما الإناء وكالخروج منخلاف العلماءعند تقارب المأخذ وكإصلاح 
الحكام بين الخصوم فى مسائل الخلاف » وكاجتناب كل مفسدة موهمة وفعل 
كل مصلحة موهمة فن شك فى عقد من العقود أو فى شرط من شروطه أو فى 
ركن من أركاته فليعده بشروطه وأركانه . وكذلك من فرغ من عبادة ثم شك 
فى ثىء من أركاتها أو شرائطها بعد زمن طويل فالورع أن يعيدها . فلوشك 
فى إبراء من دين »أو تعزير »أو حد» أو قصاص فلييرىّ من ذلك ليحصل على 
جزاء السنين ويبرأ خصمه بيقين » وإن شك ف إعتاق أو قبل الدخول فليجدد 
الدكاح والاعتاق . وإن شك أطلق قبل الدخول أوبعده . فإنكان قبلانقضاء 
العدة : فليجدد رجعة ونكاحا » وإن كان بعد انقضاما فليجدد النكاح :وإنه 


فى مصالم الآنام 6 
شك أطلق واحذة أو ائنتين فان أراد بقاء الدكاح مع الورع فليطلق طلقة معلقة 
على فى الطلفة الثانية : بأن يقول إن لم أ كن طلقتها فهى طالقكى لايقع عليه 
طلقتان . وإن شك ف الطلقة أرجعية هى أم خام فايرنجم وليجدد الاسكاحلانما 
إن تكن رجعية فقدتلافاها بالرجعة » وإنكانت خلعا فقدتلافاها . وإنشكفى 
حال المال الخرج فى الزكاة أوالكفارةأو الديون فليعد ذلك . ومن تمقن الطهارة 
وشك ف الحدث فالورع أنيحدث ثم يتطهر . فإنتطهرمن غير حدث فامختارأن 
الورع لاتحصل بذلك لعجزهعن جزم نية رفم الحدث لان بقاءالطهارة بمنعه من الجزم 

يا أن بقاء شعبان يمنع من جزم نية صومشبر رمضانليلة الثلاثينمن شعبان وهذا 
هو الجارى على أصول مذهب الشافعى رحمه الله من جهة أناستصحاب الأاصل 
قد منع الجزم والاجزاء فى مسائل شى » ولافرق بينهما وبين هذاء ولو التبس 
عليه الى بالمذى فليجامع ثم يغتسل لجزم النية » فإن اغتسل من غير جنابة فيفبغى 
أن لايحرته إلا فى أعضاء الوضوء لآن استصحاب الطهارة فها عدا الوضوء 
مافع من جزم نية الغسل فبها » ونظائر هذا كثيرة » وضابطه أن يدع مايريبه إلى 
مالايريبه» ومن ترك الشبهات فقد استيرأً لدينه وعرضه 

الضرب الثانى : مايحب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ماتحقق 
تحريمه فإذا دارت المصلحة بين الإيحاب والندب والاحتياط حماها على 
الإيحاب لما فى ذلك من تحقق براءة الذمة » فإنكانت عندالله واجبة ققد حصل 
مصلحتها وإن كانت مندوبةفقد -صل على مصاحة الندب وعلى ثواب ني ةالجواب 
إن من م بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإذا دارت اللفسدة بين الكراهة 
والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم » فإن كانت مفسدة الاحرجم محققة فقد 
فاز باجتنابها» و إنْكانت منفية فقد آندفعت مفسدة اللكروهة » وأثيب على قصد 
اجتناب الحرم فإن اجتناب الحرم أفضل من اجتناب المكروه م أن فمل 
الواجب أنضل من فعل المندوب؛ وللاحتياط لتحصيل مصاحة الواجب أمثلة 
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أحدها ؛ أن من نبى صلاة من خمس لايعرف عيلها» فإله يازمه المنس 

ليتوسل بالأاربع إلى تحصيل الواجبة . 

المثال الثانى: أن من نسى ركوعاً أو سجوداً أوركنآً من أركان:الضلاة وم 
يعرف مله فإنه لزمه البناء على النقين احتياطاً لتحصيل فصلحة الوؤاجب واليئاء 
على اليقين تقدير أشق الأمرين والاتيان بالآشق منبما»فاذا شك أثرك الركن 
من الركعة الأآولى أم من.الثانية بى على أنه من الآ ولى لأانه الاق 

المثال الثالث : يحب على الخنى المشكل أن يستتر فى الضلاهكالةسير للنساء 
احتباطاً لتحصيل مصلخة واجب السترة . 

المثال الرابع : إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار فانا نفسل ايع و تكفنهم 
وندفهمتوسلا إلى إتامة حقوةالمسامين من الغسل و الدفن والتكفين: وكذلك 
إذا تعارضت شهادتان فى كفر المت وإسلامه » فانا نغسلهؤنكفئه ونصل عليه 
وندفنه فىقبور المسلمين . وفى اختلاط المسلءين بالكافرين لافصل على الكافرين 
بل نخص المومنين بنية الضلاة علييم لتحرنم الصلاة على الكافرين ولابمكن 
الاختلاط عند تعارض النيات إلا بالصلاة . 

المثال الخامس : أن من ازمته زكاة من زكاتين لايع رف عينها مثل أن لزمته 
زكاة لايدرى أبقرة هى : أم بعير » أم دينار» أم درتم »أم حنطة » أم شعير فانه 
يأنى بالزكاة لرخرج عما وجب عليه وف هذا نظر فان الأصل عدم كل واحدة 
منبما بخلاف نسيان صلاة من #س فان الأاصل فىكل واحدة منهن الوجوب 

المثال السادس : إذا شك الناسك هل هو مفرد أو متمتع أو قارن وكان ذلك 
قبل الطواف فانه يحعل نفسه قارتاً ليبرأ بيقن » لآنه إنكان قبل ذلكةارنالم تضره 
نية القران وإنكان متمتماً فقذ أذخلالحج عل العمره» وإنكان مفرد ا لمتضره 
نية القرانفيبرأ فن'الحج بكل حال 

المثال السابع: إذا شكت المرأةهل الواجبعلبا عدة وفاة أمعدة طلاق فاه 


ف فصا 0 ١7‏ 

يلرمها الإتيان بالعدتين لتخر جعما عليها بيقين 

المثال الثامن : إذا مات زوج الآمة وسيدها وشكك:ف السابق متهماء فله 
بلزمها الاستبراء وعدة الوفاة لتيرأ يبقين.. 

المثال التاسم : وجو" االخدل ,لكل صلاة خل-المنحيرة لتبرأ عما علا عِعِين 
لآنها. إنةكانت حائضاً فلا طهازة علينا » وإتكانت“قد طهرت من اليض 
فوظيفتها الغسل وقد أنت به. 

الال العاشر وجوبالصلاة. على المستحاضة المتحيرة في جمينع :الاوقات 
لاحّمال طهزها فىكل واجدة منها . 

المثالالحادىعشر : يحببعلل المستحاضة: صوم بشور رمضان مع صوم شهر آخر 

وقضاء ومين بستة من ثمانية عشر يوماً لتبرأ عما عليهاءييقين ؛ وهذانمشكل 
من جهة أن الشافبى قدر لا:! كثْر الميعى و أقل الطهن:» وذلك فغاية التدؤر». 
ورد المعتادة إلى العبادة من غير زيادة. هم جواز أن يكرن حيضنا قد صار إلى 
خمسة عشر فأى فرق بين رد المعتادة إلىالعادة من غير زيادة بناء عل أن اللاصل 
عدم تغير_العادة » وبين رد هذا إلى غالب الغادات لندرة.ذوران العادة على 
أ كبر الخيض و أقلالطهر » فإن قي ل كيف تجزم المستخاضة نية الصوم وفلصلاة 
مع أنهاسامن وقت تنوئ.فيه الصوم. والصلاة إلا زهى محوز أن تكون فينه. 
طاهراً » وأن تتكون لظأ :.و لايتصور هم هذا البرندد :جرم ؟ .قلا لما كان”' 
وقت الطهر أكثر من.وقت الحيضى غالبا جاز استناد لمم إلى :همذ القلبة» 
وللاحتاط لدرء مفسدة هوم أمثلة : 32 1 

أجدهاإذا اشقنه:إناء طاهر. بإناء جين » أوبثر ب ظاهر بثو بك يحس:» وتعفير 
معرزفة الطاهن منهما'». فإنه يحب اجتتنائيسا درءاً. لمقشيدة النتجس منهما... 

المثال الثانى :إذا اشقبيت أنه من :الررضاع :بأجدئبية مما حز مالاعليه اجتياطاً 
لدرء مفسدة تنكام الاخت : 5 

(«جاواعه د )) 
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المثال الثالث : إذا اختلط درم حلال برهم حرام » وجب اجتنابهما دفعآ 

لمفسدة الحرام . 

المثال الرابع : إذا ختلط حمام بر جام بلد مملوك مع اسستوائهما فإفه يحرم 
الاصطياد منه درءاً لمفسدة اصطياد اللملوك عل الاختيار. 

المثال الخامس : نكاح الخثى المشكل .باطل.درءاً لمفسدة المرأة بالمرأة 
أو الرجل بالرجل. 

المثال السادس:: إذا قطع رجل أوامرأة ذكز-خنثى مشكل وشفزيه وأتثييه 
فانا لاوجب القصاص عل واحد منها درءاً لمفسدة أخذ الزائد باللآصل . 

المثال السابع + إذا قال إذاكان هذا الظائر غرابا:فام رأتى طالق وإن لم يكن 
غراباً فأمتى -زة فطارالغزاب وتعذرت معرقته “فانا نحرم عليه الآانة:والمطلقة: 
درءآ لمفسدة حرم إحداهما وكذلك إذا قال إذا كان هذا الطائر غراباً فأمق 
حرة » وانلم يكن غرابا فعندى حر فانه بمنع من التصرف فهما درء لمفسدة 
التصرف فالحر منهما. 

المثال الثامن : تحر م وطء المستحاضة المتحيرة عند كثير من الأاضواب درءاً 
نا يتومم من فمسدة الوطء ف الحيض . وقد.جوزة بعبم نظرا لحق الزوج 
فى البضع > وأنه ليس 'تقديز الحيض بأؤلى: من تقدير الطهر ولما فيه من الضرر 
الدائم ولاسما فى حق الزوجين الشابين . فان:قيل الصلاة مع الحدض حزام 
ومع الطهر واجبة فل قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحختياط 
لدرء مفسدة الصلاة فى الحدض ؟ قلنا : إن الطهارة شرط مر._ شروط 
الصلاة فلا تهمل المصاط..الخاصلة من أركان الصلاة. وسائر شرائعلها. بفوات 
شرط واحد »فان. مضالح الصلاة: خطيرة عظينة لا تدانها مصلحة الطهز 
منالخيض : لآن الطهز .مله كالتتمة والتكئلة لمقاصد الصلاة فلا تقدم اللتمات 
والتكملات غل مقاصد الصلاة على ما نذكره إن شاء الله تحالى فىمقاصد 


فى مصال :ام 1 
الصلاة . كيف وكل ركن من أركان الصلاة وشرط من شروط مقصود 
مهم لايسقط ميسوره بمعسوره ؟ وكذلك يصلٍ من لايحد ماء ولا تراباً ولا 
سارة؛ ولا يتمكن من القبلة من الركوع ولا من السجود على حسب حاله 

المثال التاسع : لايقتدى الرجل :بالخنى ولا الختى بالخنى دفعآ للفسدة اقتداء 
الذكو ر بالإناث . 

المثال العاشر : الاحتياط لمن «,وجد ويتوقع. وجوده كتحريم نكاح الآمة 
خوفاً من إرفاق الود.الذى يتؤتع وجوده والرق من أعظ المفاسد 

فان قبل :. فكيف أجزتموه العنت وفقد مهر الحرة ؟ قلنا : دفم مفسدة الزنا 
عمن تحقق وجوده أولى من دفع مفسدة الرق عمن يتوهم وجوده ؛ ول وتحقق 
وجوده لكان حق أيه فى درء مفسدة الزنا أولى من حقه فى دفع «فسدة الرق 
لآن مفاسد الزئا عاجلة.وآجلة » ومفاسد الرق عاجلة لاغير, إذلا يأثم أحد 
بكونه رقيقاً ويأثم بكونه زانيا بل العبد المملوك إذا.أدى -ق الله وحق مواليه 
فله أجران . 

المثال الحادى عشر : الشهادة بحصر الورثة وما حالان: أحدهما أن تكون. 
احتياطاً لما تحقق وجوده كالآباء والامهات والأاجداد والجدات فاذا أقام 
الوارث بينة بأن الميت أخوه من أبويه لم يدفع إليدشيئاً لآن الأصل بقاءأبويهما 
وكذلك أجدادهما وجداتهما. 

الحال. الثانية : الشبادة بنى الزوجين والإخوة والاخوات وأمثال ذلك 
فانا لاندفع شيئاً من الميراث إلا بالحصر فى الوارث المذكور وإن كان الآصل, 
عدم الأزواج والزوجات والاخوة.والاخوات فهذا احتياط لمنلم يتحقق, 
وجوده “ولكن وجوده كثير غالب » وللاحتياط لتحصيل مصاحة المندوبه 

منها : أن من نمى ركعتين من السئن الرواتب ولم يعم أهى سئة الفجر أم 
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سنة القاور فاما تأنى بالنتين. : لتحصل غل: المئسية لمق نسى "ضلاة- صلا مين من 
مفروضتين » :ومنها فز شلكة هل: سل فى الوضوء ثلاثآ أو اثنتين فائه 
يأتى بالثالثة احتياطا للشدوب' .وللاحتياط لدافم 'مفتدة المكزوه أمثلة : منبا 
أن للاتقوم اللخنثى عن بيت الإهام ؛ 

ومنها أن لاتتقدم الخنثى عل الرجال » ومنها أنه يكره للرجال أن يضَاوًا 
وواء الخنى ف الصفوف فى صف فيه ختئ .-- 

٠‏ (فائدة) قد بشعذ راوع على اللماكم فى مبنائل الخللافف كا إذااكان ليقبر على 
نير حق عظلفية فى ونجونه فلا يمتكن الصاح ييبما» إذا لاتجتون المنافحة' يمال 
أحدهما »عل الحا التوسطتفى الخلااف» وكفاك حك لآب والؤصى-< 

(فصل فها يقتضيه اللببى من الغضاد ومالا يقتضيع) 

“تانب حوال : الوق أق ينهى عن الشىء لاخلا لركن هق أركانة أو:تشرط 
مق ثنزا ئطه :كالبى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة » وؤكالبى عن ضوم يوهى 
العيدين » وكنبى ا حرم عن النكاح والإنكاح » وكذا المبى عن بيغ الغرر 
وعن بنع مالم يقبض »وزيم دالم يضمن “ربنع امار حى تزهى ؛ 'وكالتمى عن 

بيع الحرء رغن بيع الملاقع ؛ وبيع المضامين خهذاكله مل عإدشساد المهنى عنه 

الخال الثائئة": النبى لاقتران_فقتسداتدء وله أمثلة ؛ أحدها التظهر بالماء 
المخصوب ليس اللهى عنه لعينه» نما الى عن تمان غضبه؛ زكتلكالنظهر 
بمنا. ضاف منه التلف لشذة حن أ ود فإنه لم ينه عنه لحنت »و نما النبى عمااقترن 
به كنق تخوف التلف 

المثاك الثانى :+ ااضلاة ف الدار المغضوية ليس اللهىتعتها لعينها > [ما المراد 
بالق عا“ اقتران بها من الغضب> فالنهى -«تعلق «بالصضلات مز :. جههة" اللففل 
و بالخصب من جهة المعنى وهو منالجاز الحرىكةولهم لاأرينك ههناء وكفوزله 
تغالى ( رلا ممؤتن إلا ورأتم ايوق ) الب عن اموت باللاظ-. وعما يقترن به 








من الكفينفى المعنى ؛ و مثله قوله : (ولا يصد نم ااشيطان) النوىعنالصدلاشيطان 
فى الافظ للسكلفين ف المع . 

المثال الثالث : النبى عن الببع وقت النداء مغ توفر أركانه وشرائطه ليس نميا 
عنه فى نفسه » وإنما هوبى عن التقاعد والقشاغل عن ابجعة . 

لمثال الرابع : اللبى عن الببع على ببع الآخ مع توفر الشرائط والآركان ليس 
النهى .من جهة المعى عن البيع » وإيما هؤ.هى عن الاضرار المقترن بالبيع 
وليس النهى عن النجس » والسوم على السوم » والخظبة على الخطبة .من هذا 
القبيل لانها مناه منفصاة عن البيع . 

المثال. الخامس : بيع الحاضر للبادى ليس مهيا عنه لعيئه » وإما النهى عن 
الإضرار بالناس 

الحال الثالثة : مايتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك وأيام التشريق 
والصلاة فى الأوفات المنكروهات» وفيه خلاف مأخذه أن البى عنه هلهو 
لعينه أو لآمر يقترن به 

الحال الرابعة : أن ينبي عما لايعل أنه لاختلال الشرائط والاركان أو لامر 
يجاوز فهذا أيضا مقتض لافساد حملا للفظ على الحقيقة ومثاله نبيه صلى ...عليه 
وسل عن بيع الطغام حى يحزئ فيه الصاعان 

الخال الخامسة : أن ينبى عن الثىء لفوات فضيلة فى الغيادة فلا يقتضى 
الفساد كالبى عن الصلاة مع مدافئة الاخبثين» فإنه بى عن ذلك لما فيه 
مد تشويش الخشوع » ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة . وأما نهى 
الحا عن الحك فى جال الغضتب الشديد والآلم الشديد فاحتياط للخم فلذا وقم 
الحم بشرائطه وأركانه صمح لحصول مقاصده 
(فضل. فى يان نجلب المصالح ودرء المفاسد عل الظنون) ‏ 
لماكان الغاللب.صدق الظنون بليت عليا عصالح الدنيا والآخرة :لآن كذنها. 


م« قواغد ا9حكام 
نادر ولايحوز تعطيل مصالح صدتها الغالب خوفا من وقوع مفاستدكفيها النادر 
ولاشك أن مصالح الدنياوالآخرةمبنيةعلى الظنونكا ذ كرناه. ولايحوزالعمل 
بكل ظن » والظنون المعتبرة أقسام : 

أحدها ظن فى أدنى الرتب . والثانىظن فىأعلاها . والئالك ظتون متوسطات 
فان قيل : لم ثبتت ‏ أحكام الشرع بالظنون المستفادة من أخبار الأحاد 
ول بشت التقوق عند الحكام مثل ذلك ؟ بل شرط فى أ كثرها العددوالذ كورة 
وجغلت فى رتب متفارثة فأعلاها ماشرط فيه أريع شهادات وأدناها ماشرط 
فيه شاهد واحدكالشبادة على هلال رمضان وؤرقه ؟ 
المثال الرابع : أن يدعى حد القذف فلاحل له النكو ل كيلا يكون غونا 
على جلده ؛ وإسقاط عدالته . والعزل عن ولايته الى يحب عليه المضى فيها . 
المثال الخامس : أن يدعى على الولى الجبر أنه زوج ابئته فلايحل له النكول 
كيلا يكون عونا على تسليم ابنته إلى من يزئى بها . وكذلك ولى أليتم حيث 
شرع الهين فى حقه فى التصرفات المالية لايحوز له النكول كيلا يكو دّْذلك 
عونا على أخذ أموال اليتاى ظلءا . ويلحق بذلك إذا لاعن الرجل امرأنه كاذيا 
ولايحل لحا التكول عن الاخان كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها و قضيحة: 
أهلها ء وأما بمين المدعى فا نكانت كاؤبة لم تحل فضلا عن أن بخب وإنكانت 
صادقة فللحق المدعى حالان : أحدهما أن يكون مما بباح بالإباحة فالأولى 
بالمدعى إذاتكل أن يببح الحق أو يبرأ منه دفعا لمفسدة إضرار خصمه 
على الباطل . 

الحال الثانية : أن يكون الحق ما لايباح بالإباجة و يعم المدعىأن الحقيوخذ 
منه إذا نكل عن الهين فيازمه أن حلف خفظا لما يحرم بذله وله أمثلة 

أحدها: أن تمديى الزوجة البينوة فتعرض الهين على الزوج فينكر و ينكل 
فيازمها الحاف حفظا ليضغهامن الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرهافان نكلت 





ف مصالح الانام وف 
عن اين فسامت اليه فراودها عن نفسبا لزمها منعه بالتدريج إن قدرت » فان 
لم تقدر عليه وقدرت على قتله فى أول الآمس لزمها ذلك . 

المثال الثانى : أن :دعى الامة أن سيدها أعتقها فينكر وينكل فيازمها الخلف 
حفظا لبضعها » ولما يتعاق بحريتها من قوق الله وحقوق عباده. 

المثال الثالث : أن يدعى العيد أن سيده أعتقه فينكر ويتكل فيازم العبد 
الحلف حفظا لحريته ولا يتعلق.ها من حقو الله وحقوق عباده كاجمعة والجهاد 


وغير ذلك. 
لمثال الرابع ؛ أن يدعى الجانى عو الولى فينكر و ينكل فاوم الجانى الحلف 
حفظا لنفسه أو لأطرافه . 


لمثال الخامس : أن يدعى القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم 
المقذوف الحلف حفظا لوسده منثمانين جلدة » ولو نكل الولىعن أبما نالقسامة 
ان أوجبنا مها القصاص وجب الهين يها وإلا فلا 

فان قيل : هل يأم الام من عليه الدين بالحلف أم يعرضه عليه من غير 

طلب ؟ قلنا : بل يعرضه عليه من غير طلب لانه لايدرى أصادق هو أم كاذب . 
ولو أمسه وقالله ا حلف فلا ,أس بذلك عندى بناء على الظاهر فا نالشرع لايعرض 
البين [لإعلى من ظهر صدقه وترجح جانبه » وقد جوز الشافعى رحمه الله لمن باع 
عبداًما ملك إذا خاصه المشترى فى قدم عيب يمكن حدوثه» أن حلف أنهياعه 
ومابه عيب بناء على أن الأصل عدم حدوث العيب فى الزمن الماضى . 

فان قيل : هل يحوز للمدعى مطالبة الادعى عليه بالهين مع علبه بكذبه فيها 
وجوره والقاعدة تحريم طلب مالا ل » ولاسيا هذه الدين الموجية لخغضب 
الله إذ صم أن رسول الله صل اله عليه وس قال : «من. حاف يمينا كاذية يقتطع 
بها مال امرئ مسلم اق الله وهو عليه غضبان» ؟ 

قلنا: يجوز ذلك استثناءمن قاعدة تحرجم طلب مالايحل الاقدام عليه لوجهينه 


ع" قواعد الاحكام 
أحدهما : أنا لو لم يجوز ذلك لبطلت فائدة الأيمان وضاع بذلك حقوق كثيرة ٠‏ 
الوجه الثانى : أن ذلك لوحم لجاز للحا كر أن يأذن له'تى تحليف خصمه لانه 
مصادق أن خصمه كلذ فى [شكارهويمينه جميعأ » ولايجوز للحا كم أن يأذن 
لأحد فى طلب فااعترف بأنه معصية فييكون هذا مسكتنىكا جعلت الهين على نبة 
'المستحلف من استكناء قاعدة كون اليمين عل نية الخالقين » وكون مقاصد 
الالفاظ غل نية اللافظين» والشرع نيشتئى من القواعد مالاتدانى مصلحته هذه 
المصاحة العأمة » فا الظن ببذه المصلحة ! 

'(فصل فيها يحب على الغريم ذا دعى إلى الحا كي) 

إذا دما الخاكم أحداً من الخصوم لزمته الاجابة من مسافة العذو فادونما 
إذلا ثم مصا الاحكام'و إنضاف المظلومين من الظالمين إلا ذلك وإن دعاه 
خصمه إلى الحاكم فإ نلم يكن عليه بحق لم تلزمه الاجابة وإن كان له عليه <ق 
فللحق حالان : 

أحدهما : أن لايتوقف القيام به على حك اللذا كأ » فان كان قادراً عليه لزمه 
أداؤه» ولاايحل المظال به إلا بعذر شرعى » ولا تلزمه الإجاية إلى الحضور 
عند الحاكم» وإذكان مقسرأ.ية لم تارمه إجابته إلى الحضور عنذ الحام فان غل 
عسريه ل تحل له مطالبةه بالحق ولا بالحضور إلى الحااكم ون جهل عسرته فيلبئى 
أن مخرج جواز إخضازه إلى الحام عل الفلاف ف :حيس المعسر المجهزل 
اليسار . وكذلك لو دعاة الحاكم مغ عل المدعو بأن يكم عليه بالباطل بناء على 
الحجة الظاهرة » فاه يجوز بينه وبين الله أن يمتتع من إتنان الام ولا سيا فيا 
يتعلق بالدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية2 

الحال الثانية : أن تيتوقف القيآم باحق غلل حك اللحاكم كضزرب أجنل العنين 
فيتخير الزوج بين أن يطلق ولا ثلزمه الإجابة إلى الحاكم ‏ وتبين أن يجيب الخاكم: 
وليس له الامتناع متها ء وكذلك القسمة الثى تتوقف عل لحك يتخير نفيها الملذعى 


فى «صنالح الآنام ف 
عليه بين: أن يماك دطنته لغيره وبين الحضور عند الحاكم ‏ ؤليس له الامتناج 
منهما » وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحضور عند الحاكم ولو دعا خصمه إلى 

التحاى فى مذتلف فى ثبوة فإن كان المدعى عليه معتقداً ثبوته فهوعلى ما مضى » 
وإن اعتقد انتفاءه لم تازمه [جابة خصمه ؛ وإن دعاه الحام لزمته الاجابة » 
وإن طواب بدين أو حق واجب غلى الفور ازمه أداؤه ولا يحل له أن يقول 
لخصمه لا أدفعه إلا بالحاى لأآنه مطل والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور ء 
لقوله عليه السلام ؛« مطل الغنى' ظل » وكثيراً مايصدر هذا من العامة مع الجهل 
بتحريمه » وإثمه أعظم من إثم المطال الجراد لما فيه من تعطيل المدعى بانطلااقه 
إلى الحاكم ومثولة بين يديه » وبما يغرمه لأعوان الحاك على الإحضار . 

وأما النفقات : فإن كانت الأفارب وجبت الإجابة إلى الحذور عند 
الحاكم ليقدرها » وإنكانت للرقيق أو للزوجات يتخير بين تمليك الرقيق وإبانة 
الزوجة وبين الإجابة إلى الحضور عند الحا م . 

(فائدة) إذا لزم المد عى عليه إحضار العين لتقوم عليها البينة فأحضرت فإن 
ثبت الحق كانت مؤنة الا<ضار على المدعى عليه » و إن لم يثبت كانت ٠ونة‏ 
الاحضار والرد على المدعى لآنه مبطل فى ظاهر الشرع» ولا يحب أجرة تعطيل 
المدعى عليه فى مدة الاحضار لآنه حق للحاكم لا تتم مصالح الاحكام إلا به. 

(فائدة) من أدعى عليه الحق مسنداً إلى سبب كالبيع والاجارة والتكاح 
والجناءة الموجبة للقصاص والحد والتعزيرفافاه أو أن سببه قبل منه ؛ وليس لاحاكم 
إإزامه بننى سببه لآن الأسباب قد تتحةق ويسقط حقوقها ومواجبها بعد .وما 
فلا يازمه أن يحلف ما باع لاحتمال أن يتحةق البيع ثم تقع الاقالة بعده : أو 
الفسخ أو الابراء من الدُن » فل وكلف أن يحلف على أفى البيع لتضرر » نه إن 
صدق ألزم بموجب الببع» وإن كذب فقد حلف بالل كاذبا كذباً لا تدعو 
الحاجة إليه؛ إذله عنه مندوحه بنى الاستحقاقالذى هو مقصود الخصم وكذلك 


9 قواعد الاحكام 


الاجارة قد يتقبها مم الفسخ أو الابراء أو الافالة ما يقطم استحقاتها ؛ 
وكذلك النسكاح قد يرتفع بالابانة والفسوخ » فلو اعترف به لألزم محكمه 
ومواجبه » وفيه إضرار به ؛ وحكذاك الجناية الموجبا للفصاص والحد والتعزير 
قد يقع بعدها دفو أو صاح يسقط «واجبهاء فإدا حلف على نى الاستحقاق 
فقد ننى المقصود بالدعرى وسلم من هذه المواخذات »؛ ولو ألزم الحلف على فى 
السبب مع تحققه لملناه على'الحاف كاذب مع أنكذبه غير محتاج إليه» وإن أقر 
بالسبب خوفا من الكذب تضرر بإلزامه حما قذ سقط » فكان المع بين مه ف 
ذلك ؛ وبين حبق الخصم فى الإجابة اننى الحق دفعا بين حقيهما من غير تعريض 
واحد منبها لضرر دينه أو حقه» ولا يخق مافى هذامن الإنصاف الذى يبى 
القضاء على أمثاله . 

(فائدة) إنقيل كيف جعاتم القولةول المدعى عليه مع أن كذ بكل واحد 
منهما مكن ؟ قلنا : جملا القول قوله لظهور صدقه فإن الاصل براءة ذمته من 
القوق؛ وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات » وبراءعه من 
الاننساب إلى شخص معين» ومن الاقوال كلها والآفعال بأسرهاء وكذلك 
الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعى من الحةوق وعدم نقلها » فيدخل فى هذا 
جمييع العقود والتصرفات حتى الكفر والإيمان وكذلك الظاهر أن مافى يده 
عتص به ججءانا الهين عايه لرجحان جانبه بما ذكرناه فقو ينا الظن المستند إلى ما 
ذكرناه بااظن المستفاد من العين » فإن نكل زال الظن المستفاد من براءة ذمته 
وجسده ويده لآن الطبع وازع عن اللنكول الموجب لحلف المدعى بما يضر 
الإنسان فى ذمته وجسده ويده » فرجمم بذلك جانب المدعى فعرضت الهين 
عليه ليحصل آنا الظن المستفاد من المين مضافا إلى الظن الستفاد من النكول » 
وقد جعل بعض العلداء الظن المستفاد من النكول موجبا للحم لقوته وشدة 
اظهوره فإذا قامت البيئة العادلة :دمت على ذلك لان الظن المستفاد منها أقوى 


فى مصالح الآنام | ب 

وأظهر من الظن المستفاد من تحليف أ-دالخصمان . فإن قبل : قد أمى الآمة 
والحكام بالعدل وهو التسوية بين الاستحقين والمتخاصمين » وقد فاوثم ينهم 
-فقدمتم فول المدعى على قول المدعى عليه ؟ قلنا : أما امام فيسوى بين الخصوم 

من وجهين أحدهيا التسوية دهم فى الاقبال والاعراض والنظر واليجلس. 
الوجه الثانى. النسوية بينم فى العمل بالظنون فيجعل القول قو لكل مدع 
مع بمينه [لامااستثناه الشر ع كالقسامةوالامان فيسوى فيه » بين الآزواج ركذلك 
يسوى بين النساء فى درء الحدودبالامان » وكذلك يسوىبين الخصوم فىتحليف 
كل مدع بعد التكول؛ وكذلك إذا تناكلا ولم يخلف واحد مهما فيسوى 
ينهما فى صرفهما . 
وأما الامام فيازمه مثل مالزم الحا من ذلك » ويازمه أن يقدم الضرورات 
على الماجات فى حق جميع الناس . وأن يسوىبينهم فى تقد.م أضرم فأضرهم - 
وأمسهم حاجة تأمسهم » والنسوية بيهم ليست من مقادير ما يدفع إليهم الإمام 
بل التسوية بينهم أن يدفع إلىكل واحد منهم ما يدفع به حاجته من غير نظر [لن 
تفاوت مقاديره فيتساووا فى اندفاع الحاجات وكذلك يسوى بين الناس فى 
خصب القضاة والولاة ودفع المضرات » ولا يخلى كل قطر من الولاة والحكام 
ولا تخل الثغور من كفايتها من الكراع والسلاح والاجناد الذين يرجى من 
عثلهم كف الفساد ودرء الكفار وغرامة الفجار إلى غير ذلك ما يتصرف به 
الآئمة ؛ وإذا قسم الإمام الأموال فليقدم الأفضل فالافضلمنهمف تسليم قصيبه 
إليهكيلا تنكسر قلوب الفضلاء بتأخيره » إلا أن يكونف المفضول أعتلم 
ضرورة وأمس حاجة فبي دأ به قبل الفاضل » لآ نالفاضل إذا عرف ضرورة 
المضطرب رق له وهان عليه تقديمه 

فان قيل : لم جعلتم القول قول بعض المدعين مع بمينه ابتداء ؟ قلنا فعثنا ذلك 


14 قواعد الاحكام 
[مالارجح جانبه ؛ أو لإقامة مصلحة عاية » أو لدفع ضر ورة خاصة:. فأما رجح 

جاننه فله مثالان. 

أحدهما : دعوى القتل مع الاوث فان اللوث قد رجم جانبه بالظن المستفاد 
من اللوث .فاتتقلت.الهين إلى جانبه » ثم أكدنا الظن بتحليفه خمسين يمينا لما 
ففذلك من بعد الجرأة على الله بخمسين بمينا كاذبة فأوجبنا الدية لا ظهر لنا من 
صَدقه ؛ وفى إيبحاب القول مثل هذا الظن خلاف بين العلماء. 

المثال الثانى : قذف .الرجل زوجته » فان صدقه فيه ظاهر لآن الغالب 
فى الزوج : ن.الفواجش عن ام أته ».وأنه يتعير بظهور زناها » لامها 
فى هذه الواقعة ل اأقدم على ذلك » فلما ظهر صدقه ضمنا إلي هذا الظهور 
الظهور المستفاد من أبمان اللعان » وأ كدنا ذلك بدعائه على نفسه باللعن الذى 
لايقدم عليه غالبا إلا صادق“ ف قوله فاذ! تم لعانه فقد اختلف العلياء فى حد 
المرأة هذه :الحجة » فذهب إلى أنها لاتحد لضعف هذةالحجة » ورأى الشافعى 
رحمه الله أنها تحد ذه الحجة عملا بقوله عر وجل ( ويدرأ عنها المذاب أن 
تشهد أربع شهادات بان ) حلا لامذاب على الجلد اذكو رفقوله : (وليشهد 
عذامهما طائفة من المؤمنين ) وفرق الشافم ى رحمه الله بين هذا وبين القود 
بالقسامة ؛ لآ المرأة فادرة على درء الحد باللعان ( مخلاف امن 
فان المقتص منه لايقدر على درئه » وأما قبول قول المدعى لإقامة «صلحة 
عامة فله أمثلة : 

أحدها : قبول قول الآمناء فى تلف الامانة لول يشبرع لزهدالأمناء فقبول 
الآنانات ولفاتت المصالخ المبنية على حفظ الآمانات . 

المثال الثى : قبول قول الجمكام فم يدعوته من الجرح والتعديل وغيرهمآ 
من الاحكام لولم يقبل لفاتت مصالم كم أرغية الحكام عن 
ولاية اللاحنكام 


ف مصائل الآانام 0 
المثال الثالث ؛ قبل قوث المدعى رذ الآمانة على مستحةها ولللامين فى ذلك 
حالان : أحدهما أن يكون أمينا من قبل الشرع كالوضى يدعى رد المال على 
انتم » ؛ وكذلك من كانت عتّده أمانة شرعية فلوغ زدها على مألكها الذى 
م يأتمنه علها فلا يقبل قؤله فذلك لتيسر الاشهاد غل الرّد قإذا فرط قالاشنهاد 
لم نخالف القواعد والاصول لآاجل تفريطه . ظ ظ 
وَأمًا مايقيل:ق قول المدعى ارقة“ضرورة عاضة فكالغاصب يدغى تلف 
المغصوبفالقولةولهمع بمينه لآانا لو ددا قوله لأادنى إلى أن' تخلدةق الحبّس كل 
غوائة : وجب طرة هذا كل بد 'ضافنة كيد المستغير والمستاغ '. 
( فل افما .يدمح فالظئون من انهم ومالة يقد افبه))” 
اللهم ثلاثة أضرب : أخدها نهمة ة قؤية كك الحا النفنه : وشبادة الشتاهد 
لنفسه » فهذه مهمة موجة لرد الك م والشهادة لآن قوة الداعى الطبعئ تادحة 
فى الظن المستفاد من الو از شرع قدحاً ظاهراً لابق معة إلا ظن' ضعيف 
لاإصلح للاعتياد خليه » زلا لاستناد الحكم اليه . 
الضرب الثائى :جمة"ضعيفة كشهاذة “الح لاحيه » زالصديق لصديقه ؛ 
والرفيق لدفيقة” * والقتدق: لمعتقه '» والمعتق لعتيقة »“فلا أثر لذه التنمة وقد 
خالف مالك رحمه الله فةالصديق الملاطف ٠»‏ ولا ضام تبمة الصداقة القدخ 
ف الوازع الشرعى + وقد وق الاتفاق على .أن الشهادة لاترد بك تهمة 
الضرب الثالث : نهمة مختلفة فى ردالشبادة والحكم بها وها زتب 
أحدها : تهمة قوية وهى مة ثنهادة الوالد لآولاده وأحفاذه: أو لآبائه 
وأجداده ؛ فالاصح أنمأ موجبة للرد لقوة الهمة » وعن أحد رحه الله تعالى 
روايات: ثألما رد شبادة الآب وقبول شادة' الابنء لقوة تهمة الاب لفرط 
شدمته وحنوه على الولد. 


9 فى فصالح الآنام 

الرتبة الثانية : :همة شبادة العدو على عدوه وهى موجبة للرد لقوة الهمة 
وخااف فيا بعض العلياء. 

الرتبة الثالثة : تهمة أحدالروجين إذا شبد للآخر وفبا أقوال ثالًا ردشهادة 
الزوجة دون الزوج .لان تمتها أقوى من همة الزوج لآن مائهت له من الحق 
متعلق لكسوبما ونفقنها وسائر حقوتها . 

الرئبة الرابعة : جمة القاضى إذا حكم بعليه والأاصح أنها لاتوجب الرد إذا 
كان الحم ظاهر التقوى والورع 

الرتبة الخامسة : نهمة الحاكم فى إقراره بالحكم ؤهى موجبة للرد عند مالك 
رحمه الل غير موجة له عندالشافنى رحمه ا لآنمن ملك الانشاء ملكالافرار 
والحام مالك لإناء الحم فلك الإقرار به وقول مالك رحمه الله متجه 
إذا منعنا الحم بالعلم . 

الرئبة السادسة : نبمة حكم الخام مانعة هن نفوذ حكمه للأولاده وأحفاده. 
وعلى أعدائه وأضداده ؛ فإنإسمع البينة وفوض الك إلى.غيره فوجهان . وقال 
الإمام رحمه الله الأصم أنه لاحم بعلبه هنا » وإن جوزنا الحكم بالعلم . وإن 
5 بالبينة فوجهان . و [نما ردت الشهادة بِالنهم من جهة أنها مضعفة للظن المستفاد 
من الشهادة » موجبة لانحطاطه عن الظن الذى لا يعارضه تهمة » و بأن داعى الطبع 

. أقوى من داعى الشرع » ويدل على ذلك رد شبادة أعدل الناس لنفسه ورد حم 

أقسط الناش لنفسه . 

فإن قيل :ل رجهتم فى الجرح والتعديل إلى عل الحاكم؟ قلنا : لولم نرجع إليه 
فالتفسيق لنفذنا حكله بشهادة من أقر بأنه لايصلح للشهادة ؛ وإقراره بفسق 
الشاهد تقتضى إبطالكل حم ينبى على شهادتة ؛ وأما التعديل فإنه مسند فى أصله 
إلى عمله » فانه لاتقبل التزكية إلا من صر ف بالعدالة و كذلك تزكية المزى و مزق 
المرى إلى أن يستند ذلك إلى علمه 


ْ فى مصالح الآنام | ىق 1 
فان قيل :ل حرمت على الحاك أن لاحم بخلاف عله ؟ قلنا :لا لو حكم 


بخلاف .عليه لكان قاطعأ ببطلان حكمه » و عه 5 
فانه إذا رأى رجلا قتل رجلا فادعى الولى القتل عل غير القاتل فأقر المدعى 


عليه بالقتتل » أو قامت به بيئة عادلة» فلا يوز له قتل غير القاتل لملله بكذب 
امقر والبينة فلو حكم بذلك لكان حكاً بغير حجة شرعية » بل هو أقببح من 
الحسكم بغير حجة شرعية » لآنه إذا حكم بغير حجة شرعنة جاز أن يكون ماحم 
به خقاً موافقا للباطن » وأما ههنا فانه ظالم باطناً وظاهراً ويحب عليه القصاص 
(فائدة) إذا زكيت البيئة عند الحا كم “م شبدت بحق آخر فائما تقبل إذا 
قرب الزمان استصحاباً لعدالتهم » و إن بعد الزمان فقد اختلف فيه فنْهم 
من قبل الشبادة لآن الآصل بقاء العدالة وكا يحم ببقاء عدالة الومئ والحا بم 
والإمام عند طول الزمان» وهنهم من لايقبلها لآن الغالب على الإنسان:تغير 
الأحوال» وهذا مطرد فى العدول المرتبين عند الحكام » والفرق أنا لو اعتيرنا 
ذلك فى الأوصياء والآئمة والحكام لا دىذلك إلى ضرر عظيم من تعطيل المصالح 
العامة والخاصة ؛ بخلاف ماذ كر ناه من [عادة نزكية الشهودفانه ليس مناعتباره 
ضررغام » ؤاختلف القائلون بهذا فى:طول الزمان فقدره العراقيون من ثلاث 
أيام » وفيه بعد؛ وقدره آخروؤنبمدة تتغير فيها الأحوال ف الغالب وهذا أقرت 
(فائدة) لاترد شبادة أهل الآهواء لآن الثقة حاصلة بشبادمهع حصولما 
بشبادة أهل السنة : ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق فى ذلك 
متخقق فى أهل الأهواء تحققه فى أه لالسنة . والآصح أنهم لايكفرونبندءهم 
وكذلك تقبل شهادة النق إذا حددناه فى :شرب التبيذ لآن الثقة بوهم لم تاخرم 
بشربه” لاعتقاده [باحته ؛ و[نما ردت شبادة الخطابية » لانهم يشبدون بناء على 
إخبار بعضبم بعضا فلاتحضل الثقة بشبادتهم لاحمال بنانها على ماذكر ناه 
(فائدة) إذا شهد عل أيه أنه طلق ضرة أمه ثلاثا فهذه شهادة تفع أمه 


وتضر أباه وى قبولما قولان؛ والختارأنها تقيل لضعف اللهمة »فإن طبعه 
يزه غن نفع أمه بمسا يضر أباه » وكذلك لو شهد لخد ابليه على الآخر لإآن 
الوازع الطبعى قد تعارض وظهر الصدق لضبعف النهمة المتعارضة . ولو شبد 
لإعدانه على آبائه وأبنائه فهذه شهادة متأكدة لأانه يظاهر علها الوازعالطبعى 
والشرعى لان طبعه يحثه على نفع أبنائه وآبانه وعبلى ضر خصومه وأعدائه ؛ 
فتعه وازع الشرع من نفع آباله و أبنانه وضر أضداده وأعدائه 

(فائدة) إذا شهد الفاسق المستخيى بفسقه الذى يتعير باسبته اليه فردت 
شهادته .فأعادها بعد المدالة لم تقبل لآن له غرضاً ظبعياً فى فى الكذب عن 
شهادته . وإن.لم يكن الفاسى كذلك فأعاد الشهادة: فوجهان :.ذإن تهمته 'ضعيفة 
لضعف غرطه . ولو شهد لمكاتنه أر على عدوه فردت 5هادنه قأعادها بعدالءتق 
والصداقة فوجهان لضعف الهمة 

فإن قيل :مى بحم بشهادة الفاسق إذا تاب. مع كونه مدعيا للتوبة» فان 
ركنيها وهما الندم والعزم من أعمال القاوب ؟ قلنا:.القاعدة أن مالا: الا يعم إلا 
عن جهة الانسان ء فانا نقبل قوله فيه. فإذا أخبز مكلف غن نيته فا تعتير تعتس”' 
فيه التية » أو أخبر الكافر عن. إسلامه ١‏ أولاؤمن عن ردته ؛ أو أخيرت المرأة 
عن جخيضها أو أخبر الكتانى عن نيته » أو المدين عن دقع دينه . فإنا نقيل ذلك 
كله ويجرى عليه أجكامه لانا لولم نقبله لتمطلك مصالح. هذا" الباب التعذر 
إقاغة الحجج عليها . ولذلك قبلنا قول المرأة فى الإجهاض » وأما التائب فلا يقبل: 
قوله مع توبته جى نحم بعدالته. ولابد أرب تمضى مدة: طلؤيلة يعم فى مثلها 
صدقه, بتلازمته للمزوءة "واجئناب الكبائر وتنسكب الاصرار على الضغائر 
فاذا انتهى.إلى حد يغلب على الظن عدالته 5 يغلب على الظن عدالة غميره 
من العدول قبلنا شهادته لإفادا. الظن الذى يغفهيده. قول غيره من العدول وقد 
اختلف فى. مقدار هذه المدة: فقدرها بعضنهم بسنة ..وقدرها بعضهم بستة 


فى مصا الانام ف 
أشبر وذلك تح . والختار أن ذلك يختلف باختلاف هاظهر من التائبين 
من التلهف » والتأسف » والتندم » والاقبال على الطاعات » وحفظ المروءات 
والتباعد عن المعاصى والخالفات » ويدل على ذلك قوله تعالى فى القذفة : 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا رأرلئك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلعوا) فشرط فى قبول الشهادة بعد التوبة الإصلاح ؛ وليس هذا شرطا 
فى التوبةفنفس الآمر » فان التؤبة إذا تخققت بنبت علبا الا حكام فى الباطن » 
وأماف الظاهر فلا بد من اختبازه واستيرائه ختى يظهر صدقه فىدعواه التؤبة 
فيعود اليه فى الباطن كل ولاية تشترط فبا العدالة ؛ ولايعود شىء من ذلك فى 

'الظاهر [لابعد استير اثه 

فان قيل ؛كيف قال الشافعى رحمه الله توبة القادف فى [ كذابه نفسه مع أن 
الا كذاب ليس ركنا من أركان التوبة ؟ قلنا: قد خئ هذا عل كثير ‏ من أضاب 
الشاففى حتى تأولوه بتأويل لابصح . والذى ذكره رخمه الله ظاهر عائد إلى 
الإفلاع عن الذنب الذى تاب منه » فإنا [نما فسقناه لكونه كاذبا فى الظاهر 
فلوم يكذب نفسه لكان مصرا على الذنبالذى شرط الافلاععته »فاذا أ كذب 
نفسه فقد أفلم عن الذنب الذى فسقتاه لآجله . 

فان قبل ؛ إنكان كاذبا فهو فاسق » وإنكان ضادا فهو عاص:» إذ لا جوز 
تعبير من تحقق زناه بالقذف فكيف ينفعه تكذنفه نفسه مع كو نه عاصيا بكل 
حال ؟فلنا: ليس قذفه وهو صادق كبيرة موجية لرد شبادته بل ذلك من الصغائر 
الى لانحرم الشبادات ولاالروايات 

فان قبل : إذاكان صادقا فكيف جوز له أن يكذب نفسه فا هو صادق 
فبه ؟ قلنا الكذب للحاجة جائز فرالشرع ع يحوز كذب الرجل لزوجته وى 
الاصلاح بين المختصمين »وفى هذا الكذب مصالح. 

أحدها : الست على الملقنؤف وتقليل أذيته و فضيحته عند الناس 

(»*-قواعد ‏ ؟) 


اق قراعد الاحكام 

الثانية : قبول شهادة القاذف بعد الاستيراء 

الثالثة :عوده إلى الولايات التى تشترط فها العدالة كنظره فى أموالأولاده 
وإنكاحه ولياته 

الرابعة : تعرضه للولايات الشرعبة والمناصب الدينة 

(فائدة) بمحث الحا كم عن الشهود عند الرية والهمة حق واجب فى حقوق. 
الله وحقوق عباده فار بحث على حسب إمكانه فلم تزل الريبة والتهمة لزمه 
القضاء» لآنه بذل ماىوسعه وهذا مشكل عند قيام الشنك مع تساوى الطرفين 
وعند فلبة كذب الشهود على ظنه 

فان قبل : إذا شبد الوالد لولده أوالعدو على عدوه أوالفاسق بما يعلمونه من 
الحق؛ والحا كم لايشعر بالولادة والفسوق والعداوة فهل يِأثم الشهود بذلك 4 
قلت : هذا مختلف فيه وامختار جوازه ؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل وإنما 
حملوه على [يصال المق للمستحق » و إنما ردت شهادة هؤلاء لامهم لان التهمة مانعة 
للحا كم من جهة قدحها فظنه وههنا لاثم على الحا كم لتو فرظنه ولاعلى الخصم 
لاخذ حقه» ولاعلى الشاهد لمعوته . 

فان قبل : ماتقولون فيمن له حق على إنسان فاستعان عل أخذه ببعض 
الولاة والقضاة فساعداه عليه بغير حجة شرعية فهل بحوز له أن يستعين بالوالى 
والقاضى على ذلك مع كون الوالى والقاضى آثمين فى أخذهما الحق بغير حجة 
شرعية ؟ قلت : أما الوالى والقاضى فآ ثمان » وأما المستعين مما فيذبمى أن بنظر 
فيه إلى الحق المستعان عليه وله رتب 

أحدها : أن يكون المق جارية استحل غاصبا بضعها فلاأرى بأساً بالاستعانة 
بالوالى والقاضى وإن تصيا » بل ذلك واجب عند القدرة عليه لآن مفسدة 
معصية الوالى والقاضى دوت مفسدة الغصب والزنا » وكذلك لوغصب [نسان 
على زوجته فاستعان على تخليصها بالوالى والقاضى فلا إثم عليه مع كون القاضى 


فى مصال الانام لق 
والوالى عاصيين لأأنمفسدة بقائها مع من يزفى بها أعظم من مفسدة مساعدةالوالى 
والقاضى بغير حجة شرعية . وكذلك لواستعان بالآحاد وأعانوه بمجرد دعوام 
فإنهم يأئمون بذلك ولا يأم المستعين بهم لآن مفسدة غخالفتهم الشرع فى مثل 
هذا دون المفسدتين المذ كورتين. 
الرئية الثانية : إذا استعان بالولاة أو بالقضاة.أو بالآحاد على رد المغصوب. 
هن عاصيه أو الجحود من جاحده فأعانوه على تخليص ذلك من غير حجة شرعية 
مثل أن غصب إنسان دابته وثيابه وسلاحه ومنزله وماعونه أو جحده ذلك 
من غير غصب فاستعان بهم فأعانه فانهم يأثئمون عل إعائته بغير حجة شرعية 
ولا إثم عليه فى ذلك لان مفسدة بقاء ذلك .بيد الغاصب والجاحد أعظم من 
مفسدة عصيالهم لآن الذى صدر منهم جرد معصية لامفسدةفيهاء والذى صدر 
من الغاصب والجاحد عصيا نمع تحقق المفسدة؛ وقد بحوز إعانة العاصى عل معصيته 
لامنجهة كوهبامعصية بل تصمنته الإعانة من المصاحةكا ذ كر ناهفى فداءالاسرى . 
الرئيةالثالثة : أن يكون الحق حقيراً ككسرة أو تمرةفهذا لاتجوزالاستعائة 
على نخليصهبغير حجة شرعية لآن معصية مفسدةالمساعذ عليه رب عل مفسدة فوانه 
( فائدة ) الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين وتو فير 
الحقوق عل المستحقين والنظر لمن يتعذرنظره لنفسه كالصبيانوالجانين والمبذرين. 
والذائبين فلذلككان سلوك أقرب الطرق ف القضاء واجباً على الفور ما فيه من, 
إ[يصال الحقوق إلى المستحقين ودرء الممسدة عن الظالمين والمبطلين » وقد تقدم 
أن الآم بالمعروف واللهى عن المشكر واجبان عل الفور وأحد الصمينه 
ههنا ظالم أو مبطل وتحب إزالة الظل والباطل على الفور وإن لم يكن آما يجهل. 
لآن ااغرض إنما هو دفع المفاسد سواءكان مكيبا آثما أو غيرآثمء وكذلك 
يحب القضاء عل الغائب لما فى تأخيره إلى حضوره من استمرار المفسدة 
لان الدعوة إن كانت بطلاق تضررت المرأة. بقاما فى قود نكاح 


الى قواعد الاحكام 
مس تفع ولم تنمكن من النزوج ولاما يتمكن منهالخليات و إن كانت بعتاق تضررت 
الآمة والعيد بإجراء أحكام الرق علبما إلى حضور الغائب ؛ وإنكانت الدعوى 
بعين تضرر ربا باليلولة بينه وبدنهاء وإن كانت بدين تضرر ربه بتأخير قيضه 
وعدم الارتفاق به ولا فرق بين الغائب والحاضر فى إقامة الحجج فان الظن 
المستفاد فى إقامة الحجج على الغائئبكالظن المستفاد من إقامتها ط لماص 6 

فان قيل : الاضر. يناضل عن نفسه بالمعأرضات والجرح خلا 
قلنا : لا وز نرك ماوجب ظهوره بحجة شرعية امال الأاصل وعدمه والما 
يناضل عن-الغامب على حسب الإمكان » ولذلك تحاف المدعى ولا يجوز [همال 
الحجج الشرعية رد الأوهام و ظنون الضميفة لا ذ كرناه من تقديم الظن 
القوى على الظن الضعيف فى سائر الا حكام . 

فإن قيل : ما المعنى بالظالم والمبطال فى هذا الباب ؟ قلنا : أما الظالم فهو ظالم 
أنه عاص لله يمحؤده وإنكاره ومنع الحق من مستحقه فيجب على الحاك ساوك 
أقرب الطرق فى دفع هذه المفسدة عن المستحق ولا سيا إذا تعلقت الدعاوى 
بالابضاع » ولآن مطل الغى بالحقوق الى يقدر على دفمها ظلم »ولا تجوز 
الإعانة على الظل وقد قال عليه السلام: ه انصر أخاك ظالا أو «ظلوما » وأراد 
بنصر الظالم أن يزعه عن الظلر ويكفه عنه كما فسره عليه السلام وأما المبطل 
فهو الذى يححد.مايجهل وجوبه من الوق الواجبة فى نفس الام فهذا لا.1ثم 
عليه ولكنه بحب إيصال الحق إلى مستحقه على الفور » وإن لم يكن المستحق 
عليه آثماً دفعا لمفسدة تأخر الحق عن مستحقه ولا سما إذا ادعت الزوجة 
الطلاق والاغة العتاق فأنكرهما وكان وكيله قد طلق الزوجة وأعتق اللامة 
وهولا يشعر ؛ وكذلك إذا أخرج وكيله شيئا من الأعيان والنافم عن ملكه 
فأنكره ظناً أن الوكيل ماتصرف فيه » وكذلك لو زوجه أبوه امرأة فصغره 
فادعت عليه حقوق الدكاح فى كبره فأنكرها بناء. على جهله بالنكاح فيجب 





فى مصالم الانام 0 
سلوك أقرب الطرق فى [يصالها وفى حقو الدكاح » فوجومها على ااصحة ؛ فان 
المطل بالحق بعد طلبه مفسدة محرمة على من عللها . 

(فائدة) الظن المستفاد من إخبار أكار الضحابة كد من الظن المستفاد 
من غيرهم من عدول الآزمان بعدم ؛ م »ولا تشترط المساواة بيهم وبين عدول 
سائر القرون » فان ذلك يؤدى إلى إغلاق باب الشهادة والرواية » بل الموجب 
لقبول شهادة.الصحابة.إنما هو مساواتهم إيانا فى حفظ المروءة والاتكفاف 
غن الكبائر وعنالاصرار على الصخائر والزيادة ٠«ؤكدة‏ ليست شرطا ف القبول 
وكذلك القول فالعدالة المشروطة فالقضاة والخلفاء والولاة » إذ لو شرطت 
الزيادة على ذلك لفاتت المصال المتعلقة بالقضاة والخلفاء وغيرهما من الولاة 
بل لونعذرت العدالة فجميع الناس لساجاز تعطيل المصالم المذكورة » بلقدمنا 
أمثل الفسقة فأمثلهم » وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم بناء على أنا إذا أضرنا 
بأمر أتينا منه ما قدرنا عليه ويسقط عنا مايجرنا عنه ولاشك أن حفظ البعض _ 
أولى من ديع الكل » وقد قال شعيب عليه السلام ( إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت ) وقال الله تعالى (فانةو الله مااستطعتم) فعلقنحصيل «صا التقوى 
على الاستطاعة فكذلك المصاللم كلها 

ولمثل هذا قنا : إذا ع, الحرام حيث لا يوجد حلال فلا جب على الناس 
الصبر إلى نحقق الضرورة لما يؤدى إليه من الضرر العام ٠‏ 

(فائدة) إنما شط العدة ف الشبادة لآن الخبر الصادر من اثنين 1 كد 
ظناً وأقوى حسبانا من الخبر المستفاد من قول الواحد وكليا كثر انرون كثر” 
الظن بكثرة عددهم إلى أن ينهى خيرم [ل الاعتقاد فان نكر بعدحصول الاعتقاد 
انتبى إلى إفادة العسل ؛ وهذا معلوم باطراد العادات فيا يتدرج فيه من الخبر 
المتوائر ويحب على هذا أن تنوارد الشهادتان على ثىء متحد فإذا شهد واحدعلى 
قتل أو قبض أو غصب أو قذف أو بيع أو إجارة فى يوم الاحد » وشهد آخر 





الى كزامد الاحكام 





عل وفرع ذلك يوم الاثنين لم ينبت لان الشبادثين لم يتعلقا بثىء واحد حتى 
يتأ كد الظن » ومن خالف فى ذلك فقد أخملا لآن الشهادتين لم يتواردا على 
شىء وأحد » فإن حك بذلك كان حك بشاهد واحد» ولاسما فىالقثل والائلاف 
فان الشهادتين متكاذبتان » فلو حكم بذلك لكان كما ,الشنك » وإن اختلف 
تاريخ الاقرار فإت كان الاقرار بشيئين مختلفين لم حك بالشهادة إذلم يقم 
فى كل واحد من الإافرارين إلا شاهداً واحداً ؛ وإن حكان الاقرار بثىه 
واحد فالأأصح ثبوت المقر به » وفيه إشكال من جهة أن الشهاد تين م تتواردا 
على إقرار واحد » فان إقرار يوم الأاحد لم يشهد به إلا واحد وحكذاك 
إفرار يوم الاثنين م يشهد به إلا واحد فم تتوارد 'الشهادنان عل إفرار واحد 
فيتأ كد الظن بانضمام [<دى الشهادئين إلى اللاخرى ولكر.. لما 
اتحد المقر به وقع القرار عليه » وهذا! لايزيل الإشكال لان الشاهدين 
لم يشبد بالمقر به حى يقال تواردت الشبادتان عليه» و:[نما شهدا بلفظ وليس 
لفظه عين المشهود به » فإن الخبر يغاير الخبر عنه » وقد يكو نالمقركاذياً فى إقراره 
وبحثه قول من منع الثبوت بمثل هذا . 

(فائدة) ليس قول الحام يثبت عندى حكماً به إلا أن يقول الحاكم إذا 
أطلقت لفظ الثبوت ذإما أعنى به الحدكم بالمق الذى يثبت عندى؛ فان لم يفعل 
ذلك فن قضنى ,أن لفظ الثبوت إخبار عن الحكم كلفظ القضاء والحك فقد 
أخطأ لأن اللفظة المردودة بين أمزين إذا صدرت من حم أو غيره ل يجب حملها 
على أحد اللآمرين إلا أن تكون ظاهرة فيه لايفهم منه عند الإطلاق غيرها » 
ولفظ الثبوت:قد يعبر به بعض الناس عن الحم » ويعبر به الكترونف 
عن غير الك » فن أين لمن لم يقض بأن مطلق هذه اللفظة إنما أطلقها ‏ إزاء 
الحك وحمل المجمل على أحد محتمليه المنساو بين غير جائز فا الظن بحمله على 
الاحتمال المرجوح ؟ ولاوقفة عندى فى نقفض حك من حكم بأن الإثيات 


فى مصالح الآنام و 
حك لخالفته القاعدة امجمع علها م غير دليل فى منع حمل اللفظة على أحد 
معنييه المتساويين » أو على المع المرجوح والقوم يسمعون ألفاظاً لم يعرفوا 
معانها ولا مأخذها فيختارون بلا عل بل لايفهمون حقيقة الخلاف فى ذلك 

(نائدة) لايتغير حكم الباطن بح الحام فى فسخ ولا عقد و لا فى غيرهما 
إلا أن يقع الحكم فى ممتهد فيه ففى تغير الباطن فيه خلاف يقرق ف أن له 
بين الحسك على العا , والحكم على امد ؛ إذ ليس اجتباد الام أولى من 
اجباد المحكوم عليه . 

(فائدة) قد أقام الشافعى رحمه الله قول الحام ثبت عندى مقام قولٍ اثثين 
.وقد يكون كل واحد مهما أوئق منه وأعدل؛ ويغاب الظن بقول أحدهما 
أكثر ما يغاب بقوله » وذلك لأاجل الحاجة . 

مثاله : إذا جعلنا الثرؤت نقلا للشبادة فانا نقيم قول الام ثبت عندى مقام 
قول شهود الوافعة. 

(فائدة) إذا ادعى رجل رق إنسان يستسخره استسخار العبد وينطاع له 
انطياع العبد» فالقول قول المدعى عليه مع بمينه إذا كان بالفآ » وإن صغيراً 
فقد جعله ااشاففى كالثبوت »وهذا مشكل لآن الأآصل ف الثبات املك 
والآصل والغالب فى الناس الحرية » وإنما جعل القول قول البالغ لآ نالاصل 
وااغلبة الدالين على حربته ل يعآرضهما تجرد الاستسخار فضلا عن أن يرجح 
علهماء وهما موجودان فى حق الصى وجودها فى حق البالغ فملى هذا 
لاينبغى للحاكم أن يلتفت إلى قول المدعى لرجحان جانب الصبا بالاصل 
والغلبة على بحرد استخاره؛ وإن لم يثبت عند الحام استسخار لم .يحز الحم 
بجعل الصىكالثوب ؛ إذ لا معارض لرجحان جانبه بالاصل والغلية فكيف 
نحك له بمجرد دعواه مح رجحآن جانب المدعى عليه مع وجهين لامسارض 
الواحد منهما » والعجب من لابحعل القول قول. الصى بعد البلوغ .مع الرجحابٌ 


:4 قواعدا لا حكام 
المذكور ء لآن من جعلهكالئوب يحتج بأنه لاعبرة بقوله فإذا صار قوله معتبر 
فكيف نجحرم برقه مع ظهور صدقه وكذب غره فدعواه» وهذا ما لاأتوقف 
فيه » والمسألة مشكلة » وكذلك إقامة قول الحاى وحده مقام قول شاهدين 
بل مقام قول أربعة شهود ؛ وليست المسألة إجماعية فإن من جعل الثبوت حكما 
نفذ قول الحا لانه [نشاء يقدر عليه » ومن قدر على الانشاء قدر على الإقرار؛ 
ومالك يختلف فى إقرار الحا ى إذا منع القضاءَ بعليه لآن التهمة موجودةفى قوله 
حكنت مثلها فى غير ذلك من أحكامه » ولا شك أن إنشاء تصرف فى حق من 
حقوقه فانة ملك الاقرار به ويملك امجبير الإقرار.به وبملك المجير يزوج 
الجبرة لظهور صدقه ولتعلق حقه ؛ بخلاف إقرار الآخ المأذون له.فى النكاح 
ولو ملك إنشاء تصرف بالنوكيل ثم اختلف الموكل والوكيل ف إنشائه فيه 
خلاف» إذ الأصل عدم الإنشاء وليس الحق عليه وهذا ظاهر . 

( فائدة ) الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن مماع أو مشاهدة أقوى 
من الظن المستفاد تن مخير بذلك عمن شبد الواقعة أجرى الله العادة بذلك » فان 
العدل إذا قال أخيرنى فلان العدل أنه رأى فلاناً قثل: فلانا فانا نظن صدقه فى 
ذلك ظناً منحطا عن الظن المستفاد من مخبر أنه رآه قتله » وطهذا لا تقبل شهادة 
بشبود الفرع إلا عند قعذر حضور شهود الاصل أو عند اأشقة فى حضورمم. 
إذ لا يحتزى بالظن الضعيف مع المتمكن من الظن القوى فى باب الشهادة إذا 
وجد الاصاب يخلاف مثله فى الرواية» لآن التوسع فى باب الرواية مقصوه 
يخلاف الشبادات. 

( فائدة ) إذا أمالقاضى أو الوالى بما هو محبوب للأمور به أنه ليس 
بواجب عليه كيلايغره بأنه واجب»فانه إذا علم بندبه ققد لا تسخو به نفسه . 

( فائدة ) لو حكم الحام فى حل يسوغ فيه الاجتهاد » ثم تغير اجتهاده فم 
يما أدى إليهاجنهاده ثانيً » كان ذلكقطعاً لما حكم به أولا ولا يبطل الأول بذلك بل 


فيمصال الانام 4 
ينقطع من ين تغير الاجتهاد» ويبق الآول عل ماكان عليه كنا تنتقض الطهارة 
عند الناقض و تنقطم أحكامها حينئذ » ولا تبطل فها تقدم على الناتض وكذلك 
فسخ الأعاملات : فمّولنا اتتقض الوضوء وانفسخ الببع واتتقض العهدكل ذلك 
من مجاز الحذف أصله اتتقض أحكام الوضوء المبنية عليه » وانفسمخدت أحكام 
البيع المبنية عليه ؛ وانتقضت أحكام العهد المبلية عليه » لآن الوضوء والبيع 
والعهد حقائق قد دخلت فى الوجود لا يمكن نقضها ولا رفعها. 

( فسل فى بان أدلة الأحكام وهى ضربان )© 

أحدها : مايدل على شمرعيتها والثانى : مايدل على وقوعها مستندة إلى أسباما ؛ 
فالأسباب مثبتة » والآدلة مظورة . 

فأما أدلة شرعية الأحكام : فالكتاب » والسنة » والاجماع ؛ والقياس 
الصحي.ح ؛والاستدلال المعتير . 

وأما أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقلها وإحلالا 
فضر بان أحدهما : مايتحقق ويعلم أسباب وقوعه كالعل بطلوع الفجر الذى هو 
سبب لصلاة الصبحوتوابعها من الآذان والإقامة وااسنة المقدمة على الصلاة 
وكالعلم بزوال الشمس الذى هو سبب لوجود الظهر ونوابعهاء وكذلك مصير 
ظل الشمس مثله؛ وغروب الشمس »؛ ومغيب الشفق الآحر وهى أسبابه 
لوجوب العصر والمغرب والءشاء ونوابعهاء وكذلك الاسباب المرتياتكالقتل 
والقطع » وكذلك المسموءعاتكالطلاق والعتاق وعةود المعاوضات. 

الضرب الثانى : مايظن نحةق أسباها ووقوعه بظنون متفاونة فى القوة 
والضعف وهى أنواع: منها [قرار المقرين» ثم شبادة أربع من المعدلين» ثم 
شبادة رجلين من المومنين» ثم شهادة رجل وام أتين من الصالحين » ثم شبادة 
عدل واحد مع الين . 

ومنها شبادة أربع نسوة بما يخنى غالبا على الرجال المعدلين . 


بذ قواعد الأحكام 


ومنها الأبمان الوافعة بعد نكول النا كلين . 

ومنها يمان القساءة مع اللوث على القاتلين . 

ومبا أبمان اللمان عل القاذفين . 

وأما مين المدعى عايه وأبمان لعان النساء فدافعة للدعى يدغير هوجبة لدومنها 
خبر الواحد فى دخول الآوقات وتعريف جهات القبلة » وتعريف ماوتع فى 
الوالى من النجاسات . 

ومنها تقويمالمقوءين ؛ ومسم الماسحين ؛ و قف مةالقاسمين ؛ رخرص الخأرصين 

ومما استلحاق الممنتلحقين » وقيافة القائفين والاتقساب عند عدم القافة 
إلى الوالدين . 

ومبها زفاف العروس إلى بعلها مم إخبارها بأنها زوجته أو مع [خبار غيرها 
من النساء ؛ ومنها [خبار المرأة عن حيضها وطهرهاء ومنها إخبار المكاف عما فى 
يده أنه ملك ؛ ومنها [خباره عن تحقق مالا يعلم إلا من جهته كالثبات فى الديون 
و[خبار الأذون والولى عما يعاملان به للمولى عليه ؛ ومنها وصف الاقطة و تبيين 
عفاصها ووكاتما ذإنه يجوز لدفعها ؛ ومنها دلالة الايدى على استحقاق المستحةين 
.ومئها دلالة الايدى والتصرف إل إملاك المالكين 

ومنها وصف اللقطة دلالة الاستفاضة على استحقاق ما استفاضت . 

ومنها دلالة الدار على لام اللقيط ؛ ومنها دلالة وصف الآبنية وأشكاها 
على استحقاق المستحقين » ومنها دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيها 
يستطرقون فيه إذا كا نمفسداً من أحد طرفيه ؛ ومها دلالة الأجنحةوالميازيب 
والقنى والجداول والسواق والآنمار على استحقاق ما اتصلت بملكه 

ومنها معاملة من يحهل رشده وحربته وأ كل طعامه والح له وعليه بناء على 
أن الغالب ف الناس الهرية ولو توقفت العاملات على إثبات الرشد والحرية 
الاعاما كثيراً من التجار الواردين » ولا من أهل اللاسواق الم مين وله 


فى مصالح الأانام 1 
من أهل الصناع المثر بصين لاستعال المستعملين كالحا كة والاساكفة والخياطين 
والنجارين ؛ ولما جاز لسائل وفقير وعال أن يتناولوا الركاة والصدقة إلا من _ 
ثبت رشده وحريته عندهم من الباذلين ؛ ولا يخ مافى هذا من العسر الشديد 
المؤدى إلىتعطيل المعاملات والىايات والتبرعات »؛ وذلك على خلاف إجماع 
المسلدين ؛ وهذا ا غلب فيه الظاهر على استصحاب الآاصل المقطوع به »فاثا 
نقطع أنكل أحد إنكان نحت الحجرإذ هو صخير؛ وقد زالحجر الصى بالبلوغ 
فاحتمل بعد زواله أن يخلفه الرشد وجاز أن مخلفه حجر السفه ؛ وليس أحدهما 
أولى من الآخر» فيحجر على من قرب .عهده بالبلوغ للشدك فى الرشد » بل لقلة 
العفة على من قرب عهده ببلوغه فإذا انبى إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس 
حم برشده لغلبة الرشدعليه وما ذكرته من إجماع المسلمين على معاملة الجهولين 
البالغين إلى حدود الرشد ف الغالب » ومنها استصحاب اللاصول كن لزمه 
طهارة أوصلاة أو كاة أو سج أوعمرة أو دين لآدى م شك فى أداء ذلك أو 
فى أداء ركنمن أركانه أوشرط من شراثطه فإنه يلزمه القيام يهلان الأصل بقاؤه 
فى عهدته ولوشك هل لزمه ثثىء من ذلك أو لزمه دين فى ذءته » أو عين فى ذمته 
أوشك فى عتق أمته أو طلاق زوجته » أو شك فى نذر أو ثىء مما ذكرناه 
قلا يازمه شىء من ذلك لآن الاصل براءة ذمته »:فإن الله خاق عبادةكلهم 
أبرياء الذمم والأجساد مر حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب 
وجوبها فهذه كلها أدلة مفيدة لظنون متفاونة فى قوتها وضعفها أثيت ضعيفها 
لمسيس الحاجة إليه فاكتق فى الاستفاضة فى السبب إلى الإبانة إذ لاسييل 
إلى معرفته . ولو ثبتت الاستفاضة لانسد باب إثبات الانساب» وما ١‏ كتقى 
فى الأمرال ومنافع الأآموال بالشاهد والهين لكثرة النصرف ينما والارتفاق 
فى الظعن والاقامة » فلو شرط فبهما عدد الشبود لتعذر ذلك ف كير ىن 
الأأحوال» إذ لايتيسر العدد فىكل مكان من الحضر أو السفر و١‏ كت ف الننناء 


14 قراعد الا<كام 
الجردات فيا لابطلع عليه الرجال إذ لولم نكتف بهن لغلب ضياع ذلك الحق 
وفواته » وقد ذهب بعض العلماء إلى شرط القتل فى الاربعة لآنه أعظم من 
الزنا وليس الآمر كما ظنه بل الغرض من كثرة العدد فى الزنا سثر الاعراض. 
ودفم العار عن العشائر والقبائل فضيّق الشرع طريق إثباتهدفعالمفاسده إذلا يتيسر 
حضور أربعة من العدول يشاهدون زنا الزانين ولاعار على القائلين ولا على 
عشائرم في اغالب بل قد يتءجح كثير من الناس بقتل الأعداءو تتمدح بهعشابرمم 
وذلك كثير مشبور فى أسفار العرب والنا سكلهم حراص على كمم الفواحش 
كالزنا والاراط » وقد عيب علىامرئ القيس ذ كره مقدما الزئا فىبءض قصإئده 
ولا يتصور كذب العم و[خلافه والظن يتصور الكذب والإخلاف إلا أنه 
الصدق والوفاق غالب عليه ولذلك اعتيره الشرع واتبعه المقلاء فى التصرفات 
الدنوية » فان صدق الظن المستفاد من جميع الآدلة المذكورة فد حصل 
مقصود الشرع من جاب المصالم ودرء المفاسد ظاهرا وباطناً »وإ نكذب الظن 
فقد فانت المصالح وحققت المفاسد ولم بحصل مةصود الشرع من ذلك ؛ ويهنى 
عن كذيه فىحق العاملين يهلجهلهم بكذبه » ولن يكلف الله نفسا إلا وسعهاو طاقتها 

فان قبل : ما تقولون إذا تعارضت الآادلة ؟ قانا : أما أدلة نصب الشريعة 
ووضع الاحكام فالاصح أن الجتهد لايتخير بين الدليلين بل يتوتف [له 
أن يظهر له رجبح من نسخ وغيره» فان بذل جهده فم يظفر بمرجح رجع 
حيلئذ إلى القياس إذ ليس أحد الدليلين يأ ولى من الآخر »و لا يتصور تعارض 
علمين ؛ ولا تعارض ظنين » لآن ذلك مؤد إلى امع بين الننى والإثبات فىشىء 
واحد فى زمن واحدء وإنما. يقع التعارض بين أدلنها الى ذكرناها فتتعارض 
الشبادنان و ابر ان وال صلان والظاهران . وكذلك يتعارض الاصل والظاهر 
وإذا تعارضت الأآدلة المفيدة للظنون فان كان التعارض بين ظاهر بن كشبادتينت 
متنافضتين أو خخيرين متناقضين فانكانا منساو بين م نكل وجه وجب التوقيف 


ف مصالح الآنام 146 
لاتتفاء الظن الدى هو مستند الاحكام . إذ لابجوز المك ف الشرع [لا بعلم 
أواعتةاد فاذاتعارض دليلانظنيان فان وجدنامن أنفسنا الظن المستند إلى أحد 
الدليلين حكمنا بهر إن و جد ناالشك والنردد على سواء وجب التوقف » وإتمابحب 
الظن عند التعارض بين أحدهما لآن الظن المستفاد منه عند انفراده أقوى من 
الظن المستفاد من معارضه فى -ال الانفراد 

مثال ذلك : اليد ظاهرة فى استحقاق ذى اليد والبيئة والإقرار والهين 
المردودة مرجحة لقوة [فادتها الظن . فاذا تعارضت بينتان ولم نجد ظناً لنساويهما 
من كل وجه فقد اختلف فى ذلك والاصم ماذ كرناه من سوطهما فان القرع 
بينبما لايفيد رجحان أحدهما بالقرعة وإذا م يرجح أحدهما حكنا بالشك 
والح بالششك غير جائز » والقرعة فى الشرع اتعيين.أحد المتساويين وههنا 
لايعين رجحانه والشك بعد وجودها مثله قبل وجودها ' إذ لم يفد رجحانا 
فى الظن ولا بياناً فيه » ومن قسم بين المتداعيين فقد خالف موجب البينتين 
فى نصف ماشبدت به لآن كل واحدة منهما شاهدة بالجبيع ٠‏ ولا جوز أن 
بجعل تعارض البينتين المقساو يتين كاجتماع اليدين على العينين » لان كل واحدة 
من اليدين مفيدة للظن غير مكذبة لصاحيتها والبينتان ههنا متكاذبتان لاحصل 
هن واحدة مهماظن » والبيئة مافيه ببان فإذا م يكن فى كل واحدة مهما 
بيان كاف الحم بغغير يينة على خلاف الشرع » ومن ذهب إلى وقف 
البينتين إلى إصلاح الخصمين فا أبعد ولكنه ييؤدى إلى تعطيل السكم إلى 
اتفاق الإصلاح ٠‏ 
لأفصل فى ببان تعارض أصل وظاهر) 
وقد يتعارض أصل وظافر » ويختلف العلياء فى رجبح أحدهما لامن جهة 
كونه استصحابا بل لمرجح ينضم إليه من خارج » ولذلك أمثلة : 


43 قواص الاحكام 

أحدها : طين الشارع فى البلدان فى نجاسته قولان : أحدهما أنه نجس لفلية ‏ 
النجاسة عليه ؛ والثانى : أنه طاهر لآن الأصل طهارته . 

المثال الثانى : المقبرة القدبمة المشكوك فى نبشها فى تحرس الصلاة لفيا قولان : 

أحدهما : تحريم لات الغالب عل القبور النبش » والثانى : يحوز لآن 
الأصل الطهارة . 

المثال الثالث : فى الصلاة فى ثياب من يغلب عليه النجاسة بمخامرة النجاسة 
من المسلبين والمشركين قولان : أحدهما لاتحوز لغلبة النجاسة عليها ؛ والثائى: 
يحوز لآن الأصل الطهارة . 

لمثال الرابع : إذا اختلف الزوجان ف النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما 
ومشاهدة ماينقله الزوج إلى مسكنهما من الاطعمة والآشربة فالشافنى بجحعل 
القول قول المرأة لان الاصل أعدم قبضها كسائر الديون» ومالك يحمل القول 
قول الزوج لآنه الغالب فى العادة وقوله ظاهر والفرق بين النفقة وسائر 
الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج مخلاف الاستصحاب 
فى الديون فانه لامعارض له » ولو <صل له معارض كالشاهد والهين لاسقطناه 

مع أن الظن المستفاد من الشاهد والهين أضعف من الظن المستفاد من العادة 
97 فى إنفاق الازواج على نسائهم ع اغالب الدائمة ؛نعم لو اختلفنا 
فى نفقة يوم أو يومين لم يبعد ما قاله الشافعى رحه الله . 

المثال الخامس : ماإذا ادعى الجانى شلل عضو الجنى عليه » وادعى الجنىعليه 
سلامته فةولان : أحدهما القول قول الجانى لآن الأاصل براءة ذمته ؛ والثالى: 
القول قول الى عليه لاأزف الظاهر الغالب من أعضاء الناس السلامة 
وكذلك إذا اختلف الجانى وانجنى عليه فى وجود 5 
فان الظاعر وجوده للغلية والأصل براءة ذمة الجال فى ذمة ذلك العضو 
الختلف فيه ومن قصاصه . 





فى مصال الانام 43 
(فصل ف بيان الأصلين) 

وقديتعارض أصلان و يختلف العلماء فيهما ولذلك مثالان. 

أحدهها : إذا قد.ملفوفا نصفين فزعم الولى أنه حى وطلبٍ القصاص وزعم 
القاد أنه ميت فعلى قول : قول القاد لان الاصل براءة ذمته من 
الدية وبدنه من القصاص » وعلى قول : قول الولى لان الآصل بقاء حياة. 
المقدود » موقيل إنكان ملفوفاً فى ثياب ال حباء فالقول قول الآولياء وإذكانت 
ملفوفاً فى ثياب الأاموات فالقول قول الأاجنياء. 

المثال الثانى : إذا غاب العبد وانقطعت أخباره فنى وجوب فطرته قولان 

أحدهما : تدب لان الاصل بقاء حياته » والثانى لاتجب لان الاصل براءة 
ذمة السيد عن فطرته ٠‏ 

( فصل فى تعارض ظاهرين) 

قد يتعارض ظاهر ان وختاف العلماء فهما ولذلك مثالان: 

أحدهما : إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فادعامكل واحد مهما أو ادعى 
أحدهما الاشتراك فى اجميع فإنالشافعى رحمه الله يسوى بينهما فظاراً إلى الظاهر 
المستفاد من اليد » وبعض العلباء بخص كل واحد مهما بما يليق به نظراً 
إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالية » وهذا مذه بظاهر متجه فاذا كان الزوج 
جنديا فادعى أنه ششريك المرأة فى مغازلها وحقاتها ومقانعها وادعت المرأة 
أنها شر بكته فى خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجبته كخوذته وبردته فانا 
نجد فى أنفسنا ظنا لايمكننا دفعه أن مامختص بالاجناد للزوج وما يختص بالنساء 
للمرأة » وكذلك لوكان الزوج فقيهاً فنازعته فى كتب الفقه أو مقرثاً فنازعته 
فى كتب القراءة أو طيباً فنازعته فى كتب الطب أو محدثاً تازعته فى كتب 
الحديت أو حجاماً فنازعته فى آلة الحجامة أو نساجاً فتازعته فى آلة النسج 
أو سطاراً فازعته فى آلة البسطرة » ونازعها هؤلاء فما يختص بالنساء م 


14 قواعد الاحكام 
المكاحل والمغازل والحقاق» فان كل واحد يحد فى نفسه ظناً لابمكنه دفعه 
عن نفسه بأن ماعةتص بالازواج المذكو دين لهم »وما ختص بالنساء لمن » 
وما أبعد المشاركة بين الجندى وام أته فى حقيهما . 

المثال الثانى : إذا تأمل الناس الهلال فشهد برؤيته عدلان منهم ولم يتفوه 
غيرهما برؤبته فقد اختلف العلياء فيه فسمع الثناففى رحمه الله شهادتهما لظوور 
صدقهما بمما ثبت من عدالهما الوازعة عن الكذب ؛ ورأى بعض العلماء رد 
شبادتهما لآن العادة :تكذهما فان العادة أن المع الكثير إذا رأوا الملال 
شهروه وتفوهوا برؤيتهفاذا لم يتفوه بروبته إلا الشاهدان دل الظاهر المستفاد 
من العادة على كذهما أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما فهذه كلها من 
الدلائل على ثبوت الاحكام وأسباب الاحكام ولا يكذب شىءمن هذه الدلائل 
إلا نادراً ؛ فاذلكاعتمد الشرععلها كيلا تفوت مصاح كثيرة غالبة خوفاً من 
وقوع مفاسد قليلة نادرة . 

ب(فائدة) قد ذكرنا أنه يحم يعجرد الظهور أو بمجرد الاستصحاب ولا 
نيحتزى فى بعض الصور بمجرد الظهور ولا بمجرد الاستصحاب حى فضم إإيهما 
ظناً مستفاداً من سبب آخر ولذلك أمثلة : 

أحدها : لن نجمع بين ظنين مستفادين ظاهرين كتحليف ال مدعى عليه فها 
هو فى بده فان يده دالة على صدقه وكذلك بمينه ظاهرة ف الدلالة على صدقه 
إذ الغالب من يعرف الرب سبحانه و تعالى أنه لايحتزئ على الحلف بهكاذياً 

المثال الثانى : تحليف المدعى بعد نكول خصمه حتى فضم إليه الظن المستفاد 
مرو يه 

المثال الثالث : أن لانجعزى بالظن المستفاد من استصحاب الأصل حنى ينضم 
إليه ظناً مستفاداً من ظاهر كتحليف المدعى عليه حق يتعلق بذمته أو ببدنه فان 
الاصل براءته منهما ولا نكتنى بالظن ا مستفاد منهوحى فضم اليه المستفاد من يمينه 


فى مصال الأنام 044 
لمثال الرابع : من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء بحس » أوثوب طاهر بثوب 
نجس فأراد استعال أحدهما بناء على الاستصحابلم ير فانا لانم بالظن المستفاد 
من الاستصحاب حى نضم اليه الظن المستفاد من الاجتهاد ونكت فى القبلة 
بالظن المستفاد من الاجنهاد لتعذر ضم الاستصحاب اليه إذ لي سف الجهاتجهة 
يقال اللأصل وجوب القبلة فباء وكذلك الاجتباد فى أحكام الشرع نكتق فيه 
بمجرد الظن المستفاد مر. الاجتهاد لتعذر الاستصحاب ولوأئبته ماء وبول 
فلا اجتهاد إذ لانقنع فى هذا الباب بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد و فيه وجهء 
والفارق تعذر ذلك ف القبلة والآاحكام » و تيسره فى الاجبهاد بين الماء الطاهر 
والنجس» وأما الاجتهاد فى دخول رمضان ودخول أوقات الصلاة فانهمستفاد 
من تجرد الظاهر دون أصل يستصحب 
فإن قبل : هل يبى [نكار المنكرعل الظنون كاذ كرنموه؟ قلنا : فعم الإنكار 
مبنى على الظنون كغيره فإنا لو رأينا [نسانا يسلب ثياب إنسان لوجب علينا 
الانكار عليه بناء على الظن المستفاد من ظاهر بد المسلوب » وكذلك لو رأيناه 
جر امرأة إلى معزله يزعم أنها زوجته أو أمته وهى تنكر ذلك لوجب علينا 
الإنكار عليه لآن اللاصل عدم ماادعاه » وكذلك لور يناه يقتل [نسانا يزعم 
أنه كافر حربى دخل إلى دار الإسلام بغيرأمان وهو يكذبه فى ذلك لوجب علينا 
الإنكار لأرن الله خلق عباده حنفاء » والدار دالة على إسلام أهلها لغلبة 
المسلبين عليها فإذا أصابت ظنوننا فى ذلك فقد قنا بالمصالم التى أوجب الله علينا 
القيام ها وأجرنا علها [ذا قصدنا بذلك وجه الله تعالى وإن اختلفت ظنوتا 
أنينا على قصودنا وكنا معذورين فى ذلك؟ما عذر مومى عليه السلام فىإنكاره 
على الخنضر خرق السفينة وقتل الغلام وبالغ فى إنكاره بقسمه باه فى قوليه 
( لقد حئت شيئا [مرا) (لقد جئت شيا نكرا) ولواطلع موسى على ماف خرق 
السفينة من المصلحة » وعلى مافىقتل الغلام من المصلحة » وعلى مافير كالسفينةمن 
(»+ قواعد ؟) 


0 قوأعد الأحكام 


مفسدة غصبا وعلى ماق إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكر عليه 
ولساعده ف ذلك وصوب رأيه لما ففذلك من القربة إلى الله عز وجل » ولووقم > 
مثل ذلك فى زماتنا هذا لكان حكمه كذلك » وله أمثلة كثيرة : 
منها : أن تكون السفينة لِتبم يخاف عليها الوصى أن قصب وعم الوصى 
أنه لوخرتها لزهد الغاصب عن غصبها فانه يازمه خرقها حفظا لل كثر بتتفويت 
اآثل ا حنظ التكتم الم جمريت لتزل التو من أعس اتصرفات 
وقد قال تعالى : ( ولاتقربوا مال اليقبم إلا بالتى هى أحسن) 
ومنها : لوهرب من الامام من تحتم قتله فأمر الامام من يلحقه ليقتله فاستغاث 
بنا لفنعه من قتله فإغائته واجبة علينا إذا لم نعل بالواقعة بل.لولم يندفع الحام بقتله 
إلا بالقتل لقتلناه » ولواطلعنا على الباطن لساعدناه على ذلك وكان الاجر فه 
مماعد”ه لآن ذلك هو الواجب عند الله عروجل 
فإن قيل : كيف جوز الشرع اللعان من الجانبين مع العل بأن أحدسماكاذب 
فأمانه ولعانه ؟ قلنا: نما جوزذلك لآن معكل واحدمنهما ظاه ريقتضى تصديقه 
فإن الظاهر من حال الزوج الصدق فى قذفها إذ الغالب أن الازواج لايقذفونه 
أزواجهم » والظاهر من حال المرأة الصدق لآن الاصل عدم زناها . 
ومثل ذلك : مالو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتى .طالق 
وعبدى حر أوأمى حرة ؛ وقال آخر إن لم يكن غرابا فزوجى طالق أوعبدى 
حر أو أمى حرة ول نل حال الطائر فإذا نفقركل واحد مهما على ماكان عايه 
قبل التعليق لآن الآصل فى حقكل واحد منهما ملكه البضع ورقبة الرقيق فأشبه 
اللعان ؛ ولو اتتقل رقيق أحدهما إلى الآخر لقطعنا بالحجر عليه فهما لتحةق 
المفسدة فى حقه ؛ و[نما عمل بالظنون فى موارد الشرع ومصادره لآن كذبه 
الظنون نادر وصدةها غالب » فلوترك العمل مها خوفا من وقوع نادر كذها 
لتمطلت مصالح كثيرة غالبةخوفاً من وقوع مفاسدقليلة نادرة وذلك على خلافه 


فى مصالح الانام ١ه‏ 

حكمة الإله الذى شرع الشرائع لاجلهاء ولقد هدى الله أولى الإالباب إلى مثل 
هذا قبل تغزيل الكتاب فإن ممظ تور نهم فو متاجرهم و صنائعهم وإقامتهم وأسفارهم 
وسائر تقلباتهم مبنى على أغلب المصالح مع تجويز أندر المفاسد فإن المسافر مع 
تيخويزه لتلفه و تلف ماله فى السفر يبتتى سفره على السلامة الغالبة فى ذلك » وإنه 
كان عطب نفسه وماله نادراً اذلية السلامة عليه وندرة الحلاك بالنسية إليه.؛ 
ولوقعد المرء فى يبته مهملا لمصاح دينه ودنياه خوفاً من أنه لوخرج لكدمه بعير 
أو رفسه بغل أوندسه حار أو قتله جبارمع ندرة هذه الآسباب » للالحقه العقلاء 
باحق والنوى وانجانين ؛ ولوكان له جبار يطلبه أو عدو يرهبه أوكلب عقور 
يقصده ليعضه تفرج على هؤلاء مغرراً بنفسه » لعده العقلاء من امق والنوى 
وللامته الشرائع » وكذلك لو قمد عن القتال عن أهله وماله وحربمه وأطفاله 
و[حراز دينه لعد جبنه على ذلك من أقبم القبائ لما فوت به من عظيم المصالح ؛ 
وإذكان التغرير بالنفوس والآطراف قبيحاً من غير مصالح يحوزها ومفاسد 
يحوزهاء لعد العقلاء ذلك قبحاً منه؛ وقد بينا أن الله قد فطر عباده على معرةة 
معظ المصالم الدنيوية ليحصلوهاء وعلى معرفة معظ المفاسد الدنيوية ليتركوها 
ولو استقرى ذلك لم حرج عما ركزه الله فى الطباع من ذلك إلا اليسير القليل . 
فمظٍ ما نحث عليه الطبائع قد حثت عليه الشرائع وما اتفق على الصواب 
إلا أولو الآلباب . 

فإن قيل : قد كثر فى كلام العلماء أن يقولوا ما وجب بيقين فلا ييرأ منه إلا 
ييقين فالجواب عنه من وجهين أحدهما : أن اليقين مستعار للظن المعتبر شرعاً 

الوجه الثانى : أنا تقول إن الله تعمالى أوجب علينا فى الأقوال والآافعال. 
مانظن أنه الواجب فإذا كان المتيقن هو المظنون فالمكلفى يقيقن أن الذى يألى 
به مظنون له وأن الله تعالى لم يكلفه إلا مايظنه » وإن قطعه بالك عندظنه ليس, 
قطعه بمتعاق ظنه بل هو قطع بو جود ظنه ‏ وفرق بين الظن وبين القطع بوجود 


00 قواعد الاحكام 
المظنون فملل هذا من ظن الكعبة فى جهة فإنه يقطع بوجوب استقبال:لك الجهة 
ولا يقطم بكون الكعبة فهاء والورع ترك مايريب المكلف [ِلَ مالا يريبه وهو 
المعبرعنه بالاحتياط » فإذا اشتبه عليه إناء طاهر بإناء يمس فإن لم يكن معه 
سواهما وجب عليه الاجتباد فاذا أداه الاجتهاد إلى طهارة أحدهها ؛ وجب عليه 
استعاله إن لم يقدر عل إناء. طاهر بيقين كن تعذرت عليه هعرفة القسلة فانه 
يلزمه الاجبهاد والبناء عليه »؛ و إنكان معه إناء طاهر بيقين جاز له أن جنبه بين 
الإناءين » فان أداه الاجتباد إلى اليقين مخير فى التطهر بأى الماءن شاءءوإن 
أداه الاجتهاد إلى الظن فالاصح أنه يحب له استعاله لما ذكزناه من أن الظاهر_ 
بالظن كالطاهر باليقين » وكا لولبس ثوباً طاهراً بالظن معالقدرة على وب طاهر 
بيقين» وفيه وجه آنه لايحوز الاعماد على الاجتباد مع وجود ماء طاهر لظاهر 
قول عليه السلام : « دع مايريبك إلى مالا يريبك وف العمل بعموم هاءا الحديث 
(شكال لك إذا حملتهعلى الواجبات لصيغة الآمر عفرجت منه المندوبات» وإن 
حملته على المندوبات كان تحكاء و إن حملته علييما جمعت بين لجاز والحقتيقة أو 
بين المشتركات ؛ و امل على الواجبات أولى من جهة أن الغالب على صيغة الآمر 
الإيحاب والغالب على العموم التخصيص »ء وكان امل على فاحمل عليه من صبخة 
الإيحاب أولى من امل على العموم مع غلبة تخصيصه. 
ومثله قوله :(وافعلوا الخير) وإنما ذم الله العمل بالظن فى كل مو ضع يشنترط 
فيه العم أو الاعتقاد والجازم كنعرفة الله ومعرفة صفاته » والفرق بينهما 
ظاهر ‏ والحاصل أن معظم مصالح الذئوب والواجيات والمباح مبى على الظنون 
المضبوطة بالضوابط الشرعية ولااشك المصلى فى فرائض الصلاة أو فى أعداد 
ركعاتها وجب البناء عل اليقين ههناء وليس المعنى باليقين إلا:الاعتقاد دو نالع 
ويدل على ذلك أن رسول الله صل اله عليه وسل سم من اتتين معتقدا أنه 
كل الصلاة ٠‏ ولوكان العل.شر طالما سل مع انتفاء العم » ولو شلك الإمام فه 


فى مصال الآنام وى 
أعداد الركعات فسبم به الجماعة تلبيها على أنه أ ككل ااصلاة . فانكانو! عددا نحيل 
العادة و قوع النسيان من جميعهم بى الامام على قوم لعليه . 
فان قيل : ماذا تقولون فى قوله تعالى : (ياأما الذي نآمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن”إثم) وفى قوله عليه السلام : «إياكم والظ فان 
الظن أ كذب الحديث » ؟ قلنا: أما الآية فل ينه فها عنكل ظن وإنما نى عن 
بعضه وهو أن نبى على الظن مالايجحوز بناؤه عليه مثل أن يظن بيانسان أنه زى 
أو سرق أوتطم الطريق أوقتل نفسا أ وأخذمالا أو ثلب عرضا فأراد أنيؤاخذه 
بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه وأراد أن يشهد عليه بذلك على ظنه 
المذكور فهذا هو الإثم . وتقدير الآية اجتنبوا كثيراً من اتباع الظن إناتباع 
بعض الظن إثم وبحب تقدير هذا لآن النهى عن الظن مع قيام أسبايه المثيرةله 
لايصح لآنه تكليف لاجتناب مالا يطاق اجتنايه . إذ لابمكن الظان.دفعه عن 
نفسه مع قيام أسبابه ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحديث فان التقدير 
فه ليام واتناعب ض الظن وإتما قدر ذلك لإجماع المسلبين على وجوب اتباع 
الظن فماذ كر ناه . وكذ لك جواز اتباعهفيما أوردناه ؛ واتباعهذهالظ:ون ااذكورة 
سبب لعلاج الدنيا والآخرة . وإن ظنا هذه عاقبته خير من عل لابجلب خيراً 
ولا يدفم ضيرا فأ كرم:به من ظن موجب أرضا الرحمن وسكى الجنان . وربما 
كان كثير! من العلوم مؤديا إلى سخط الديان وخاو النيران. وقد شاهدناكثيرا 
من أرباب هذه العلوم قد فارقوا الإملام ونبذوا الايمان وذمواعل الشرائم 
ومدحوا عل الطبائع (أولتك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنياومم يحسبون 
أنهم بحسنون صنعا) فالسعادة كل السعادةاتباع القرآن رانك بشر يع ةالاسلام 
وسنة النى عليه السلام 00 8 فقد بعد من الله بقدر ماغالف 
مله : فن شاء فليقل » ومن شاء فل فليستكير ؛ وسيعل المغرور إذا انقشع الغبار 
أمْ ستحته أم حمار؟ ومامثل هؤ لاءىهذا الزمان [لاكثل المنافقين فى ابتداء الاسلام 


64 قواعد الاحكام 
(فصل فى حم كذب الظنون) 
وله أمثلة : منها إذا صل إلى جهة بالاجتهاد ثم ظهر له كذب ظنه فق 

الاعادة فولااز"ف 

ومنها أنه إذاشك فى طهارة الحدث فصل بالاستصحاب ثم ظه ركذب ظنه 
لزمته الاعادة لاهمام الشر ع بطهارة الحدث 

ومنها أنه إذارأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماءفأخاف ظنه بطل تيممه 

ومنها أنه إذا ظنالث.مم فقد الماء فصلى بالتنمم ثم ظهر أن فى بعض قاشه 
ماء أو وجد برا حيث ,لزمه الطاب لزمته الاعادة للصلاة . 

ومنها أنه إذا صل بالنجاسة ناسياً على استصحاب الطهارة ثم أخلف ظنه 
وجبت الاعادة على الجديد . 

ومنها أنه إذا صلى بما يظن طهارته ثم بان أنه نمس ازمته الاعادة ولا وجه 
للخلاف فى ذلك . 

ومنها أله إذا صلى فريضة على ظن دخؤل وقتها بأن أخيره بدخول الوق 
مخبر ثم أخاف ظنه وجبت الاعاذة . 

ومنها أنه إذا رأى المسلءون أشباحاً فى الاب تفافومم فصلوا صلاة شدة 
الخوف ثم بان أنها أنعام فقولان : 

أحدهما: لاتجب الاعادة لآن الله علق الصلاة بمجرد الخوف وقد نحقق 

والثانى تب الاعادة لكذب الظن واتتفاء الضرر. 

ومنها أنه إذا صلل خلف من يظنه مسلا أو ذكزاً فأخلف:ظده لزمته الاعادة 
لندرةذلك» وكذلك الى المشكل على الاظهر ؛ ولوصلى خاف من يظن طهارله ؛ 
والفرق أن الكفر والآنوثة لا مخفيان غالبا » وكذلك الخنوثة من جهة أكف ‏ 
الخدوثه خلقة لاعادة والدواعى متوفرة على إشاعة مثلها وكذلك لا بوجد خنتى 
مشكل ف بلد من البلدان إلا كان مشهوراً عند الناس 


فى مصال لازام هه 

ومنها أنه إذا شرع فى صلاة الكسوف معتقداً بقاءه فأخلف ظنه نطلت 
صلاته ولا بخرج على الخلاف ف بقائها نفلا » إذ ليس لنا نفل على صورة 
الكسوف فيندرج فد نيته . 

ومنها أنه إذا أدى الركاة من مال يظن حله فأخلف ظنه ٠‏ لم تسقط الركاة 
يذلك» رحكذلك لو أدى ديناً أو عيناً ظاناً وجوب أدالها عليه فأخلف ظنه 
ذإنه يرجع بذلك . 

ومنها أنه إذا يحل الركاة على ظن يقاء الفقر إلى الحول فأخلف ظنه باستغناء 
الفقير لم تسقط الركاة بذلك » وله الرجوع باطنا روج المقبوض عن كو نهزكاة 

ومنها أنه [ذادفع الزكاة إلى من يظن سبب استخقاقهكالفقر والغرم والكتابة 
فأخلف ظنه لم تسقط الركاة عنه وله اسبرجاع ما دفعه . 

ومنها أنه إذا أ كل الصائمون عدة شعبان على ظن بقاله ثم كذب ظنهم فى 
النهار؛ وجب القضاء؛ وفى [مساك مابق من النهار قولان. 

ومنها أنه إذا تسحر الصائم ظاناً بقاء الليل فأخلف ظنه ازمه القضاء وإن 
صدق ظنه أو لم يتحقّق صدقه فلا آضاء عليه لآن الاصل بقاء الليل ؛ وإن أكل 
خظاناً دخول الليل فأخلف ظنه ازمه القضاء لآن الأاصل بقاء النهار وإن أكل 
فى النهار أو جامع لظن أنه مفطر فكذب ظنه لم يبطل صومه . 

ومنها أنه إذا اجتهد الآسير فى الصوم فصام بناء على ظنه المستفاد من 
اجتهاده فأخلف ظنه فإن وقع صومه بعد الشهر أجزأه» وإن وقع قبل الشهر 
فقولان» وإن قلنا لابحرثه ف انعقاده وجهان. 

ومنها أنه إذا اعتكف فى مسجد ثم بان أنه مغصوب أو ملوك بطل اعتكانه 

ومنها أنه إذاأ كل الحاج ذا القعدة ووتهوا ف التاسع بناء على ظنهم بالعاشر 
نان كانوا شرذمة قليلة وجب القضاءء وإن كانوا جميع الحاج لم بحب القضاء 
الما فيه من المشقة العامة » وإذا تبين أنهم وقفوا فى الثامن فوجهان لندرة ذللشه 


5ظ قو اعد الاحكام 
ومنها أنهمن نذر هديا معينا أو صذقة معينة ظنا أنه يملك ذلك ثم كذب ظنه ف 

ذلك كله فانه ببطل نذره » ولو أعتق عبده ظنا أنه ححى أو جعل بعيره هدية أو 
أضحية ظنا أنه حى فكذب ظنه بطل ذلك ؛ ولو نذر صوم يوم معين ظانا أنه 
يقبل الصوم فُكذب ظنه بطل نذره. 

ومنها أنه [ذا وقع شيا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو المبات 
أوالوصاءا أوالقراءا أوالحدايا ظنا أنه »لك فكذب ظنه بطل تصرفه ولوشرط 
عقداً فى عقد فأنى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه ثم أخلف ظنه فى وجوبه 
صم تصر فه على الاصح»لوجوب أركانه وشرائطه » مخلاف مالوقضى دينايظن 
وجوبه فأخلف ظنه » فان قضاء الدين [سقاط يستدعن ثبوتا فل بحد حقيقته 
بخلاف العقد الذى ظن وجوبه » فان حقيقته قد وجدت بأركاتها وشرائطهاء 
وغلط القاضى. فى ذلك فأ 1ق العقد بالدين . 

ومنها أنه إذا باع مل أبيه على ظن أنه حى نظهر أنه هرت »© وأنه قد ورثه 
فى صعة يبعه قولان » ولوباع مال أيبه ظانا أنهله » نظهر أنه باعه بعد أذ ور من 
أبيه صم ببعه لجزمه بالرضا . 

ومنها أنه إذا توكل فى تمر ف ظانا بقاء وكالته ثم كذب ظنهيأن مات الموكل 
أوأزال املك عما وكله فيه بطل » وإن عزله فقولان . ولومات الإمام قتصرف 
السكام بعده على ظن أنه حى ؛ نف تصرفهم لآن الإمام استناءهم ع نالمسلين. 
دون نفسه » ولومات الحاكيء ففى افعزال نوابه لموته خلاف مأخذه أنهم نوابه 


أونواب عن المسلدين. 
ومها أنه إذا وكل فى إعتاق عبد فأعتقه ظانا أنه عبد الموكل » فاذا فو عبده 


ومنها مالوض.ف بطعام يظنه ضيف فكذب ظنه لزمه الغرم و لاير جع به 
على الاصح . 


فى «صالم الآنام 6 
ومنها أنه إذا أعتق أوكاتب أودبر ثم اختلف ظنه فى املك بطل تصرفه 
ومنها أنه إذا تزوج امرأة يظلبها خلية من الموانع وكذب ظنه » أو ظن أن 
الذى زوجها وها فكذب ظنه بطل نكاحه» ولوأنفق عليها ظانا بقاء زوجينها 
فكذب ظنه بأن طلةها وكيله فعلست بذلك أو فخت النكاح فى غيبته أوارتدت 
فانفسيخ اتسكاح أو انفسخ بمصاهرة أوبرضاع أو بغير ذلك من الآسباب رجعم 
بما أتفقه » وكذلك لوطلقها أوآلى مها أوظاهر ظاا بقاء نكااحها فكذب ظنه 
بطل الطلاق والايلاء والظهار » وكذلك لوارتجمها ظانا بقاء عدنها فكذبه 
ظنه بطلت رجعته » ولوطلق امرأة يظنها أجنبية فإذا هى زوجته أو أعتق عبدا 
يظنه لغيره فإذا هو عبده نفذ طلاقه وعتقه ولووطع أمة يظها ملوكته أوحرة 
يظها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة وههرالمثل . 

ومنها أنه إذا قنل الحا 1 أو الامام رجلا قصاصا أوحدا أو رجما فى ذلَى 
أو جلدا فى حد فات المحدود من الجلد فأخلف الظن وجب الضمان ول 
يطالب به الجلاد » وهل يتعلق بعاقلة الإمام والخا كم أوبيث المال ؟ فيه خلاف 
وارحم الحاكم بالشهادة من ظن أنه أهل للشهادة أو باقرار من ظن أنه أهل. 
للاقرار أو ولى على الايتام من ظن أهليته إذلك ثم أخلف ظنه بطل حكه 
بذلككله » وكذلك لوحكم بمله ثم تبين أن الجلد قد أسقط قبل حكله 
بطل حكه » ولو اجهد الجببد فى حكم شرعى ثم بان كذب ظنه فإرنف تبينه 
ذلك بظن يساويه أوترجح عليه أدنى رجحان ؛ فان تعلق به حك ينقض حككه 
وبنى على اجتهاده الثانى فيا عدا الاحكام المبنية علىالاجتهاد الأول » وإن تباعد 
المأخذان بحيث تبعد إصابته فىالظن الأول نض حكمه مثل أن يكون اجتهادم 
الأول فالفاً لنص أو إجماع أو قياس جلى أو للقواعد الكلية فإنه ينض 
حكمه » وإن ل يتعاق به حكم ببى على ما أدى اليه اجتهاده ثانيا إلا أن يستوى 
الظنان فيجب التوقف على الاصح. 


مه قواءد الاحكام 





( فصل ف بيان مصالم المعاملات والتصرفات) 

اعم أن الله تعالى خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بض لتقوم كل طائفة 
بمصالل غيرهاء فيقوم بمصالم الأصاغر الآ كابر » والاصاغر بمصالح ال كابر 
والأغنياء بمصال الفقراء ؛ والفقراء بمصالح الاغنباء » والنظراء بمصال النظراء 
والنساء بمصاح الرجال » والرجال بمصاامم النساء » والرقيق بمصالح السادات» 
والسادات بمصالم الارقاء ؛ وهسذا القيام منقسم إلى جلب مصالح الدارين أو 
أحدهما أو إلى دفع مفاسدهما أو أحدهما . أما احتياج الاصاغر إلى الآكابر 
فهو أنواع : 

أحدها: الاحتياج [لىالإمام الأعفلم ثم إلى الولاة القائمين بمصالح المسامين » 
م إلى القضاة القائمين بإنصاف المظلومين من الظالمين وحفظ الحقوق عل الغائبين 
وعل الاطفال والجانين » ثم الآباء والامهات القائمين بمصالح البنين والبنات؛ 
ثم بأولياء النكاح » ثم بالآمانات الشرعية » ولولا نصب الإمام الأاعظم 
لفانت المصالح الشاملة ؛ وتحققت المفاسد العامة ولاستولى القوى على الضعيف 
والدنىء على الشريف » وكذلك ولاة الإمام فإنه لايم أمه إلا بالاستعانة بهم 
لاقيام بمصالح المسلمين ؛ وكذلك الهكام لولم ينصبوا لفاتت حقوق المسلمين 
ولضاعت أموال اليب والصبيان والجانين » وحكذاك اولم تفوض التربية 
إلى الآباء والامهات لضاع البنون » وكذلك لوم يفوض الانكاح إلى الرجال 
لاستحيا معظم النساء من مباشرة العقد ولتضررن بالخجل والاستحياء » 
ولاسما المستحسنات الخفرات ؛ وكذلك الآمانات الشرعية لو ل نشرع : 
لضاعت الأاموال التىاستأمنهم الشرع علبها ولتضرر مالكوها . وكذلك اللقطاء 
لو لم يشرع التقاطهم لحفظ حياتهم والقيام حلب مصالحهم ودرء مفسادم لحلك 
اللقطاء . وكذلك التقاطالاموال الضائعة لولم يشرع التقاطهالفانت علىأر بهم - 
وسنذكر إن شاء الله فوائد كل ولاية. 


فى مصالحم الآنام وه 
وأما احتياج الأكابر إلى الاصاغر فنوعان : أحدهما الاحتياج إلى المماونة 
والمساعدة عل القيام بمصالح الولاايات . ولولا تجويزها لفانت مقاصد الولائات 
من جلب المصالح ودرء المفاسد . 
النوع الثانى : القيام بمصالح الاجساد الخاصة بهم وكذلك بالمنافع كالاستيداع 
والخباطة والكتابة والحراثة والنساجة والنجارة والتجارة واليناء والطب 
والمساحة والقسهة وغير ذلك من أنواع مابحتاج العباد اليه من المنافع كالوكالة 
والإعارة والجعالة والدفادة والحلب وكراء الجال والخيل والبغال وامير 
والأنعام وغير ذلك ما تمس الحاجة اليه أو تدعو اليه الضرورات اوم يأذن 
الشرع فى هذا بعوض أو بغير عوض لأدى إلى هلاك العالم . إذ لايتم نظامه 
إلا يماذكرته . ولذلك قال مسبحانه وتعالى (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضأ سخريا ) أى لنسخر الاغنياء الفقراء فها يحتاجون اليه 
من امنافع المذكورة وغيرها فانه لولم يبح ذلك لاحتاج كل واحد أن 
يكون حراثا زراعا حطابا ساقيا باذرا حاضداً داسا منقيا طحانا يحانا خبازاً 
طباخا ؛ ولاحتاج فى لات ذلك إلى أن يكون حداداً لآلانه نجاراً لما وكذلك 
كل مابتوةف عليه من جلب الحديد والاخشاب واستصناءها وكذلك اللباس 
يفتقر فطنه وكتانه إلى مايفتقر [ليه الزرع ثم إلى غزله ونسجه أو جره إن كان 
من الأصواف والآوبار والاشعارثم إلى غزله ونسجه وكذلك المشاكن لو لم 
تحر إجارتما لكان أ كثر الناس مطروحين على الطرقات متعرضين للآفات 
.وظهور العورات ولا تكششاف أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم وأخواتم » وكذلك 
كل حرفة من الحرف وصنعة من الصنائع لو لم تحر الإجارة فها تتمطلت جميع 
مصالحها المبنية عليها لندرة التبرع بهاء ولاسيا الدلاك والحلاق والحشاش 
والقهام لولا اضطرار الفقر [ليه لما باشروه ولا أكيوا عليه ولكزالله أحوجهم 
إلى ذلك فلامسوءة لاضطرارثم اليه ؛ ومن حكنته سبحانه وتعالى أن وفر دواعي 


كل قوم على القيام بنوع من المصالم فزين لكل أمة عملهم وحببه لهم ليصيروا 

بذلك إلى ماتضى لحم وعليهم ولو نظر الناظرون فى جل هذه المصالم ودقها » 
لعجروا عن شكرهاء بل لوعدوها 1ا أحصواعدهاولا قدرثىء منها إلا ءند 
فقده وعدمه ؛فلسأل الله أن لايخلينامن فضلهوكرمه » فلو فقدأحدنابيتا بأو به 2 
أوثوبا يواريه» أو مدفئا يدفته »لما أطاق الصير عليه » ولكنا لما غمرتنا النعم 
فسيناها ؛ وكذلك احتاج النظراء إلى النظراء فى المعاءلات على المنافم والاعيان 
وإباحتهما بالمعاوضات وغير المعاوضات والعوارى والاباحات كالمآ كل 
والمشارب: والملابس والمرا كب والادوية وغير ذلك لو لم يسم الشرع فيه 
الفلييك بالببع وغيره للك العالم لاأن التبرع به نادر. 

ومن هذه المعاءلات ماأجمع المسدون على أنه فرض كفاية » ومنها.ما أجمعوا 
على أنه ندب ٠‏ ومنهاما أجمعوا على إباحتهكالتمات والتكملاتمن لبس الناعمات 
وأكل الطيبات » وثسرب االذيذات » وسكى القصو رالعاليات والغر ف 'ارتفعات؛ 
وعلى الجملة فصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كلم منها فى منازل متفغاوتات ؛ 
فأما مصالم الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتمات والتسكملات ؛ 
فالضرورات كالما كل والمشارب والملابس والمساكن والمناكس والمراكب 
الجوالب لللأقوات وغيرها ما :مس إليه الضرورات » وأقل اجرئْ من ذلك 
ضرورى» وماكان فى ذلك فى أعلا المراتبكالمآ كل الطيبات والملابس 
الناعمات » وااغرف العاليات» والقصور الواسعات» واللمرا كب النفيسات » 
ونكاح الجوارى الفاتنات والسرارى الفائقات » فهو من الثمات والتكملات 
وماتوسط يننهما فهو من الحاجات . 

وأما مصالل.الآخرة ففعل الواجيات واجتناب امحرمات من الضرورياته 
وضمل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات . وما عداذلك من المندوباته 
التابعة للفرا نض والمستقلات ذهى من النمات والشتكملات» وفاض لكل قسم . 


فى مصاح اا:م 11 
من الاقسام الثلاثة مقدم على مفضوله» فيقدم مااشتدت الضرورة إليه على 

حأفست الحاجة إليه . 

فان قيل : قد مناوى الششرع ف القسمة العامة على تقاوت الحاجا تدر ثالقعتائل 
والمناقب فهلا كانت قسمة القضاء والقد ز كذلك. 

فالجواب من وجهين : أحدهما أن قسنة القدر لوكانت كقسنة الشزع للادى 
إلى أن يعجر النامى عن قيام كل واحد.مهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة ؛ 
وأدى ذلك إلى هلاك العالم وتعطيل مضالح الدنيا والآخرة . 

الوجه الثانى : أن الغرض بقسمة 'القدر أن ينظر الغى إلى من:دزؤنه امتحاناً 
لشكره» وينظر الفقير إلى الغئى اختيازاً لصيره وقد نص القرآن عل هذا بعَوله : 
(وجعلنا بعضك لبعضفتتة أتصبزون) والغرض بالقسمة الشزعية [ماعهى دفع 
الحاجات والضشروزات فسوى بينهم ف ذلك. 

وأما قيامالزجال والنساءبالمصالح بالإعفافمن الطر فين عن الو قوق الحرآم 
وبقناء الاوطار وبسكون بعضهم إلى بِعضن ؛ وعودة بعضبم بعضاأً.وبرحمة 
بعضهم بعظاً حى يصبير أحدهما /لآ خر كالخيم الشفيق » أو الاخ الشقيق »»نفعنى 
كل واج مهما إلى الآخر ممالا يفضى به إلى ولد ولا والد ولاصديق » وكذلك 
بمسا.حب للنساء.عل الرجال من المآ كل والملابس والمسا كن وما يحب الؤجال 
عل الذساء من لؤوم البيوت زالطواعية إذا دعاها من غير عندر #شرعى ؛ ونقلها 
إلى أى اللاد شاءء وإلى أى.اللآوطان أراد » وتوريث كل واحد منهما من 
صاحبه وبما يندب إلى واحد منهما زائد عما يحب عليه 

وأما اتتفاع الرقيق بالسادات فها. أوجبه الله عليهم من المآ كل .والمشارب 
والمسا/كن . 

وأماانتفاع السادات بالرقيق فبخدمتهم فكل ما أوجب الشرع خدقتهم فيه 
.ويزيد الإناث عل ذلك بالاستمتاع والانتفاع . 


بم 


,1 قو اعدالا حكام 





(فصلف ببان أقسام العبادات والمعاملات) 

اعلم أن من أنع الله عليه وأحسن إليه وفقه لطاعته ونيلمثوبته ؛ ومن خذله 
أبعده بمعصيته وعقوبته . فصالح الآخرة الحصول عل الثواب » والنجاة من 
العقاب» ومفاسدها الحصول عل العقاب وفوات الثواب ؛ ويعير عن ذلككله 
بالمصالح الأجلة ‏ والمقضود من العبادات كلها [جلال الإله وتعظيمه ومهابته 
والتوكل عليه والتفويض إليه و كنى بمعرفته ومعرفةصفاته شرفاء والأخرةوهى. 
أفضل منكل ثواب يقع عليها ماعدا النظر إلى وجهه الكر.م 

وأما مصالح الدنيا فا ندعو إليه الضرورات أو الحاجات أو الثمات 
والتكملات . 

وأما مفاسدها ففوات ذلك بالحمصول على أضداده » و يعبر عن ذلك كله 
بالمصالح العاجلة ؛ وقد ندب الرب إلى ال كثارمن المصالح الاخروية على قدر 
الإستطاءات ؛ و ند ب إلى الاقنصار ف المصا لالد نيوية على مانمس إليه الضرورات 
والحاجات ؛ فرغب الاغنياء الأشقياء فى تكثير ماأمس بتقليله وفى تقليلماأص 
بتكثيره فمخط عليهم وأشقاءم وأبعدهم وأقصاهم» وقد قال فى أكثرهم : (بل 
تؤثرون الحاة الدنيا والآخرة خير وأبق) ورغب الآنبياء فى الاقتصار على 
الكفاف من الأاعراض الدنيوية ؛ وفىالإكثار من التببب ف الحصالحالأاخروية » 
فقربهم الرب إليه وأزلفهم لدبه فرضى عنهم وأرضام» وأسعدم وتولاهم ؛ 
فياشقوة من آثر الخسيس الفانى على النفيس الباق ؛ ويا غبطة من أرضى مو لاه 
وآآثر أخراهعل أولاه » فلثل ذلك فليعمل العاملون؛ وفيهفليتنافس المتتافسون. 

(فائدة) التكاليف كلها راجغة إلى مصالم العباد'فى دنياهم وأخرام والله 
غى عن عبادة الكل ؛ ولا تنفعه طاعة الطائعين » ولا قضره معصية العاصين » 
بل لوكانوا كلهم على أخر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملك شيثاً 
ولو كانواكلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم لم يزد ذلك فى ملكه شيئاً 


فى مصالم الانام 5 
ول يبلغوا ضره فيضروه ولانفعه فينفعوه» وكل ضال إلا من هداه الله وجاكم 
إلا من .أطعمه الله ؛ وعار إلا من كساه . وإئما سبق عليه سبحانه وتعالى 
بترتيب بعض الحادثات على بعض من غير أن يكون مقدها .وجا لمؤخرها 
ولا منشئاً له بل هو المتحد بترتيب المسيبات على أسبابها » وبالعقوبات على 
الخالفات » وبالمثوبات على الطاعات من غير أن يوجد ثىء مها مما ترتب عليه » 
بل الكل مبتند إليه » ولو عاقب من غير كفر وعصيان لكان عدلا مقسطاً > 
ولو أئاب من غير طاعة وإيمان لكان مفضلاء وقد أجرى أحكامه فى الدنا 
على أسباب ربط بها ليعرف العباد بالأسباب أحكامها ليسارعوا بذلك إلى 
طاعته واجتناب معصيته إذا وقفوا على الأسباب » فأمر المكلفي ن كلهم ونبامم ‏ 
ودعامم إلى طاعته واجتناب.معصيته وافآضام ؛ مع علبه بأن أكثرم لعصو نه 
ولا يطيعونه » ويخالفونه ولا يوافقونه لسبق عله فى ذلك فيهيم وتقوذ إراديه 
وقضانه علهم . 

فإن قيل : إذا علم مهم ذلك فل وجه الخطاب إليهم مع علمه أنهم لايطيعون 
ولا يمتثلون ؛ وكيف يطلب مهم ماخالف عليه فيهم » وهم لايقدرون على 
تبديل عليه » ولا غلى تغبير حكمه » فعلى هذا قدكلفهم بما لا يطيقون » 
لآن ماعل أنه لايكون فواجب أن لايكون » وما عل أنه يكون فواجب 
حت أنيكون ؟ قلنا : أحسن ماقيل فى ذلك أن تو جةالخطاب إلى الاشقياء الذين. 
لابمتثلون ماأمروا به » ولا يحتنبون مالهوا عنه ليس طلا على الحقيقة » 
وإئمأ هو علامة رضعت على شقاوتهم » وأمارة نصبت على تعذييهم » إذلا يبعد 
فىكلام العرب أن يعبر بصيغة الآمر واللبى عن الخبر كقوله تعالى: ( قل من 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن هذا ) وكقوله تعالى: ( إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون ) وكةوله : ( ولنحمل خطاياكم ) وكقوله : (قل 
كرو حجارة أو حديداً أو خلقا ها يكير فى صدورك ) ولا استبعاد فى تعذيب 


54 قو اص الاحكام 


من لم يذنب ولم يخالف. ماسنذكره فى [يلام الجانين والبهائم والصيان إن شاء 
الله تعالى » وكا روى فى الحديث الصحيح « إن الله عر وجل ينثي فى الجنة 
أقواما» وكذلك الك ف الحور العين »وكذلك الك فى أطفال المسلدين » 
وليس بدعا من إحسانه المبتدأ من غير عمل » فإنه قدأحسن إلى الملا المقربين 
و إلى إالنيين والمرسلين » وكذلك أحسن إلى الفجار والأرار فى هذه الدار 
وكذإك إلى الحيوانات من الوحوش واليهاتم والانمام» وقد يكلف بالطاعة 
ولا ثيب غلبا يا كلف الملائ» المقربين » ولا اعتراض عل رب العالمين 
الذى يفعل مايثهاء ويحكم مايريد ؛ وم اعترض زاد شقاؤه ٠‏ واشتد 
بلاؤه ؛ وعظٍ عناؤه ؛ ويحاب عن اعتراضه أن الربوبية ليست مقيدة بمصالح 
العبودية » ولا حجر لأعباد على ربجم حى لايفعل إلا مايصلحهم ؛ بل القدرة 
الأزلية مطلقة لاتتقدر بما يصلح العباد ولا بما يعمر البلاد » ولا بما وجب 
الرشاد » وقد شاهدنا مايبتلى به من لا ذنب له ولا تكليف عليه بالصبيان 
والجانين والبهائم من الآلام والأاوصاب والجوع والظمإ والغرق والحرق» 
مع أنا نعم أن الرب لايتتفع بذلك ولا يتضرر بفقده » وكذلك لاينتفع المبتلى 
ذلك بل بنتفع بفقده . 

فإن قال. بعض الاشقياء: [ماذلك ليئيهم عليه ؟ قلنالة : قد ضللت عن 
سواء السبيل . أماكان فى قدرة رب العالمين أن بحسن إليهم إلا عوضا عن 
تعذ يهم ؟ ؟ فإن قال لايقدر على ذلك » فلا مخ مافى قبح هذاالكلام » وإنقال 
إنه يقدر على ذلك » قيل له فلباذا أضر ببؤلاء المسا كين ؟ فان قال الشق [نمافعل 
ذلك ليدفع ضرر منته . لجوابه من ثلاثة أوجه » أحدها أنه كان قادراً على أن 
خلق لمنته ضررأ 

الوجه الثانى : أن منة رب العالمين شرف فى الدنيا والآخرة ولا خروج 





للاحذ سباولا اكاك له ءنها “وكيف مخرج:عنها وه للق لذئؤل تنا وجميع 
عتفاانا وأرزافظ... 

الونجة الثالى :إن قدرف.هنة الرب ضمرر ( قفا اللداعن:ذل) ففسدة 
ذلك الضرزر أخف من المهاسد: المذكورة. ممالا يتتاهى.» فإنا لى:'فرضنا مبتلى 
ملق "عل المزابل يدوم مقطوع. اليدين والرجلين فأثاة:إننان .غنى يقدر على 
ألت.تقنطار عنامال فقلح 'عينه ثم أطنمه :لقمة فقيل له.لم قلعت عيق .هنذا 
الضقيف 'المسكين ؟. قال إناقلعتها ثم أطعمه: هذه الاقمة. فقيل 41 أ كنت 
قاما علي :[طعامه من غير .أن؛ تقلع خينه. ؟ فقال ندم.: كنت قادرأ..على ذلك 
فقيل لام قلفتها مم سعة. ناك وقدرتك نل أن لاتقلمها.؟ فقال لا أحملدق 
إليه بداقعتمتى .طينه : لقطح:الفقلاء بقبح ماأناه » ولعداوه من أببخف الثاس 
عقلاء وأفمده عملا وأتشلهم زأيا. فان اعتيزو! الغائب بالشاهدكان :هذا 
مكذبا هم :لقبحه:في الشاهد .وحسن ضدوره عن الرب . وإن لم يمتيروا 
الذائب بالشاهد لم يحز لحم إلحاق الغائب بالشاهد:مع ظهر.الفارق .:فإن هذا 
قبيخ نل الشناهد حسن ف الغائب . وقد قال١الشافعئ:‏ ترجه الله:: القدرية إذا 
سلموا العم خصموا. ومعناه إذا سلموا أن الله عالم ما يقع فى العالم ننَ المفاسد 
فل يؤلما .مماقدرته ع ىإزالتها فهذا إقييم: فى الشناهبا؛ من قدر عل:إزالته 
ولا يقببح من الرب لموافقتهم على أنه :قاد عليه ٠‏ وقد مثل ذلك يرجل له تعيد 
مسد .مقيه .يمل بمالدكة أنه لو أطلقه «لافيد أنلاك سنيده _وأمؤاله .ولزق 
إمانه وبنانه ونسائه ولقتل أولاده وأحباءء فأطلقة قفحل ذل ككله وهو ينظر 
النه قاذرا .عل ادفعه مون ,ير اجسحة فلم .يد فعةه. فاب هذا قبوح عند ينع الفقلاء 
فى مطرد العادات. ولم يلحقوا الغائب فيه بالشاهد ان الله أقدن العامبين 
على عصيائهم؟ والمفسدين على [فسادم ؛ مم أنه عإلم ميا يصدر منهين من المحاصى 
والفنتاذ. وهر مطلع غليهناظل. الهم لايضيين شيا من ذلك مع قيرته على 


)؟١_دعاوق-ه(‎ 


الى قراض الاحكام 
تغييره » وقد اتفقنا علي أن هذا حسن من الله عز وجل » فاذاانقطم الغائب 
عن الشاهد فى هذه الصورة فكيف باحق به فها سواها فيقول بعد هذا لاما 
فصبت الأأسباب الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد فجق بض المكلفين دونه 
بعض وثم 'الذين عل الله عر وجل أنهم يأتمرونبأوامره ويزدجرون يزواجره 
واعلم أن مصالح الآخرة لاثم [لابمعظم مصالح الدنياكائلآ كل وااشاربه 
والمنا كح وكثير من المنافم ‏ فاذلك انقسمت الشرندمة إلى العبادات المحضة ف. 
طلب المصالح الآاخروية » وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنا والآخرة 
وإلى مايغلب عليه. مصالخ الدنيا كالركاة : و إلى مايفلب عليه «صالح الآخرى. 
كالصلاة ؛ و كذلك انقسم المعاملات إلى مايغلب عليه مصالح الدنياكالبياعات: 
والاجارات وإلى مايغلب عليه.صاامالأشترة كالاجارة بالطاعاتع ل الطاعات. 
وى مايجتمع فيه المصاحتان » أما «صالح الاخزى فلباذليه وأما مصالح الدنيا 
فلآخذيه وقابليه وإلى مايتخير باذلوه بين أن يحعلوه لدنياهم أو أخر امم أو أن. 
يشركوافيه بين دنيام وأخرام 
5 أماالبادات فأنو اع »أحدها: المغار ف الختصة بالله تعالى» وكذلكالاحوال. 
المبلية عليها . 
النوع الثانى : الأ فوال امختضة بالل تعال ىكالتسيس و التقد يس والتحميد والتهليل 
والشكير وسابر المدائج الى بمدح بها الإله . 
النوع الثالث : الآ فعال الختصة بالل كالمميج والعمرةوالركوع و السجود و الصيام 


والطواف الجر والافتكاف. 
النوع الرابع “مايغلب عليه <قّ الله وفيه حق عاد كالصارات المفروضات. 
واللندوبات . 


النوعالخافس: ما يشتمل على الحقين و يعَلَب غليهح العراد كالزكاة والكفارات. 


فى مصال الاثم ب 
وأما الآموال لفق الله تعالى فيها تابع لحوق العباد بدليل أنها تباح بإباحتهم 
ويتصرف فيا باذنهم » وفى الجهادالحقان جميما . 
وأما المعاملات فأو اع ».أحدها : ماوضع لإفادة المصالم العاجلة كالبيوع 
والاجارات وتدخله المصالم الآجلة بالمباحات والمساحات . | 
النوع الثانى : مايكون مصلحة عوضية آجلة كالاستئجار للحج والعمرة 
بتعل الق رآن ء وكالاستتجار للآاذان بالحج أو العمرةأو بتعلي الق رآ » وكالامتتجار 
بالحبج أو بالعمرة على الصيام » وكالا تتجار على بناء المساجد بالحج أوالآذان 
أو تعليم القرآن . 
النوع الثالك.: ماتكون إحدى مصلحتيه عاجلة والثانية آجلة كالقرض. 
مصلحته للمقترض داجلة وللبقترض آجلة إذا قصد.به وجه الله » وكذلك ضهان 
ضار مايحب إحضاره «صلحته العاجلة لاضمون ٠»‏ والآجلة 'للضامن إذا 
قصد به القربة إلى الله تعالى.. 
النوع الرابع : مانكون إحدى مصاحتيه عاجلة والأخرى يتخير باذها بين 
تعجيلها وتأجيلها ٠‏ أزماتأجيل بءضبا دون بءض كضمان الديون مصاحته 
:العاجلة للبِسُمون له . واما الأجلة فان ضمن ذلك بعوض كان كالف رضن وإن 
ضمنه محانا أي عليه.إن قصد به وجه الله . وكذلك إن شرط الرجوع بالبعض 
"دون البمض . وكذلك لمك ف قبول الودائع والآمانات والوكاللاتمصلحبا 
:العاجلة للمالك والموكل والمودع وفى الآجل القابل إن قصد به وجه الله 
النوع الخامس : مانكؤنمصاحته الاجلة لباذليه و العاجلةلقابليهكالاوقافه 
والهبات والعوارى والوصايا والحدايا . ومن ذلك المسامخة ببعض الاعواض. 
مصلحتها العاجلة للبساع القابل والآجلة للمساعالباذل. 
وأما الولايات فانكانت فى [حدئ الصلؤات المكتوبات فصلحبا الآجلة 
مشتركةبين الآتمة والمقتدين . إذلاتتم إلا بالفريقين :وذلك واجبف الجعات 


18 قواضد الاحكام 
مؤكدة فى غير ها مم. . الصلوات . و أما الصلاة:علٍ الأاموات. قفائدتها لللصلى 
والمصلى عليه أجلة . وإنكانت الولاية عليه فى غير الصلاة فا كانت ق الحضانة 
فمصلحتما للمحضون فى. العاجل والحاضن فى الاخل نران كانت فى ولاية النكاح 
فصاحتها العاجلة لما ويئاب. عليها. الولى اذا قضد القربة فى الآجل.. وكنالك 
المولى عليه اذا كان تائقا الى إلنكابم قاصدا للمفاف,فان النكاخ لاتق أفضل 
من التنفل فى العبادات . والولى مخين: عليه وثبوات الإعانة على قدر فضل المعان 
عليه . وانكانت الولاية ف الحجر فهو ضربان أحدهما : أن يكون الجر لمضاحة 
الحجور عليه كالحجر على السفهاء والصبيان والجانين فصلحة.الحاجر فيه آجلة 
ومصاخة الم#جو رعليه عا <لة ٠.‏ 

الضرب الثانى : أن يكون.الحجر لمصاحة غير الخجزر عليه.كحجر.الرق 
والفلس والمرض » وأما حجر الرق فضلحته: الفاجلة. للسادات والعبد إذا أدى 
حق أنه و<ق مواليه كان له أجره مرتين : وأما حجى.الفاس فصلحته العاجلة 
للذرماء ومصاحته الأجلة للخاءم » وفيه مصاحة للمحجور عليه فن. جهة براءة ذمته 

وأما الشبادات ؛ فإن كانت حقوق.الله الخاطة بم كالقيام بها من المصالح 
الآجلة وإن كانت حقوق العباد كانت مصاآاها العاجلة للمشرود له والأجلة 
الشاهد.إذا قصب بذلك وجه الله. وإغانة أخيه المؤمن بعلى :حفظ حقه والحكم 
كالشبادة فى نذلك: وكذلك” تصرف الإمام إن تضرف فى ,حقوق.الله الحضة 
كانت مضالح تصر فه آجلة »إن تصرّف .فى حقوق العنباد كانت'فصالح العباد 
عاجلة زمتصالح الإمام. أجلة » وإن تضرف لإقامة:الحقين حصل الممكؤم له 
الفوائد:العاجلة » وجعل الإمام على الاجرين.. 

وأما الالتقاط ؛ فصلحته الفاجلة للقيط وحضبلحته الآجخلة للملتقط: 

وأما اللقطة , .فان-قصد الملتقط الحفظ والتعر يض كانت_المصلية للالك فى 
الذاجل ولاملتقط فى. الأجل» وإن التقطٍ للتمريف والتمليك كانت المصلحة 


فى مصالح الانام 50 

العاجلة لليالكِ وللملتقط مع مايرجى للملتقط من الاجر فى الأجل. 

وإذكانت الولاية على القسمةفان قسمها مجانا كانت القائد ةالعاجلة للمقتسمين 
والآجلة للقاسمين.» افا من إعانة المقتسمين ..و.إن كانت بعوض لا مساحة 
فيه كانت عاجلة للقاسمين وإن سامح القاسم فى الأأجرةكان له أجر المساعين 

(فاعدة فى بان حقائق التصرفات© 

الإنسان مكاف بعبادة الديان با كتساب فى القاؤب والجواس والاركان 
مادامت حيانه “ولتم حياته [لابدفوضرورا ته وبحاجاتهءن الى] كل والمشارب 
والملابس والمنا كعم وغين ذلكمن المنافم ؛ ول يتأشذلك إلا بإباخته التصرفات 
الدافمة للضرورات والحاجات.. 

والتصرفات أنواع : نقل ».وإمنقاط »وقبض؛ وإذن» ورهن » وخاط ؛: 
وتملك » واختضاص" و إتلاف »وتأديب خاص:وعام . فنذاكركل نوع فى .باب 
إن شاء الل تعالى . 

(الباب الآولف:نقل الحق من مستخق إلى مستحق © 

وهو ضربان: الضرب الآول فى النقل بعوض:وعى أنواع 

الأول : البيعوهونقل مل ككل واخخدمنالمتبايعين[ لك صا حمه إن كان الءوضان 
عيناً ؛ وإن كان ديناً فهو مقابله التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض. 
فينتة ل ملك الب ع إلى المشترى ولك المشسترى إلى البائع وإ ن كان المبيععيناً والنديناً 
كان المزام الدين ف نقل مقا بلنملك العيتافإذا قبض الدين انتقل الملك [لك البائع . 

التوع الثانى: الإججازة وهى ببع المنافع: بعين أو دين. أو منافع » و تتعلق المنافم 
والحقوق تارة بالذهر وقارة.بالاعيان . 

النوغ الثالك: المساقاة والمزارعة التابمة لها وهى التزام أعمال:الفلاحة يجرء. 
شائخ من الغلة المعيول على :تحصيلها . 

النوع الر ابع :القر اض وهو تعاقد عل إلإجارة بجر 6 شائغ من الا رباح 


النوع الخامس : الس وهو بيع دين بعين مقبوضة ف المجلس أو بدين عبض فيه 

النوع السادس : القرض:وهو بدل عين فى مقابلة دين 

النوع السابع : الجعالة وهى بذل مال فى مقابلة عمل مقصود مجهول وى 
المغلوم. خللاف 

والحوالةمر كبة من بيع وقبض » والصلح بيع أو إجارةأو إبراء أوهبة؛ والقسمة 
بيع على قول وبمييز حيق على آخر ونكون نوعا مستقلاء وأما الفسوخ فهى 
تراد بين العوضين أورد فى أحدهنا فى مقابلة قيمة الآخركالفسيخ بخيار الجلس 
وخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التدليس وغيار الرد بالعبب وخيار 
رجوع البائع بفلس امشترى وخيار تعذر [مضاء المقد . وكذلك ماسرقه 
المسلدون من أموال أفل الحرب فان المللك ينتقل فيه بشير عوض وكذلك 
اغتنام أوالهم » واستحقاق القائل السلب ء وكذلك الأاخيذ بالشفعة ناقل 


للبلك من الهايين 
وأما الوقف عبلى معينين فهو نقّل للمنافع والغلات إلى الموقوف عليه وهل 
هو لرقاب الأعيان؟ فيه خلاف . 


الضرب الثانى : النقل مانا بغير عو ضكالهدايا والوضايا والعمرى والر فى 

والممات والصدقات والكفارات والركاة 
(الباب الثانتى فى إسقاط:الحقوق وهى ضربان) 

أحدهها [سقاط بغير عؤض فنه الإبراء يسقط الدين: من الذمة ولا ينقله 
إلى المدين ؛ ومنه [سقاط القصاص بالمفو فان العفو يسقط القصاص عن الجانى 
ولا ينقله آليه ‏ وكذلك اللعان يسسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله آلية . 
وكذلك العفو عن التمرير وعنْ حد القذف . وكذلك إسقاط حق النكاح 
والاستمتاع بالطلاق فانه يسقط الملك عن الرقاب وتلاينقله إلى الرقيق » وكذلك 
وقف المساجد يسقط ملكها ولا ينقله 
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الضرب الثانى : الاسقاط بالأعواض كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع 
أو بالطلاق على مال ؛ وكالصلح عن الدين فانه يسقطه عن المدين ولاينقله اليه . 
و كذاك العتق علومال» وبع العبد مننفسه فانه يسقط املك ولا ينقله [إىالزقيق 
وكذلك الصلح عن القصاص ف النفوس والاطراف فانه يسقط القصاص عن 
الجانى ولا ينقله اليه » فبقخ ببذه التصرفات النقك فى أحد اللمانبين والإسقاط 
مم الآخر 

وأما مابلة الإسقاط بالإسةاط عند تسا وى الديون ف ياب التقاص فلا نقل فيه 
من الجانبين ولاامن أحدهما. و[:ا هو سةوط فى مقابلة سقوط إذالم يشترط 
الرضاء أو إسقاط فى مقابلة إسقاط مالا عليه فى ذمته » ولا يقابل إسقاط حد 
القذف بثىء من الإعواض على الاصح 

(الباب الثالك فى القبض وهو ثلالة أضرب) 

أحدها: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق وهو أنو اع فنها اللقطة 
ومال اللقيط » وقبض المغخصوب من الغاصب لاولاة والحكام وفى الأحاد 
خلاف » ومنها قبض الحاكم أموال الغيب التى لاحافظ لما ومن ذلك قبض 
الولاة أموال المصالح والركاة . وكذلك قيش أموال الجانين والحجوز علهم 
بسفه أوصغر» وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لايتمكنون من حفظ 
أمواهم ٠‏ ومها من طيرت الرح وبا إلى حجره أو داره. ومبها المودع إذا مات 
المودع والوديعة عنده ؛ ومنها قوض المضطر من طعام الاجانب ماتدفم به 
ضرورته » وكذلك سرقة أموال أهل الخرب وكذلك قبض الإنسان حقه إذا 
ظفر به بجلسه أو بغير جلسه . 

الضرب آلثانى :مايتوقف جواز فبغه على إذنستحقه كقبطن المبيع وقبفضش 
المساوم عليه ؛ والقبض بالمنيع الفاسدء وقض الرهونء والهنات والصدقات» 
والعوارى ؛ وقبض جميع الآمانات . 


-_- 


ف قو اعد اللاحكام 

الضرت الثالث : فض بغير [ذن من الشرع ولا هن المّتجدق فإ ن كان القابض 
عالاً اضرع قر د بويا رعو» ضفن الآعيان وللنافعوالصفات» وإن 
كان ججاهلا مثل أن قبض. مالا يمتقذه لنفهه.فإذا هز لغيره فلا [ثم عليه ولا [باحةه 
فيه » وتضمن به العين والمنافم والضفات . 

:(الناب الرابغ فى:الافباض وهو أنواع) 

أحدها :.المناولة فيها جرت العادة بمناولتها+لى والجواهر . 

النوع الثانى : مالا مكن ' نقله كالءقار وإقباضه بتمكين القابض من المقرض 
مع إزالةيد القبضن وتمسكن القاب من القبض . 

'النوعالثالث: ماجرت العادة بنةلهوهوضربان: أحد هماماس:<ق كيلهأووزنه 
فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه ثم نقله بعد تقذيره . 

الضرب الثانى: ماجرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزنكالمتاع والنحاس. 
وألرصاص ونحوها فقبمته بنقله إلى مكان لامختص ببائعه » ولا تكن فيه التخلية 
على الأصح . 

النوع الرابع : اللمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والاصح أن 
تخليتها فض لما. 

انوع الخامس : : مايقضه الوالد لولده فيه و يقبعنه من نفسه عن ولده 
لنفسه ومن نفسه ل لده , 

النوع السادس.: إذا كان للبدين حي فى .يد رب الدين فأمرة” أن يقضه من 
ده لنفسه قفيه لاف 

(فائدة) :إذا كاث المقبوض ذائيا فلا بد أن يمضى زعان يمكن المنى إليه فيه 
ولوكان مايستحق قبضه يبد القابض وهو ذائب عنه فلا بد من معنئ الزمان » 
وف اشتراط الرؤية خلاف فإن شرطناها فق اشتراط نقله خلافب 


فبمصاخ اللانام 5-5 
(البإب الخافس ف الترام الحقوق. من غير قبول وهنى أنواع) -. 

أحذها :بنذو فى.الذمم أو الإعيان :الثانى التذام.الديونبالضمان» الثالث 
ضمان. .الدركء الرايغ.. ضنان الوجه.»:الذامس. ,ضيان [ حصان -مايحثٍ [حضارة. 
من الاعيان المضمونات 

(الباب السنادس الخلط والشركة ضربان) 
أحدهيا: شركة شتياع :و الثاتى شركة فيا لايتميذ من ذوات الآمثال 
( الباب السابم إنشاء الملك فيا ليس بمملوك وهو .أنواع) 

أحدها : إرقاقالكفار بالقهر والاسر » الثانى القليك بإحماء الموات . الثالثكة 
العُليك با لاصطياد :ال ابم : تملك المناحات بالخيازةكاللعادن والحشيش.والحظطب 
واللاحجار وسائرالجواهن ال فى المعادن والبحار . 

(الباب الثامن الاختضاص بالمنافع وهى أنؤاع)) 

أحدها:. الاختصاص نإحياء الموات بالتحجرو الاقطاع »الثانى ؛ الاختصاض 
بالسبق إلى بعض المباحات » الثالث : الاختضاض بالسق إلى مقاعد الأسواق» 
الرابع : الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والءزلة والاعتكاف . الخامس : 
الاختضاصيبالسيق إلى. المدارس والربط.والاوقاكف»السادس : الاختضاص. 
يماقم النسيك كالمطاف والمشعى وعرفة والمزدلفة ومى:ويرى الماز» السابم 
الانختصاض :با خانات :المسنئلة فى الطرقات » الثامن : الاختصاص با !كلاب 
والحترم من المذور . 

(الباب التاسع فى« الإذن وهو ضر بان). 

أحدهما :: ماترجع فائدته إلى المأذونتله فان كان من المنافع:فهو العوارى 
وإنكات من الأعيان فهو المناتح والضيافات ٠‏ .والأاصح أن القرض إذن 
فى الإتلاف بشثرط الضنمان فلا يفتقر. إلى القبول بالقول . 

الضبريب الثانى : مابر ججع. فائد نه إى:الاذن ؛ فاق كان من الاستصناع كالخلق 
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والحجامة والدلك فنى استحقاق الأاجرة'به خلاف . وإن كان من التضرف 
القولى فهر التوكيل فى أصنافن المعاملات . وإن كان تصرنا'فمليا كالقبض 
والافباض فهو التوكيل ىكل مايتعلق به الإذن هن الآفعال القابلة التوكيل . 
(الباب:العاشر الإتلاف وهو أضرب) 
أحدها : إنلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح : كإتلاف الأطعمة 
والأشربة والآدوية » وذيح الحيواتف المباح خفظا للإامرجة والآرواح» 
ويلحق به قطع الاعضاء الكأ كلة حفظا للأزراح . فإن [فساد هذه الآشياه 
جائر للاصلاح. 
الضرب الثانى: إتلاف الدفم وهو أنواع . أحدها : القتل والقطع والجرح 
لدفم ضر الصيال على الارواح وال بضاع الا موال . 
الثانى : قتل الحيوانات الموذية كالحية والعقرب والسباع والضباع . 
الثالث : فقتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر فى قتال الطلب » ومفعا لمفسدى 
الشكفر والإضرار بالمسلبين فى قتال الدفم . 
الرابع : قل النغاة دفعا لبهم وخروجهم عن الطاعة . 
الخامس : [:للاف لدفع المعصية كقتال الظلة دفعاً لطلدهم وعصيائهم وكذلك 
تخريب ديارثم وقطع أتجارمم وقتل دوأيهم إذ ٍ يمكن دفعهم [لابذلك و كذلك 
تخريب ديار الكفان وقطع أشسجارم وتحريقها و [تلافملابسهم وتمزيقها وهى 
نوع من الجهاد . 
'السادس : إتلاف مايعصى الله بهكالملاهى والصلبان زالاوثان. 
السابع : إتلاف الرَج ركرى الوناة والقصاص من الجناة » وقطع السراق 
واتهار ين ؛ زجراً عنالسرقةوا محاربة والجنايةوصونا 
(الباب الحادى عشر التأديب والوجر وهو أشرب) 
أحدها : ماقدره الشرع كد الزنا والقذف فلا يزاد عليه ولا ينقص منه 


فى مصالم الانام .” 
الثانى: مالا تقديرفيهكالتمز,رابف . الثالك : التأدي بكت ديب الآباء والامهات 
للبنين والبنات . الرابع : تأديب الاماء والمبيد وهو مفروض إلى السادات 
فى الحدود والتعزيرات . الخامس : تأديب الدواب بأنواع الرياضات : ومهما 
حضل التأديب بالاخف من الافعال والاقوال والحبس والاعتقاد ءلم يمدل إلى 
الاأغاظ إِذ هو مفسدة لافائدة فيه لحصول الغرض بمادونه 
((فصل فى تعريف الولآة ونوامم ) 

يتصرف الولاة ونواهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصم للدولى 
عليهدرءاً للضرروالفساد » وجلبا للنفع والرشاد » ولايقتصر أحدم على الصلاح 
مع القدرة على الأصلج [لاأن يؤدى إلى مشقة شديدة » ولايتخيرون فىالتصرف 
جد افق حقوق أنفسهم مثل أن ببيعوا درهها بدرهم » أو,مكيلة زييب 
بمثلها لقول الله تعالى : (ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن) وإنكاث مذ 
فى حقوق اليناى فأ ولى أن يثثبت فى حقوق غامة المسلمين فها يتصرف :فيه الأثمة 
من الأامؤال العامة ؛ لآن اعتناء الشرع بالمصالم العامة أوفر وأكثر من اعتنائه 
بالمصالم الخاصة » وكل تصر ف جر فسادا أو دقع صلانما فهو منهى عنه كإضاعة 
امال بغير فائدة » وإضرار اللامزجة لغير عائدة» والآكل عل الشبع منبى غنه 
الما فيه من [تلا ف الآ فوال وإفساد الا مرجة . وقد يؤدى إلى تفويت الآرواح؛ 
ولووقع مثل قصة اضر عليه السلام فى زماتنا هذا لجاز تعييب المال حفظا 
لاله ولاوجبت الولاية ذلك فى حق المولى عليه حفظا الل كثر بتفويت الأآقل 
ذفان الشرع يحصل الاصاح بتنغويت المصالح عي يدرأ الأفسد بارتكابالمفاسد» 
ومالافساد فيه ولاصلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن. 
الانفكاك عنه . 

(فو ائد) الآ ولىالعدالةشرط فىكلولاية لتكون العدالةوازعةعنالتقصهر. 
فى جلب المصالم ودرء المفاسد . ولا يشترط ذلك فى ولاية النكاج على الأاضح 
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لان الوازع الطبعى يزع عن التقصير فى بق المولى عليه ولم تشتؤط الؤلاية فى 

قبول الإقرار لآن الطبع يزععن الكذب فيايضر بنفسه أومالا والوالِعالطبعى. 
أقوى من الوازع الشرحى.. 

الفائدة الثانية ::يشئرط ف الانكحة مالايشترظ فى سائر العقودمن الالفاظ. 
والأولياء والشبودمييرا لانكاح عن السفاح وذرءاً لللهمة عن الإاقتضناح 

الفائدة الثالثة :كل غدر عسر. أجتنابه فى المقود فان. الشرع يسمم فى تحمله 
كبيع الفسدتق: فى قششره وزمالا تدعو اليه الحاجة فائه لايتوثر فى العقود. ولايشغرط 
ف الاضكحة رؤية المنتكوحة وإنكان الغرض يختلف بذلكاشثلافا ظأهرا لمنا: 
فى شترط. ذلك من الضرر على النساء والأولياء.ولذلك تقدرت مدة السكاج 
بعمر أقصر'الزوجين عمراً لم يشغرط أنْ تبكون اهدة معلومة كا يشترط فى. 
الاجارة زالمساقاة والمزارعة وليس. النكاح نقلا من كل. وجه إذ يثبت للروج 
من نُحْقوق الاستمتاع.مالم يكن ثابئا للمرأة فهوكالنقل من وجه وإنشاءتمليك.من. 
وججبه.ولا يتهرف الزوج فى إزالته إلا بالاسقاط دون “اانقل فيا أنشأه المولىمن. 
حق الاسنتمتاع الذى لم يكن ثابتا للمرأة . 

فض لفيا يسرى من التصزفات ولدأمثلة6 

أخدها: أن يعتق من عنده جو ءا معينا أو شائعا فيسرى ل كساثره لمنافى حصيل. 
العتق هن المك الل الختصة بالاخرار . 

الخال الثانى: أن يعتق من العيد. المشترك جرءامعينا أوشائعا فصرى العتق” 
الى بقيته ولا يسرى العتق من شخص: إلى تخص إلا عاق الأامة فإنه .يسرى الى 
جنينها ولوأعتق الجئين يسزئ: الى أمه على الإأصح 

المثال الثالك : اذا طلق من امرأته جزءاً معنا أوشائعا سرى الطلاق الى 
بقسها احتياطاللاً بضاغ خلاف الآوقاف والصدقات., كان التصرفن فيها مور 
عل علة.. 


فى مصاخ الانام 7 
المثال الزابع : العفو عن * بخضن القصاض بف القن عن يسدق جعطنة أو 
كله.فإنه يسرى الى_جميمة »:لاأنه يمقط. بالشبهات ؛ وخالقت .بعضن العلئاء 
فيعقو الشريك فذلك. 
:المثال الامسئن :العفو عن بعض المأخو ذ بالشقعة فسقط لحا » لتايس على 
:.خلاف اللاصل ودفعاً للتضرر بتفزيق المأخوذ . 
'لإفاعدة ق ألفاظ التصرفات). 
لا يتعين لامقود لفظ إلا النكاح ذإنه يتعين لله لفظ العمؤ يس أو الإإنكاج 
لان جميع الالفاظ. لاتستقل*بالدلالةغل مقاضد النكاجء فإن لفظ البيع و الحبة 
يدل غلى نقل الملك فى. الزقبة “ثم المناهم :والعاز بمد. ذلك مستفادة من. املك غير 
ممقودأعلها » ولفظ الإجارة: يدل عل عليك المنفعة.المقدرة والشكانم متتل 
بموت أقصر الزورجين:عمرا أزبالعمرين إن .مات الزؤجان معأ وجميع:ألفاظ 
العقود لائدل على خصائص النكاح» ون وى جميع.ذلك م يسم لآن: الشهادة 
شرل فى صة النكاج ٠‏ ولا اطلاع لاشهوذ عل النيات 
لإفاعدة فيها حمل عليه ألفاظ التصرفات) 
من أقر بثىء من التضرقات كالبيع والإنجارة ورالرهنوالوكالة والسل زالطلإق 
والعتاق والنكايج: والؤكاة والتكفارات النذور زالحدى» وعين أو جلف: على 
ثىء من ذلك أوعاق علية طلاقاً “أوعتاقاً » أونذراً »فإ نإقزاره وايمته و تعليقه 
مول على الفبحيح من.ذلة دون الفاسد لمظهوره فيه »فإ تأول شيئاً من ذلك 
فإنكان لفظه مجتملا: لما نواه قبل تأويله:فى الفسناد. دون الحك » لآن المفق 
أسير المستى. والحاك أسيى: لمجم الشبرعمة و الظوٍ 
يقبل تأر يله فى الفتيا إلا ن تقضد وضع اللفظ ل المعتى الذى أراذه فلا ينفعه 
على الأإصم» وإن أقر ينازقة تج ب المال لآن لفظاالسزقة صريسق أحذه بقيد 
حق » والابحب القطع بذكن السزقة الاختلافت العداء فله. ولخفاء شرائظ البيع 
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والإجارة والنكاح ؛ والشافى أنه لابد من ذكر الشروط ف النكاح لاختلافه 

الناس فى شراثطه » وطردهبعضهمف البيع والإجارة » وفرق بعضهم بالاحتياط 
النكاح لآجل الا بضناع وبحب طرد ماقال فى بع الجوارى» ولو قيل إن البيع 
أولى .بالتفصيل من النكاح لكان متجهاً لآن الغالب من الانكخة وقوعها 
بالشرائط المعتبرة ولييست الببوع كذلك لغلبة يبعالمعاظاة وبيع مالم ير من المتاع 
وإنادعى أم رامختلفاًفى حده و حقيقته الشرعية كدعوىالرضاع والميراث والتفسيق 
وتحاسة الماء» فللمدعى به حالان : 

أححدهما : أن تختلف رتبته وله مثالان : أحدهما الشبادة بالرضاع : وللحاكم 
ثلاثة أحوال : [ححداهن أن يقول بأذنى رتب اللاسباب قبحرم بالمصة والمصتين 
الك فاز مه السماع والحكم لآن الشهادة لم تعردد بين مايقبل وبين مالا يشبل 

الحال الثانية : أن يقول بثلاث رضعات فلا يكنى بمجرد الشبادة بالرضاع 
لعرددها بين اثلاث امحرمة ومادوها. 

الحال الثالثة : أن يقول أشبد أنها ارتضعت منها رضعات فلن يقول,الثلاشه 
أن يعتمد على شهادنه » إذ لاترددفبا بين الحرم وغيره . ون شهدت البينة عند 
من يقول بالخس ل يحكم بها لعرددها بين النس وما دوما 

المثال الثانى: أن يشبد بانحصار الإارث ف:[نسان ولا يذكر سبب الإرث 
مثل أن يقول أشهد أن هذا وارث فلان لالرارث له سواه . فان كان الام 
يمن يقول بتوريث ذوى الأارحام قبلها لانه إن كان من ذوى اللارحام ورث 
بالرحم ؛ وإن كان من غير ذوى الأرحام ورث بالقرابة أو بالولاء فلم تتردد 
الشبادة بين مابورث ومالا يورث ؛ لاما إن حملت على أدى الأسباب ثبت 
الارث » وإن حملت عل أعلاها ثبت الارث»فالارث ثابت بكل حال دنية أو 
علية » وإن كان الحامم بمن لايورث بالرحم لم يقبل الشبادة حى يبين الشاهد 
سبب الارث كالبنوة والأآاخوة » لتردد شهادته بين ما يثبت:الارث ومالاثته » 


فى مصال الانام 0 ون 
ولو فص علٍ أنه وارثه بالبئوة لقبل لآن ححص :الارث فى الآخوة قد يكون 


الحال الثانية : أن يكون المشبود به ما لارتب له فى التبرع وليس له لظ 
بختص به ويظهر فيه وله أمثلة : 


أحدها : أن يشبد بنجاسة ماء أو طعام فإن ذكر سباً مما عليه أو سباً 
يراه الحساك قبل شبادته» وإن أطاق شرادته لم تقبل لآانه قد يعتقد مالس 
بنجس نمسا إما لجهله بالتجاسات ٠»‏ وإما لاعتقاده نجاسة لايراها الام 
كسؤر السباع . 

المثال الثانى ؛ تفسيق الشهود لايقبل مطلقا لآن الشاهد قد يظن ماليس 
بمفسق مفسقاً »أو يرى التفسيق بسبب لابراه الحم مفسقاً . 

المثال الثالث : الشهادة بالإ'كر اه لاتقبل مطلقة »لانه قد يرى ماليس باكراه 
| كراها لجهله » أو يمتقد الإكراه بسبب يراه الحام [كراها وليس للإكراه 
المعتبر لفظ يظهر فبه مخلاف ألفاظ التصرفات *ولا يحوز حمل الإكراه على 
أدنىالرتب , 

وضابط هذا كله أن العوى والشبادة والرواية المرددة بين مايقل وما 
لا يقبل لابحوز الاعنماد عليهاء إذ ليس حملها على مايقبل أولى من لها على 
مالا يقبل » والاصل عدم المشبود به واللخبر عننه » نلا يرك الآصل إلا 
بيقين أو ظن يعتمد الشرع على ثله وأيضا إن اللفظ المردد المحمل غير 
مقبول فى الشبادات: لآنه لايتوجه إلى مقصود الخهم بدلالة: لففظية مخلاف 
ماذكر ٠ر1‏ ألفاظ التتصرفات فإنها صريحة ف مدلولاتما ويشكل على 
هذا مسألتان. 

إحداهما : أن الشهادة المطلقة بالملك مقبولة ون ل يذكر سيه » وكذلك. 
الشهادة بالدين مع أن أسبابهما مختلف فبها فلءل الشاهد أسند الملك والدين له 
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سبتٍ لا بصلح أن يكون ييا لجهاه : أو أسندهما إلى سبي .لايراه الجا سيآ 
وهذا مشكل جداً. 

الأسألة الثانية.::إذ1 قال ااشاهد .إن بين هفين: رضاعا محرما: فان الزضاع 
يثبت على ماذكره بعض أصحابنا مم أن الشاهد قد يظن أن التخريم: قد,حضل 
بالمصة أو بثلاث رضعاث أو خسن رضفات قيصفه بالتحريم بناءنعل أعْتَقَاده 
ومذهبه إن التامن رحرمون: و>لاؤن ؤووجبون وحظنون بناء عق عقائدمم 
ومذاهبهم ؛ ولو أطلق الشاهد الشنهادة بأن اللقبط؛ ملك الملتقط فيه قولان. من 
جهة أن الشداهد قد يسند الشهادة إلى يد الالتقاط مم جهله بكونها يد التقايل 

وف مسألة الإقرار إشكال.أيضاً من. جهة أن الإنسان. [نما:يقز. !اغالب 
عا لعتقد عوده وليس كل عقد:نباشر ححا . بل هوهئقسم إل الضديم والفاسد 
ولبسن العقد االمتلف فى غساده:نادراً بهو غالب ٠‏ فق حمل الاقزار غلنه من 
غير استفصال هذا الإشكال:؛ ولاسما بيع المعاطاة فانه.غالب على امحقريات فالا 
أقر ببيع محقر أو شرائه فكيف .يو اخذه هر . لايرى بيع المعاطاة؟ وكذلك 
ضع بيع مالم بر كثير الوقوع » ولاسما ف الثياب المطوية؛ والسلم الى جوت العادة 
أنها لا تقلب ولا ترئى, ف البياعات #الشياب. والاكسية والجلوزد :وغيرها؛ 
'فينيئى أن يستفسر المقن كا ,يستفسر الشاهد » فإن ذكر .سيا حفيحاً. حك به 
إلا فلاء ولوأتر بالسرقة ثبت المال ولا .يقطم حى يفضلها 

فإن قل : هلا قبلتم: الشهادة. بالمجهول وطالبتم الشاهد بتفسيرء ا تقبلون 
الاقرار بالجهول .وتطالبون المقر بتفسيره ؟ قلنا : هذا تختافف فيه والختار قبوله 

:وأستفسار الشاهد عما شهد به كا يستفسر امقر عيا أأقى. به. أذ ليس بينهما كبير 
فارق يعتمد على مثله ولأ ناستفساره أقرب إلى فصل الحسكومة » وزإن. .لم يفسر 
الشباهد ألزينا المشيود عليه يتفسير ما أجمله الشاهد ؟! يلوم المقر .بنفسير 
ما أجه فى إقزاره .. 


ف مصاط الانام. إم 

(قاعدة فى بيان الوقت الذى يثبت فيه أحكام اللاستبابمن المماملات) 

للأسباب مع أحكامها أحوال : أحدها ما تقترن أحكافه بأسبابه كالافمال 

الثانية : مايتقدم أحكامه عل ' أسبابه *الثالثة': ما اختلف فى وقت ترتيب 
أحكامه على أسابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكافه وإلى ما يتأخر عنه 
عض أ<كامه . 

فأما الأفعال فتقترن أحكاءها بها ولذلك أمشلة : أخدها حيازة المباح 
بالاستيلاء على الحشيش » والحطب » والمعادن » والمياه » والصرود باللاخذ 
بالآيدى » أو بالشباك »أو الائيات بالرى بالسهام » أو بالطعر_ بالرماح 

المثال الثاتى : قتل الكفار.فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب . 

المثال الثالث : الخر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودهاء والتفسيق 
وما يترتب عل التفسيق . 

المثال الرابع : ما يتعلقعليه ظلاق أو إعتاق كالأكل والشرّب ودخولالدار 
فإن أحكامه تثرتب عليه مقرونة به. 

وأماها يتقدم أحكامه على أسبابه فله أمثلة: أحذها إذا تلف المبيع قبلى 
المميض فإنالبيع. ينفسخ بالتلف قبيل. التلف لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده لان 
الانفساخ انقلاب الملكين إلى باذلهما ولا يتصور انقلاب الملكين بعد تلف 
اللبيع لأنه خرج عن أن يكونملوكا فيتمين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه » 
وكذلك تجب مؤنة تجهيزه وتكفينه على بالعه . 

لمثال الثانى : قتل اللخطأ وله حكان : أحدهما ما يقترن به وهو وجوب 
الكفارة؛ الثانى ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية. لنكون هوروثة عنه على 
فرائض الله تحال كتقو ديا ير رقاو 1 لآنه أحق يدل نفسه من 
ورثته » فإن الابدال فى الشرع حقوق لمن مختص بالمبدل وهو أخص بنقسه 
من ورثتء » ويدل على ذلك أن.رسول ان صق آله عليه وس أمى الضحاك بن 

)١دعاوق‎ -+( 





الى قواعد الاحكام 
فيس أن يورث امرأة أشي الضبابى من دية زوجها ولأنها تورث على فرافض 

اله تعالى ؛ ويدخل فيه الحجيان االلذان هما من خصائص الميراث » ولا يقدر 
مثل ذلك فى الكفارة » إذلا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سيب 

المثال الثالث : إذا قال لغيره أعتق عبدك عنى مجاناً أو بعوض مماه فأعتقه 
عنه فإنه بملكه قبيل عتقه “م يعدق بعد ذلك » وغاط من قال يقع العتق والملك. 
فعا لآنه جمم بين الننى والائبات ؛ فإن الملك اختصاص والعتق قاع 
لكل اختصاص . 

لمثال الرابع : إذا حكنا بزوال ملك البائع فى مدة الخيار فأعتق العبد 
المبيع فإنه بملكه بالاعتاق ملكا متقدماً على الاعتاق» كيلا يقع الاعتاق فه 
غير ملك المعتق » ولو أجاز البائع فأعتق المشعرى وقلنا ببقاء ملك البائع كانه 
[عتاقه كإعتاق البائعفها ذكرناه . 

وأما ما اختلف فى وقت ترتيب أحكامه على أبايه» فهو الاسباب القولية 
وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم » وإلى مالا يم إلا بالجواب» فأما مايستقل 
به انكلم فكالابراء » وطلاقالثلاث قب لالدخول» والعتاق» والرجعة؛ والاصح 
أن أحكام هذه الآلفاظ تقترن بآخر حرف من حروفهاء قتقترن الحرية بالراء 
من قوله أنت حر » والطلاق بالقاف من قوله أنت طالق والابراء بالميم من 
قوله أب رأتك من درهم » ولو قال خصمه أبرئى من در هم قال أبرأتك اقترنت 
البراءة بالكاف من قوله أبرأتك؛ وكذلك الرجعة تعود أحكام النكاح مم 
آخر حرف من حروفها؛ وهذا اختيار الأشعرى والحذاق من أحاب الشافعى. 
وهذا مطرد فى جميع الالفاظ كالامس والنبى.وغيرهماء فاذا قال اقعدكان أم! 
مع الدالمن قله اقعد » وإذا قال لا تقعدكان نيا مع الدال من قوله لا تقعد > 
وكذلك الأافاريز والشهادات وأحكام الحكام . وقال بخض أصعاب الشافعى : 
لا تقترن هذه بثىء من هذه الالفاظ بل تقع عقبيها من غير نخلل زمان » ويدلك 


فى مصالم الانام م 
على الاقتران أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة فإنه يحم على مطلقها 
بموجباعند آخر حرف من حروفها ؛ وأماما يفتقر إلى الجواب فكالمعاوضات 
وغيرها من امحاورات والاصح افتران أ-كاءها بآخر حرف منحروفها »فاذا 
فال بعتتك هذه الدار بألف اقعرنت صمة البيع بالتاء من قوله قبلت على الاصح » 
ولو قال بعنيها بألف نقال بمتتك انعقد الببع مع الكاف على الأصح» وكذلك لو 
قال زوجتك. ابنى فقال قبمت انعقد الدكاح مع التاء من قوله قبلت إن قلنا لا 
يفتقر إلى أن يقول قبلت نكاحها ؛ وإن قلنا يفتقر [لى ذلك انعقد مع الآلف من 
نكاحها» ولو قال لزوجته أنت طالق إن شئْت فقالت شدّت» وقع الطلاق مم 
اللناء من قولها شدّت ٠‏ ولو قال أجر تك دارى بدرهم فقال قبلت انعقدت 
الإجارة مع قوله قبلت؛ ولو فال أجر آى دارك بدرهم فقال أجرتك أنعقدت 
الاجارة مع قوله أجرتك . 

وأما مايتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة : 

أحدها: البيع ويقئرن الانعقاد والصحة بآخر حروفه على الأصم ويتزاخي 
لزومه إلى الاجازة والافبراق وانقضاء خياز الشرط » وف اقترات الملك به 
أقوال : أحدها يقترن به » والثانى: يتراخى إلى لزومه » والثالثك أن اقترانه به 
موقوف فإن أجيز العقد تبينا اقترانه وإن فسخ او انفسم تبينا أنه لم يقئرن. 

الثال الثاتى : عقد الحبة ويقترن ها وانعقادها بآخر حروفها على الاصح 


ويبراخى لزومها إلى قبنها . 
المثال الثالك : الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصم ويتراخى 
لزومه على [قباضه . 


المثال الرابع : الطلاق الرجعى ويقئرن وقوعه وتنقيصه للعدد ونجريعه 
للاستمتاع وتمكينه للرجعة بالقاف من قوله طالق » ويتراخى قطعه النكاح إلن. 
انقضاء العمدة» وأما الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها : وأما الوصية فالشافى 
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رحمه الله قول إن الملك صل فيها بالقبول وهو على وفق ما ذكرناه وهوبعيد» 
وللشافعئ: قؤلان آخرارت : أحدهها يحصل الملك يموت الموصى فيقع بين 
الامحاب والقبول ؛ والثانى .وهو الظاهر أن'اللك موقوف؛ فإن قبل 
تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيحاب والقبول » وإن زد تبين .أن الملك 
لم حصل». وهذا ما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات 
المثال الخامس:: قتل اللاطأ يتقدم.وجوب ديته و يتزاخى طلب لها إلى 
انقضاء السنة الآولى » والثلث الثاتى إلى انقضاء السنة الثانية . والثالك إلى 
الثالثة » وكذلك اللاعواض المؤجلة يقتزن وجوبها بأسباها ويتراخى طلبا 
إلى انقضاء آجاها . 
(نائدة) اعم أن الاساب متقسمة إلى ما يناسب أحكامه. وهو ال كثر 
وإلى نالا يناسبهاء وهو التعبد » وف الاشياه اختلاف 
مثال ما لايناسب أحكامه: وجوب غسل الأطراف ف الوضوء بالمس 
بواللس وخروج الخارج من السبلين. » فإ نكل واحد من هذه الأسباب 
لاتعقل مناسبته كغسل الاطراف » اذ كيف يعنى عن نحل النجاسة ويحب 
غسل مالم تصبه النجاسة ؟ 
ومثال مايناسب أ<كامه و جو ب غسل النجاسة » ووجوب عقاب الجناة زجراً 
لهم عن الجنايات » ووجوب اشتراط العدالة فى الولاة لتحملهم عدالنهم علىافامة 
مصا ل الولايات ركذ لك ايحاب الغنائم للغانمينءفن القتال يناسب ايحابهاهم لانم 
حصلوها بقتالهم ؛ وتسبو|الهابرماحهم وسبامهم و كذلك جع ل السلا ب للقائلين 
الخاطرين لقوة تسببهم الى حصيلها ترغيبا حم فى اخاطرة بقتل المشر كين » و كذلك 
ايحاب الى ء. لسيد الم سلين وخاتم النديين لما نص رمالل به من الرغب فى قلو ب الكافرين 
وقد جمله الشافعى رحمه ان ع ىأحد قو ليه بعد رسو ل الله صل الله عليه وسل لآ جناد 
المسلنين لانهم قاموا. مقامهةفى ارعاب الكافرين ؛ وكذلك ايحاب الاسلاب 


فى مصا اللانام 3 
ظ للمثخنين دون الذاحين بعد الانخان كما وقم فى تصة ابى عفراء واب مسعود 
رضى الله علهم فإنهما أننا أبا ججهل وذحه. ابن مسعود. بعد. ذلك لآآن السلب 
[ما استحقهالقاتل لآنه. كفى مثوتته ودفع شردعن المسل.ين:واذلك مختصن بالماخنين 
دون الذاحين بعد الاضان ؛ وكذلك تخصيصى قبول الرتوابات والشبادات 
بالمعد لين لاختصاصهم بظهور صدتهم والثقة بأقوالم بينكافة المسلدين ؛ وكذلك' 
تخصيص المغاملات والمنا كات دفعا لاضرورات والحاجات فن الاس.ابماينى 
عليه حك واحد » ومنها 'فايبى عليه كان الى أن يلتهى السبب الواحد [لىقريب 
من ستين حك أوأ كار 

فلناله مر الأسباب حك واحد أمثلة ؛ أحدها : ملك الصيد بالحيازة » 
المثال الثانى :.وجو ب الح بالشهادة ؛ المثال الثالك : وجوب الك بالاقرار» 
المثال الرأبع: وجوب الحم إذا احلف اللدعى يعد تنكول المدعى .عليه : 
المثال الخامس : تنجيس الماء بمصادفة النجاسةءم القلة أوعند :تثير أخد أوصافه؛ 
وللنجاسة أحكام كثيرة » وكذلك حول الاهارة عندالغس ل المشروع» وللطهارة 
أحكا م كثيرة ؛ المثال السادس : وجوب الطاعة عند أمس الإمام أو الحاكم 
أو السيد أوالوالد» المثال السابع : تخير القاتل بعد نمام الايحاب فى قر يب الزفان 
دون بعيده» المثال الثامن : إتلاف الآموالخطأ موجب لاضوان» الكل التاسع. 
قتل امحرم الصيد موجب للتخيرربين الجزاء والصوم والاطعاموذلك حكرواجد 

المثال العاشر : أهلية الامامة والقضاء. موجبة لتولية الامام والقضاء 

المثال الحادى عشر . الطيب والادهان موجبان للتخير بين الخصال الثلاث 

المثال الثانى عشر : حاق الرأض موجب للتخير بين الصيام والضدقة والنيك 

المثال الثالك عشر : ملك خمس :من الإبل موجب للخران بينالشماة وبين بنت 
مخاض أو لبون والقة والجذعة والثفية . 

ولماله من الاساب حكان أمثلة : أحدها قتل الخطأ وهو معفو عنه وله 
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حكان أحدهما : وجوب الكفارة » والثاى وجوب الضمان. 

المثال الثانى : الحنث ف المين إذاكان مباحا أو واجبا أو مندوبا فله حكان 
أحدهما : التخير بين الخصال الثلاث والثانى ترتيب الصيام » وإن كان الحنثف 
حرما فا نكان كبيرة أوجب التحريم والتفسيق والشكفير المذكورء وإنكان 
الحنث صغيرة أوجب التحريم والتخيير والترتيب . 

المثال الثالث : المتع موجب للحكين أجدهما : الحدى » والثانى الصيام عند 
العجز » وأما السب والضرب فإنهما موجبان التحريم والتعزير مالم ينتهيا إلرحد 
الكبائر » فإن انتهيا إلى حد الكبائر حصل التحريم والتفسيق والتعزير 

وماله من الاسباب ثلاثة أحكام أمثلة » أحدها اتلاف الآموال دا 

وأحكامه التحريم والتعزير وإيحاب الضنمان » المثال الثانى . القذف وأحكامه 
التحر.م والتفسيق والجاد» المثال الثالث . زنا الثيب وأحكامه التح رمو التفسيق 
والرجم المثال الرابع . شرب الخر وأحكامه التحريم والتفسيق والحد 

المثال الخامس : شرب النبيذ وهو موجب للتحريم والتفسيق والحد على من 
يعتقد تحر يمه ؛ وأما م نلا يعتقد تحربمه فهوم وجب لحده من غير تحرم ولاتفسيق 

المثال السادس : الظهار وهو موجب للتحريم والتفسيق والكفارة المرتبة 
وأماقتل العمد فهو موجب للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص 
وزاد الشافى رحمه اه الكفارة فله على مذهبه أربعة أحكام . 

وأما ماله من الاسباب أربعة أحكام فكزنا الببكر وهو موجب التحريم 
والتفسيق والجلد والتغريب . 

وأما الحدث الاصغر فسبب لتحريم الصلاة والطواف وسجدة الشكر 
والسهو والتلاوة. ومس المصحف » ويزيد عليه حدث الجناية وهو الحدث 
الأوسط بتحرحم قراءة القرآن والإفامة فى المساجد ؛ ويزيد ءليهالدضة وهو 
الحدث الا كبر بتحرج الصوم والوطء والطلاق . 


فى مصالم الانام 5 
وأما الوطء فله أحكام كثيرة . منها الاحكام السبعة فى الجناية . والعشرة 

في الحيض . ومنها أحكامه فىالصوم وهىالتحرسم والتفسيق والافساد . وايمجاب 
الكفارة المرئبة . ومنبا أحكامه فى الاعتكاف الواجب وهى التحريم والافساد 
والتعزير . وَأما التفسيق فان وقم الجاع فى المسجد كان فسقا.. وإن كان 
خارج المسجد فان وقم فى وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسق لجل الاتللاق 
فى إباحة ذلك ؛ وإن وقم وراء ذلك فففيه وقفة . 

ومئها أحكانه فى الحج والعمرة .وهىالتحريم والتفسيق والكفارة وإفساد 
الصحة دون الانعقاد . وأما المضى ف الفاسد ففيه. نظر من جهة أيه واحب 
بالاحرام لا بالججاع . و منها تحليل المرأة لمطلقهاء ومنها تقرر المه را سمى ف التكاح 
الصحيس » و إيحابه لمهر المثل فى النكاح الفاسد وفى الوطء بالشيبة ووطءالتكاح» 
وكذلك إبحابه الاستبراء فى المملوكة اذا:ملكت ونعد زوال ملكهاء وكذلك 
ايجابه التحر.م والتفسيق الجلد والنغريب .. وكذلك ايجمابه لالحاق الاولاد 
فى ظاهر الح فى الحرائر والإماء المشتركات » وكذلك إلحاقه الدسب» إذا وقم 
بالشسية فى العربات الخليات » وممما التحضين فى حق الزوجين فها برجع إلى حق 
الزناء ومها خصول الفيئة به فى الإيلاء وحصول الءود به فى الظهار عند بض 
العلياء؛ ومها قطعه للعدة إذا وقع فى أثنائمابشية وحصل منه الخل » وعنها بحريمه 
أم الزوجة وجداما وبنت الزوجة وبنابما وتفسيقه وإيحابه الحد فىكل واحدة 
مهن ؛ ومنها تحريه الجغ بين الاختين و تفسيقه » وإيجايه الحد على من عليه » ومنها 
تحريمه وتفسيقه إذا وقع بشبهة الشركة؛ وإيحابه لبعضن المهر ؛ ومثها تجريمه وطء 
الروج فى عدة النكاح إذا وقعت فى أثناء النكاح و [>ابه التعزير “وكل مو ضع 
حرمناه عل الزوج » فالفسكين .منه حرام عل .النساء إذا علين » موجب للتعزير 
إن وقع بشبيةكالوطء فى الجارية المملوكةوالحد إنخلا عن الشبية : ما بالرجم أو 
«الجلد. والتغريب » و إن وقعت الشسبة من أحدالجانبين دو ن الآخر» فإن تعاقحه 


1" قواعد ١لاحكام‏ 
بالنساء فلهن مهور أمثالحن ٠‏ ولاخد عليين و لاتحر بم » ونإن تعلقت بالرجال تعلق 
بالنساء ما يتغاق بالّناة » ولا مهر للذساء وعلهن العدد. 
(فصل ف تقسيم الموان) 

موانم صمة العبادات والمعاملات قسنان: أسدهما ما بمنع الضحة فى الابتداء 
أو الدوام وله أمثلة: أحدها السكفر ؤهومانع من ابتداء العبادة ودوامها 

المثال الثانى: الردة:تمنع صمة الننكاح ابتداء ودواما إن وقغت قبل الدخول 
وإن وقعت بعد الدخول ودامت حى انقضت المدة فإِنها تقطم الدوام . 

المثال الثالث : الحدث بمنع ابتداء الصنلاة والطو اف ودوامها . المثالالر ابع 3 
امحرمية بنع من ابتداء الدكاح واستمر!ره. المثال:الخاءس الرضاع بمنع من ابتداه: 
النكاح ودوامه. 

القسم الثانى ‏ مايمنع الايتداء ولا' يمنع الدوام وله أمثة : أحدها:الاحرام 
فإنه بمنع أبتداء النكاح ولا يمنع الدوام »المثال الثانى: العدة منع ابتداء النكاح 
ولاتمنم الدوام» المثال الثالك : وجود الطول بم ابتداء تكاح الآمة ولا يمنعم 
الدنوام » المثال الوابم : أمن العنت ينع الابتداء فى نكاحالآمة ولابمنع الدزام » 
المثال الخامس ::توقيت النكاح مافع من.ابتدائه ولايمنع استدامته إذا قال أننت 
طالق غداً أو بعد شبر خلافاً لمالك رحمدالله فإن ألحقه بالابتداء»المثال السادس 
رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بلعم وغير مائعة فى الدوام عند ااشافتى 
رحمه الله ؛ المثال السابع: وجدان الرقبة ىصوم الظهار وكفارة القتل » والصوم 
مافغ من ابتداء الصوم وغير مافع من دوامه 

(فسل ف الشرط) 

الشرط فى الاصطلاح فايتوةف عليه المسكر ويس بعلة السك لاز لعلته 
وأما فى اللفظ فأ كثر مايعير بلفظ !اشرط عن الاسباب أو عن أسباب الاسباب 
فأما التعبير بلفظ الشرط عن الأأسباب فله أمثلة ؛ أحدها قوله :(فن اعتدى علييج 


فى مصالح الآنام قم 

فاعتدو! عليه بمثل ما اغتدى عليك) ومعاو م أن الاعتداء الآول سبب للاعتداء. 
الثانى ؛ المثال الثانى: قوله (فان خفم فرجالا أو ركيانا) والذوف سبب القتل 
فى ذلك » المثال الثالث : قوله (فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره) ولاشك أن الطلاقالثلاث سبب لتخرءهاء المثال الرابع : قوله علنهالصلاة 
والسلام « من قتل قتيلا فله سكبه » المثال الخامس ؛ قوله صل الله عليه وسلم 
ه من أحيا أرضا ميتة فهى له » 

المثال السادس قوله: « من.دخل المسجد فهو آمن ون أغلق بابه قهؤ آمن »> 
وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأاسباب المحذوفة فله أمثلة : أحدها قوله 
تعالى : ( فن كان منكم م يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) تقديره ف نكان 
منكم مر يضاً أو على سقر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والس فز 
سببان لجواز .الإفطارء والإفطار سبب لصوم عدة من أيام أخر 

المثال الثانى قوله تعالى : ( فان أحصرتم فا استيسر من الحدّى ) تقديره فان 
أحصرتم فتحلام فعليكم م|اسقيسرهن الحدى ؛ أى فعلل كل واحدمنكمه|أسقيسر من 
الحذى» المثال الثالث قوله ( فنكان منكم مزيضا أو به أذى من رأسه نفدية 
من صيام أو صدقة أو نمنك ) عل التخييز عل أمرين أحدهها منطوق به والثانى 
محذوف 5 ذكرناه فى الصيام . 

(قاعدة فى بيان الثميبات المأ مور باجتناما) 

قالعليه السلام « الحلال بين والحرام بينوبينهما أمور مشتيا تلا يملمهن 
كثير من الناس » فن ترك الشيهات فقد استيرأ لدينه وعرضه » وهذا حث منه 
عليه السلام على ترك المشةهات . 

اعم أن التحليل والتحر.م والإياحة والندب والإيحاب والكراهة ليس لحا 
متعلق إلا أفعال العباد المقدور علبها أو على التسبب لها ءولا يطلب الشرع من 
الآفعال والتروك إلا مايقدر المكلف عليه لايحده إلا فى مقدور عليه فليس 


9 قواعد الاحكام 
وصف الأافعال بالتحليل والتحر.م والكراهة والندب والإيحاب وصفا حقيقياً 

قائما.بالافصال .إذ لايقوم عرض بعرض » ولابقع التكليف إلا بالاعراض» 
وإنما هوعبارة عن تعلق الشرع:بالآفعال» وكذلك الوصف بالسببية والشرطية ' 
والمائفية والرق والحرية والملك والاختصاص . فالمذلوك مائبت له أحكام 
الملك »والحر من ثيتت له أجكام الحرية؛ والرقيق من ثبتت له أححكام الرق ؛ 
والوقف مائبتت له أحكام الوقف » بخلاف المسلم والكافر واابر والفاجر 
فان الاسلام. والكفر واابر واافجور أوصاف حقيقية قائمة بامحل » وإطلاق 
أسمائها على النائم والجنون والغافل عنها إتماهو من محاز تسمية الثىء بماكان عليه 
والوصف بها فى حال الغفلة علهاكالوصف بالرق والحرية » وإجراءالاحكام 
عليها من باب [عطاء المعدوم حكم الموجود على هاسنذكره عقيب هذه القاعدة 
إن شاء الله تعالى 

ثم الآفعال إلتى تتعلق بها الاحكام ضربان أحدهما ماهو حسن فى ذاته 
وثمراتهكعرفة الإله وصفاته و الايمان بذلك » فانه أحسنما كلفه الانسان وهو 
أفضل من مراته الى هى خاود ا.لجنان والزحرحة عن النيران . 

الضرب الثانى : ماهو قبيح فى ذاته وثمراتهكالجهل نما يحب من العرفان 
والإيمان » وثمراته خلود النيران وحرمان الجنان» و جزاؤه مثله فى القبح 
قال تعالى : ( ومن جاء بالسيئة فلا بحرى إلا مثلها) 

ومن الأفعال ماهو فى حقيقته وذاته ولكنه يْبَى عنه مرة لقببح ثمراته 
ويؤم به تارةلحسن بمرانهويباحتارة لمضال تتقاربه فى الإقدام عليه والإحجام 
عنه وله أمثلة أحدها القتل وهو ثلاثة أقسام باعتبار ثمر اته لاباعتبار.ذاته لآان 
ذانه فساد وإتلاف . 

القسم الاول: قتل من يحب قتلة من البكافرين والمسلبين وهو حسن الحسن 
ثمراته» أما قتل الكافر فلما فيه من عخو الكفر الذى .هو هن أفسد المفاسد 


فى مصالم انام ذا 
وإبداله بالإيمان الذى هو أصلح المصالم» وأماقتل الجانى؛ فليا فيه من حفظ 

الارواح بزجر الجناة عن الجنايات . 

القسم الثانى : تحرم قتل المسلمين وهو مائل فىذاته لقتل الكافرين والمسلمين 
انحاربين؛ ولكنه حرم لفبح تمراته . 

القسم الثالث : قتل من يحوز قثله بالقصاص من الجناة فإنه حسن لثمراته 

المثال الثالى : الكل متحد ففذاته وحقيةته» و[نما قبح لاسبابه أو لكر انه 
فأكل لميتة والدم ولم الخنزير مساو فى حقيقته وذإته لأ كل البر والشعير 
ولكنه حرم لقبح أسبابه وتمراته . 

المثال الثالث : :الوط متحدّ فى حقيقته وذائه لكنه يحرم تارة لقبح تمراته 
وحل تارة لسن ثمراته ؛ وقد بحمم الفعل الواحد مفاسد كثيرة فرترتب عليه 
أحكامها وزواجرها وصكنفاراتما . مثاله » إذا زنى بأمه فى جوف اللكعية 
وهما صائمان فى شهر رمضان فقد أنى بكبائر يتعلق به أحكامها لوتفرقت . فانه 
بالنظر إلى انتهاك حرمة الكعبة م تكب لكبيرة ؛ موجبة للتحريم والتفسيق 
والتعزير ‏ وبالنظر إلى إيقاع الزنا بأمه م نكب لكبيرة عظيمة وهى من عقوق 
الام وعةوق الوالدين من الكبائز الموجبة لاتعزير » وبالنظر إلى كونه مفسداً 
للعمرة منكياً لكبيرة مفسقة موجبة لكفارة مرئبة » وبالنظر إلى كونه 
زاناً مرتكياً لكبيرة مفسقة موجبة للرجم إنكان محصتاً » والجلد والتغريب 
إن كان بكرا : 

وكذلك قد يجمع الفغل:الواحد مصابم شى من غير أن مخبر الإمام بظهور 
الزنا والرنا واستلاب الآموال وقتلالرجال وتعطيل الصلوات والزكاة واتباك 
الحرمات واتباع الشهوات فيأمن بتغيير ذلك كله بكلمة واحدة ثاب على تصبيه 
إل تغيركلواحدة بن هذه المفاسد بكلمة يرا يثاب علها إذانسيب إلى إزالة كل 
واحدة منبن على حدتها . 


4١‏ قو اعد الاحكام 


ظ وأسباب التحريم والتحليل ضر بان : أحدهما قائم بامحل الذى يتعلق به فعل 

المكلف » والثانى خارج عن امحل . فأما القائم بالمحل من أسسباب التحرجم فهو 
كل صفة قاتمة بامحل موجنة للاحرجم كصفة اللذر فائها حرمة »لما قام بشريها من 
الشدة المطربة المفسدةللعقول » وكالميتة حرم تلماقام بهامن الاتقذار وكلحم 
الختزير حرم لصفة قامة به ؛ وكالسموم القائلة حرمت لما.قام بها من الصفة 
القائلة ‏ وكذ ل كالصفات النسبة كالامومة والجدودة والنوة والاخوةوالعمومة 
والختولة واللعان ا حرم للنكاح . 

وأما القائم ,امهل من أسباب التحليل ذهوكل صغة قائمة بالمحل موجبة للتحليل 
كصفة البر والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر وااغتم . 

وأما الخارج عن امل فضر بان : أحدهما الاسباب الباطلة كالخصب والققار 
والحرية المانعة من الببع فهسذه أسباب خارجة عن الحل موجبة لتحريم 
الفعل المتعلق به . 

الضرب الثانى : الأسباب الصحيحة كالبيع لصحم والإجارة الضحية 
والمعاملات الحكوم بصحتها شرعا إما بنص أو إجماع.فهذا حلال بسبيه فا 
كان فى هذه الاعيان حلالا بوصفه وسببه فهو حلال بينكا لوباع النعم أوالبر 
أ والشتعيرأ والزطب أوالعنب بيعاصحيحا متفقا على صته أو منص صاعليها» وما كانه 
من هذه الأاعيان حرام بوصفهوسبيهفهوحرام بينكالخرو لم الخنزير يضبان من 
ذى وما كانمن هذه الاعيان متفقا على و صفه القام به مختلفا ؤسبيهاللخازغنة >: 
أوكانمتفقا على سبيه الخارجعنه مختلفا فوصفه القامنه فاتك تنظر إلى مات ذتحليله 
وحر يمه بالنظر إلى صفتهالقام بهو إلى سيبهالذارجعنه ' فانكانث أدلهمامتفاوتة - 
فارجح دلي ل تحر مه كان حراما» ومارجع دليلتحايله كان -لالا » وإن تقارمت 
أدلته كان مشتها وكاناجتتابه منترك الشبهات » فانه أشبه ا حلل من جبهة قيام دليل 
تحليله » وأشبه امحرم من جهة قيام دليل تحريمه فن ترك مثل هذا ققد ا ستب رأ لدينه 


فى مصالم الانام 5-5 
وعرضه» وإذا تقاربت الآدلة فساكان أقرب إلى أدلة التحرمم تأكد اجتنابه 
واشتدت كراهته » زماكان أقرب إلى أدلة التحليل خف الورع فى اجتأبه وإن 
كاف دليل التحليل دليل التحريم حرم الإقدام ولم يتخير على الأأصح . وكل حكم 
استند إلى دليل لو حك به الحاكم لنقض:حكه فذلك دال عل البطلان » لآنأ إنمتا 
حكرنا بنقضه لبطلان دلمله » وما بطل دليلهكان باطلا فىنفسه . وقد أطلق الفقهاء 
أن اختلاف العلباء شبهة ولميس ذلك على إطلاقه إذ ليس عين الخلاف شببة 
بدليل أن خلاف عطاء فى جواز وطء الجوارى بالإباءة خلاف محقق» ومع 
ذلك لايدرأ الحد» و[ماالشبهة الدارةةلاحد ف مأخذ الخلاف وأدلتهالمتقاربة 
كالخلاف فى الندكاح بلا ولى ولا شهود . ونكاح المتعة» فإن الآدلة فيه متقاربة 
لايبعدكل واحد من الجتهدين إصابة خصمه عندالله عر وجل فنذكر أذلكأمثلة 

أحدها : أكل ذى ناب من السباع ومخل من الطير لو اشتزى بعقد غير 
مختلف.فى نه لووقع فها بحل بصفته لكان الخلاف فى صفته قائما وصفته 
ماقام به من نابه ومخلبه 

لمثال الثاتى : أكل البر والشعير والرطب والعنب والابل والبقز والغتم . 
إذا اشتريت ببيع مختلف فى صحته كبيع الفضولى و بيع الغائب والبيع وقت الثذاء 
لكان الخلاف فى سببه قائما موجنبا لاورع فى مباشرته وختلف الورع فى هذين 
المثالين باختلاف رتب أدلتهما 

المثال الثالث : نسكاح:الخاوقة من ماء الزانى إذا عقد عليها عقد لو عفد على 
أجنبية لكان رسا بالنص أو الاجماع . فهذا نما يشتد التررع فى نكاعها 
للاختلاف في كزن صفتها مقتضية للتحريم » وقد يلتبس ماحل بوصفه-وسيبه 
بمأحرم بو صفه وسببهء وله حالان 

أحدهما : أن تلنيس عين واحدة بأخرىك إذا اختلطت أخته من الرضاع 
بأجنبية فالإقدام على تزو ييح إحداهما أو وطبها بملك المين حرام بين 


لك قواعد الاحكام 

الحال ااثانية : أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لايتحصروت. 
فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها لك البين فو طوْهاحلال بين. 
وبين هاتين الرتبتين أعداد كثياة فاذا جاوز العدد مائتين مثلاكان النكاح 
جائواً » وإذا زاد كان أوك بالجواز » وإذا نقصت رتب العدد على أدل البلدة 
كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص »ء ولو اختلطت حمامة مباحة تحمامة 
ماوكة لكا نكاختلاط الآاختين » ولو اختلطت حمامة ملوكة تحمام مباح لاي حمر 
كان كاختلاط الاخت بأهل بلدةلاينحصرون . ولو اختلط حماممباح لاينحصر 
جحمام تماوك لا ينحصر فقد اختلف فيه لآن نسبة مالا ينحصر إلى نسبة ماينحصر 
كنسبة المحصر إلى مالاينحصر 

(فائدة) ماكارن حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلايأنيه التعليل إله 
من جهة الضر ورة أ والا كراه. و ماكان حلا لا بوصفه فلابا تي هاتتحر مم إلامن جهة 
سيبه » وما كان حلالا بسببه لايأنيه التحرهم [لا من جهة وصفه فاوعةد على لخر 
والختزير عقد متفق عبلى صمةمثله لم يأتهالتحر جم إلامن قبل وصفه 

(فائدة) إذا أكل برأ منصوبا أوشاة مغصوبة صح أن يقال أكل حراما 
لكونه حراما بسببه . ودم أف يقال ما أكل حراما لآنه حلال بصفته 
وإن أكل برأ مشتركا بغير إذن شريكه صح أن يقال أكل حراما وحلالا لآن 
نصيبه حلال له بملكه وصفته » ونصيب شريكه حرام عليه بسيبه دون صفته» 
ولإشمك أن هذا لايأثم إثم من أكل طعاما كله مخصوب لكل المفسدة فه 
الملغصوب و نقصها فى المشترك فانالمشتر لك حرم نحريم الوسائل وهذا حرم تحرم 
اللقاصد » فلو أكل المحرم الصيد لكل ماهو حلال بصفته حرام بسبيهء وإن 
ذخ الحرم الصيد فإن حرمنا تذكيته كان أكلا لما حرم بصفته وسببه » وإنه 
أحنااذكاتهكان أكلا لما حرم بسببه الذى هو حرام دون صفته 

(فائدة) مابحرم بوصفه لاحل إلا لضرورة أو [كراه » وماخل بصفته 


فى مصالح الانام 5 
لاحر بحرم إلابف إلا بفسادسببه ؛ ولايتصور فياحل باللسبةالقائةبهكالامهاتو الآخو ات 
أن تحل يسبب من الاسباب ولا بضرورة ولا[كراه » وه ذا ككفر الجنان. 
لاحل بسبب من الاسباب بخلاف كفر اللسان فانه يباح يال كراه 

فإن قيل : لووزطئ واحدة من, ١‏ هؤلاء بسبقه فهل يوصف وطؤه بالتحليل 
والتحريم ؟ قلنا الابوصف بشىء من الاحكام الخسة لانه خطأ معفوعنه فصار 
كأفعال الجانين والصبيان» وكذاك القول فى النسان. 

(فسل ف التقدير على خلاف التحقيق) 

التقدير [عطاء المعدوم حك الموجودء أوالموجود حك المعدوم: فأما إعطاء 
المعدوم حم الموجودفله أمثلة . 

أحدها : : إيمان الصبيان فى وقت الطفولة فانهم لم يتصفوا به حقيقة وإئما قدر 
وود اه ى على ذلك الموجود المقدر أحكام الإيمان وكذلك نقدير الإيمان 
فى حق الالغين إذا غفلوا عنه أوزال إددا كهم بنوم أوإغناء أوجنون 

المثال الثانى : تقديرالكفر ف أولاد الكفار مع أنهم لا يتعقلون إيمانا ولا كفرا 
وتجرى عليهمفى الدنيا أحكام آبائهم 

المثال الثالث : العدالة,.قدر ة فى العدول إذا غفلوا عنها وزال إدرا كهم بنوم 
أوإغاء أوجنون. 

المثال الرابع : الفسق يقدر ف الفاسق مع غفلته عنه أو مع زوالالإدراك 

المثال الخامس : الإخلاص والرياء فانهما يقدران ءم زوالا ؛ومن مات 
على ثىء من هذه التقديرات بعثه اللاعلى مامات عليه ؛ فن غفل عند ا موت من 
المؤمئين عن إيمانه » ومن الكافرين عن كفره » ومن:الخلصين عن إخلاصه »> 
ومن المرائين عن ريائه ؛ ومن العدول والفسقة عنعدالته وفسقه» ومنالمصرين 
والقلعين عن إصراره و إقلاعه» لق الل بذلك المقدر فى حقه لقوله عليه السلام 
٠‏ يبعث كل عبد على مامات عليه ». 


المثال السادس : تقدنر النيات ف العيادات مع عزوما والغفلة عنها 

المثال السابع . تقدير المعلوم لاعلءاء مع غرنتها عنهم . فيقدر الفقه فى الفقيه ٠م‏ 
غفلتهعنه ؛ وكذلك الشعر ف الشاعر » والطب ف الطبيب وعلّ الحديث فى الحدث 

وأما نبوة الآنبياء فقد جعل النى بمعنى الم عن الله فانه يقدرها فى 

حال سكوت النى عن الإناء وتحةةها فى حال ملابنة الإنياء.» ومن :جعل 
النى بمعنى المي الخير كانت النبرّة عبارة عن تعلق إناء الله به وليس ذلك 
وصفا -قيقيا فان متعلق الخطاب لايستفيد صفة حقنقية من تعلق الخطاب 

المثال الثامن : ##دير الصدافة فى اللاصدقاء والعدواة فى الإعداء والحسد فى 
الحساد مع الذفلة عنها وفى حال النوم والغثى . 

فان قبل : مامعنى قوله تغالى (ومن شر حاسد إذا جسد) فالجواب أن الحسد 
الحكمى لايضر الحسود لذفلة الحاسد عنه والحسد الحقيق هو الحاث على.أذية 
المحسودء فقوله نءالى : (ومن شر حاسد) صالح للخسد الحكمى والحقيقى قال : 
(إذا حسد) بخصصاً للحسد الحقيقى الذى هو مظنة الأاذى بالاستعاذة فان 
الحكمى لاضرر فيه . 

المثال التاسع : صوم المتطوع من أول النبار إذا نواه قبل الزوال على رأى 
من يراه صائماً من أول الهار . 

المثال العاشر : إذا باع سازا فقطم فى يد المشترى فق تقدير القطع فى بد 
البائع مذهبان فان قدر قطمه فى بد البائع ثبت الرد للمشترى وإلا فلا . 

المثال الحادى عشر : إذا باع عبداً مرتدآ فقتل بالردة فى يد المشيرى فق 
تقدير القتل فى يد البائع وجهان : فان قدرناء. فى يد البائع بطل البيع.ورمجع 
يجميع المن وإلافلا . 

المثال الثاني عشر ‏ الذمغ و هى تقد بر أص الإفنان يصلح للالتزام والإلزام 


من: غير تحةق له . 


فى مصال لازام 3 
المثال الثالث عشر ‏ الديون فانها تقدر موجودة ف الذمم من غير تحقق لها 
ولا لها وبدل على تةديرها وجوب الركاة ففهاولو لم يقدر وجودهالما وجبت 
الركاة فى معدوم » ولا يقال نما وجبت الركاة فبها لأنما تفضى إلى الوجود 
بقبضها » فاف الدين إذا كان على غنى ملل وفى مقر حاضر يدفعه مى 
طولب به ومضت عليه أحوال على هذه الصفة ثم تعذر أخذه بعد ذلك بموت 
المدين معسراً فار مالكه يطالب بزكاة مامضى وإن لم يفض أمره إلى 
التحقق والوجود . 
المثال الرابع عشر ‏ تقدير الذهب والفضة فى عروض التجارة »فانه لو ملك 
نصباً من الذهب أوالفضة ستة أشهر ثم اشترى بها عروضاً للتجارة ومضى على 
العروض ستة أشهر فان الركاة تلرمه تقديراً لبقاء الذهب والفضةف العروض» 
وكذلكلواشترىالعروض للتجارة بما لا زكاة فيه فانا نقدر نقد اللد فالتصاب . 
المثال الخامس عشر ‏ تقدير الملك ف المماوكات فانه ليس أمراً حقيقاً قاماً 
بالمملوك» و[نماهو مقدر فيه لتجرى عليه أحكامه ؛ وكذلك الرقوالحرية مقدران 
فى الآحرار وليسا بصفة حقيقية للأحرار والعبيد» وإنما رجع الملك والرق 
والحرية إلى تعلق أحكام مخصوصة ببذه لهال وكذلك الزوجية ف الزوجين 
أمى مقدر يتعلق به أحكام خاصة . 1 
وأما عطاء الموجود حكم المعدوم فله مثالان : أحدهما وجود الماء الذى 
يحتاج [ليه المسافر لعطشه أولقضاء دينه» أو انفقة ذهابه وإيابه» أو لزيادة تمنه 
على تمن مثله» أو بهمة مله مله فانه يقدر معدومأ مع وجوده. 
المثال الثانى ‏ وجود المكفر الرقبة مع احتياجه [ليها واعتهاددعليها فانها تقدر 
معدومة ل.نتقل إلى يدها . 
ومن التقديرات : إعطاء المتأخر - المتقدم كن رى سهماً أو دهور 
حجراً ثم مات فأصابا بعد.موته شيئا فأفسداه فانه يلزمه ضمانه. تقديراً 
(ة-قواعد 8) 


جه قواعد الاحكام 
لإفساده قبيل موتهء وكذلك لو حفر بثراً فى حل عدواناً فوقع فيها إنسان 
بعد موته وجب ضيانه:» فان كانت له تركة صرفت فى ذلك . فارن" أتلفها 
الورثة ازمهم ضمالما وتضرف فى ذلك ؛ وإن لم مخاف شيئاً بقبت الظلامة 
إلى يوم القيامة . 

ومن التقديرات [غطاء الأثار والصفات حك الاعيان الموجودات كالمفلس 
إذا قصر الثوب المبيع فهل يكو ن قصره كصبغه ؟ فيه قولان. فإن جعلناه كصبغه 
كان ذلك تقديرألللعدوم موجوداً » واعل أنه لايعرى شىءمنالعقودوالمعاوضاته 
من جواز إيراده على معدوم » فان البيع قد يكون مقابلة عين بعين وقد يكون 
مقابلة عين بدين» وقد يقابل الدين بالدين ثم ينفع التقابض ف المجلس وكلامما 
عند العقد معدوم . 

وأما الإجارة فإن قوبلت المنفعة بمنفعة كان العوضان معدومين » وإن 
قوبلت بعينكانت المنافع معدومة . 

وأما السل فقابلة معدوم بموجود إن كان رأس المال عينآ أو بدين يقبض 
فى المجلس إن كان رأس السلم دينا . 

وأما القرض فقابلة موجود بمعدوم . 

وأما الوكالة فاذن فى معدوم . 

وأما المضاربة فعمل العامل فيا أمعدوم وكذلك الارباح . 

وأما المساقاة والمزارعة المتفق عليهما فقابلة معدوم بمعدوم فإن عمل الفلاح 
1 ونصيبه من القر والزرع معدوم » فان وقعت المساقاة على الغر بعد 
وجوده فق الصحة خلاف . 

وأما الجعالة فان عين الجع لكان مقابلة معدوم بمعدوم وإن لم يعينه كان 
مقابلة معدوم بمعدوم كذا. 

وأما الوتف فهو تمليك لمنافم معدومة وفوائد معقودة تارة لموجود وئارة 


فى مصال الآنام 46 
لمفقود ؛ وتمليك المفقود أعظل أحوال الوقف فان المستحقين الموجودين وقت 
الوقف. إذا انقرضوا صارت الغلاات والمنافم المعدومة مستحقة بالوقف إلى 
يوم القيامة » فالاغلب عليه تمليك المعدوم للمعدوم إذلاتم مصلحته إلا لذلك » 
ومصاحته فى العاجل للموقوف عليهم » وف الآجل للموقفين جارية عليهم إلى 
يومالدين . 

وأما/الرهن فلا يصح إلا على دين معلوم ؛ وهل يشترط فيه أن يكون'ء: 
أو يحوز على الدين؟ بحوز عل العين ؟ فيه خلاف بحرى فى هبة الدبون. 

وَأها الوصية فتصح بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين. | 

وأما العوارى فهى [باحة للننافع وهى معدومة . 

وأما تمليك الممتقط اللقطة بعد انقضاء الحول فهو مقابلة موجود بمعدوم وأما 
الودائع لحفظها معدوم ف ابتدائها ثم بوجد شيئافشيئاً . 

وأما النكاح فان كان تفويضاً كان ذلك تمليكا لمنافع البضع وإباحة لآم 
معدوم » و إن كان بصداق معين كان ذلك تمليكا لمعدوم يموجودء وإنكان 
الصداق فى:الذمة كان تمليكا لمعدوم بمعدوم ٠‏ وكذلك مابحب عليه من النفقة 
والكسوة والسك ىكله معدوم مقدر فى ذمته قبل تسليمه كسائر الديون وأما 
مابجحب عل المرأةمن المّكين والطواعية ولزوم المسكن فكله معدوم 

وأما ضمان الديون فالتزام لممدوم » فان قيل : إذاكان المضمون مائتين فهل 
يثبت ف ذمة الضامن فيصير للمالك أربعاثة يزكها بعشرة درام ؟ قلنا.: انختار 
أن المائتين لاتثبت ف ذمة الضامن » وإنما تستحق مطالبته وإبراؤه ؛ ويحتمل أذه 
تثبت الماثتينفى ذمته » ولايثبت لها جميع أحكام الديون. 

وأما الحوالة فتتعلق بدين فى مقابلة دين وهى معاوضة على رأى » وقبض 
مقدرعلى رأى » والاظهر أنها من الاحكام المركبة ؛ فيئت لماحم القبض منء 


وجه » وح المعاوضة من وجه . 


وأما الصلح فلا خرج عن كونه ببعا أو إجارة أو إبراء أوهية » والعجب 
من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الاصل مع أن الشريعة طالخة 
بها فى جميع التصرفات» بل الآمس والنهى والاباحة لا تتعاق إلا بكسب معدوم» 
و “كذلك معظظم النذور والوعود لا تنملق إلا" بمعدوم 

(فاعدة فيا يقبل من التأويل وما لا يقبل) 

من ذكر لفظأ ظاهراً مع الآدلة على ثىء ثم تأوله لم يقبل تأو يله فى الظاهر 
إلا فى صورة يكون إقراره فها مبلياً على ظنه» فإقرار المرأة بننى الرجعة وإقرار 
المشترى فى الخصام بأن المبيع ملك البائع فإن تأويلهما مقبول ولا تح علهما: 
بظاهر إقرارهما إذا تأولاه لآن رجوعهما لا يناقضه من جهة أن اترارهما 
لاحل له إلا ظنهما وليس تنكذيب الظن بمناقض اتحقق الظن فكأنه قال أظن 
كذا وكذا ثم كذب ظى » وكذلك قول السيد لمكاتبه إذا أدى النجوم اذهب 
فأنت حر ثم ظهرت النجوم مستحقة فإنه لا يعتق إذا تأول قوله بأنه بناه على 
أنه عتق بأداء النجوم » ونحوه إذا شبد أنه لا وارث له سوى فلان ثم ظهر له 
وارث آخر فإن شبادته لانبطل إلا فى الحصر لانه أمند شبادته بذلك إلى ظاهر 
وبق الحصر فيا وراء ذلك ولذلك نظائر أخر 

وأما قبوله فى الباطن فله أحوال : إحداهن أن يكن اللفظ قابلا لتأو يله من 
جهة اللغة فقبل منه فى الفتيا ولا يقبل فى الحك » فلو طلق بصحيح اللفظثم قال 
أردت بذلك طلاقا من وثاق ل يقبل فى الحم ولا يسع امم أنه أن تصدقه فى ذلك 
كا لا يسع الحم تسليمها إليه لآنهما متعبدان فى العمل بالظاهر » وإن صدقته لم 
يعتبر تصديقها لما لله فى تحريم الابضاع من الحق » وكذالو قال لآمته انت 
حرة ثم قال أردت حرية النفس والاخلاق لم يقبل ولا يسعها أن نسل نفها 
إليه ولا أن تدع الحقوق الواجبة للهعلى الحرائر » وكذلك العبد لا يسعه تصديقه 
ولا يسقط عنه ما بحب لله من الحقوق عل الاحرار كالمعة والجهاد وغير ذلك 


فق «صالح الآنام ٠06‏ 
ما يكلف به الاحرار لآن إقراره بالحرية ,يتضمن وجوب ذلك كله عليه » ومن 
أقر حدق لغيره ثم رجع عنه لم يقبل رجوعه إلا أن يصدقه المستحق ولاعيرة بما 
ذكرهفى الحارى فى مثل هذا . 

الال الثانية : أن ينوى مالا محتمله لفظههن جهة اللغة مثل أن ينوى بالطلاق 
والعتاق الأمى بالأكل والشرب فلا يقبل منه ظاهراً ولا باطنا ويازم إصررح 
لفظه فى الطلاق والعتاق وغيرهما 

الحال الثالثة : أن ينوى وضع اللفظ اللغوى على مالا يحتمله فى اللذة ففيه 
خلاف يعبر عنه بالوضع اذا صكن يعبر باللفينعن الألف فى مسأ ل السر والعلانية 

الحال الرابعة : أنينوى ما حتمله لفظه فى اللغةاحهالا ظاهراً لكنه لايقبل 
منه لاظاهر أو لاباطنا » بل يكو نو جوده كعد مه ويحرى اللفظ عل مقتضاه فى اللخة 

مثاله : إذا حلف المدعى عليه متأولا لهينه أو معلقا هما على المشيئة وهو 
مبطل 'لذلك ولاعبرة بنيته لما يؤدى إليه من إبطال فائدة الأبمان فإنها [ئما 
شرعت يهاب الخصم الاقدام عليها خوفا مم اله عز وجل » فلو صح تأويله 
واعتبرت نيته بطلت. ه-ذه الفائدة وفات بسبها حوقوق كشيرة واستحلت 
يذلك الأموال والابضاع فإذا حلف ما طلقها أو ما أعتقها أو مابعته أو ما قتلته 
وماقذفته وتأول بمينه ا يصمم فى اللغة مبطلا فى ذلك كله لتكت حرمة 
الابضاع والدماء والاعراض والآاموال ؛ ولبيع الاحرار وازنى بالنساء ؛ فابأ 
جر اعتبار تأويله هذا الفساد العظبم سقط تأويله ؛ فاتنى هذا من قاعدة اانية 
التى يحتملها اللفظ » ولوادعى عليه #قوهو معسربه فقال المدعىعايه لايشته عه 
على وتأول يمينه بأنه لايستحقه على الآن' صح تأويله ولا ييؤاخذ بمينه للآن 
اعتبار تأويله ههنا لايؤدى إلى ثىء من المفاسد الى ذكرناها بل خصمه ظالْ 
بمطاليته إن كان عالما بعسره أو مخطع بمطالبته إن كان جاهلا بعسره فلا تغير 
القواعد لخطأ الخطئين ولا لظل الظالمين ؛ مخلاف التأويل بغير حق لأانه لوكان 


م٠‏ قواعد الاحكام 
معتبرا لكان مؤديا إلى المفاسد التى ذ كر ناها وعلى هذا حمل قوله صل الله عليه 
وسل «الهين على نية المستحلف ٠»‏ بمينك على مايصدقك عليه صاحبك» يريد 
بالمستحلف الحاكم و بالصاحب الخصم . وكذلك الهين فى اللعان إذا تأولها أحد 
الزوجين لم يصح تأويله ولاتعتبر نينه لما يؤدى اليه من [بطال حق القذف فى 
الرجل وإبطال حد الزنا فى حق المرأة » وكذلك بمين المدعين فى أبمان القسامة 
وف رد الودائع وتلفها 

(فصل فيمن أطلق لفظا لايعرف معناه لم يواخذ بمقنضام) 
فاذا نطق الأعجمى بكامة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أوبيع أوشراء 

أرصلح أو إبراء لم يؤاخذ بثىء من ذلك لأآنهلم يلنزم مقتضاه ؛ وم يقصد اليه 
وكذلك إذا نطق العربى بما يدل على هذه المعانى بلفظ أعجمى لا يعرف معناهفانه 
لاييواخذ بشىءمن ذلك لانهلم يردهفإن الإرادةلاتتوجه إلاإلى معاوم أومظنون 
وان قصد العربى بنطق ثىء من هذه الكلم مع معر فته بمعانها نفذ ذلك منه » فان 
كان لايعر ف معانها مثل أن قال العربى لزوجته أنت طالق لاسنة أولابدعة وهى 
حامل بمعنى الافظين » أو نطق بلفظ الخلع أوغيره أوالرجعة أو النكاح أوالاعتاق 
وهو لادءرف معناها مع كو نه عر سا فإنه لاي اخذ بثىء من ذلك إذ لاشعورله 
يمدلوله حتى يقصد إلى الافظ الدال عليه » وكثير | ماخالع الجهال مم الذين 
لايعرفون مدلول الافظ للخلع ويحكدون بصحته للجهل .بذه القاعدة 

(فائدة) اللفظ تمر لعل مايدل عليه ظاهردف اللغة أوعرف الشرعأوعرف 
الاستعال » ولاصحمل على الاحتهال الخ مالا يقصد أويقترنبه دليل ؛ فن حلف 
القرآن لم تنعقد بمينه عند العا انه ظاهر فهذه الالفاظ فى عرف الاستديال 
ولاسها فى حق النساء والجهال الذين لايعر فون كلام النفس و لايخطرلم ببال » 
وخالف الشاففى ومالك فى ةولما بعد ولااسها قيمن حلف بالمصحف عند اب 


فيغصالح الانام 75 
مالك » فانه لامخطر بباله الكلام القدم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به 
كالحلف بالكعبة 
(فائدة) تعليق التصرف على المشيثة ضر بان أحدهما أن يحزم بما علقه تعلق 
عاجزم به على المشيثة فهذا مفوض إلى مشبيثة الله ما جزم به فيصح تصرفه لأانه 
جزم به ولم يثك » وإنما اعرف ,أن ماجزء به لايتم إلابمشيثة الله وهذا التصرف 
نافذ لا إشكال فيه 
الضرب الثانى : أن لابحرم بالتصرف بل يعلقه على المشيئة مترددا فىإيقاعه 
وتحققه فهذا تصرف غير نافذ لانه لم يحزم ولم يقصد اليه عأفاذ! أطلق العاى 
ذلك واستثنى فيه احتمل أن يطلقه شاكاء واحتمل أن يطلقه جازما مفوضا 
فمندى فيه وقفة فى وجوب استفصاله عن مراده والذئ يظهر لى أن الاب 
عل الناس هوالجرم ؛ والشك نادر» فان تعليق التفويض أغلبمن تعليق الرديد 
فصل فيا أثبث على خلاف الظاهر وله أمثلة© 
أحدها": إذا ادعى البر التق الصدوق الموثوق بعدالته وصدته على الفاجر 
المعروف بنصب الأاموال وإنكازها أنه غصبه درهما واحداً وأنكر المدعى 
عليه فالقول قول المدعى عليه مم ظهور صدق المدعى وبعد صدق المدعى عليه 
المثال الثانى : لوادعى هذا الفاجر على هذا التق'وطلب بمينه حلفناه مع أن 
الظاهر كذبه فى دعواه 
لمثال الثالث : إذا أنت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين طلقها 
الزوج بعد انقضاء عدتما بالأقراء فانه يلحقه مع أن الغالب الظاهر أن الولد 
لا,تأخر إلى هذه المدة 
فان قيل : نما ليقه لان الاصل عدم الزناوعدمالوطء بالشبية والاكرا,؟ 
غَلنا وقوع الزنا أغلب مر تأخر الخل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة 
وكذلك الا كراه والوطء بالشيبة ولا.لزم.على ذلك حد الزنا فان الحدودتسقط 


٠6‏ قواعد الاحكام 
بالشهات» بخلاف إلحاق الانساتٍ فان فيه هفاسد عظيمة مها جريانالتوارث 
ومنها نظرالولد إلى حارم الزوج . ومتها إيحاب النفقة والكسوة والسكى» ومببها 
الانكاح والحضانة 

المثال الرابع : [ذا أتت بواد لستة أشهر من حين تزوجها فان الولد يلحقه مم 
ندرة الولادة بذه المدة 

المثال الخامس : لوز بها إنسان ثم تزوجت وأتت بولد لنسعة أشهر 
حين الزنا ولنشتة أشهر من التكاح والزوج ينكر الوطء فانا ناحقه بالزوج 
عِ ظهور صدقه بالاصل والغلبة ومع ظهور كونه من الزانى بوضعه على نسعة 

شهر » لكن الروج بمكن أن يدفع هذا عن نفسه باللعان » وإنما 0 
8 بضرر لايمكن دفعه عن نفسه 

المثال السادس: لووطئخ أمته اا ارا ل 
حين الوطء فانه ل عند الشافى وهذا .شكل من جهة أن الامة 
فراش حقيق وهذه مدة غالبةإفكيف لايلحقه الولد لفراش حقيق مع غلبة 
المدة ويلحق بامكان الوطء فى ازوجة مع قلة المدة أو ندرة الولادة فى مثلهاا 
وقد خالف بعض أصعايه فى ذلك وهو متجه 

(فائدة6 قد يظن بعض الاغبياء أن الولد لا يادق إلا لستة أشبر وهو 
'خطأ لآن الولد يلحق بدون ذلك فلوجى على الحامل فأجهضت جنينا ميتا لدونه 
ستة أشهر فانه يلحق بأبونه وتثبت الغرة لحما» وكذل كلو أجهضته بغير جناية 
لنكان مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبية وما يتقيد «الاشبر الواد الكاءلل 
مون الناقص 

المثال السابع : إذا قال له على مال عظيم فان الشافعى يقبل تفسيره بأقل 
مايتدول وهذه خلاف ظاهر اللفظ » وغلل الشافمى مذهبه بأن العظيم لاضابط 
له لانه يختلف باختلافهمم:الناس » فقد يزئ الفقير المدقم الدينار عظيما بالنسية 


فىمصال الآنام م6٠‏ 
اليه والغنى المكثر قد لايرى المثين دظيمة بالنسبة إلى غنائه فلا لم يكن للعظءة 

ضابط برجع اليه رجع الشافعى إلى مايحتمله اللفظ ف اللغة حملا للعظمة على الصفة 
بكونه حلالا أو خااضا من الشبهة ولا ين مافى هذا من مخالفة الظاهر ؛ ومن 
العلباء من حمل ذلك عل النصاب الركوى وهو بعيد أيضا من جهة أن العظمة 
نسبية ولم يستعمل الشرع لفظها فى نصب الركاة وكوف تحمل قول فقير يعثقد 
أن الدينار عظيم على عشرين ديناراً وحمل قول الخلرفة الذى يعتقد أن المثين 
حقيرة والقنطار عظم على عشرين ديناراً والخرجمن هذا صعب . 

المثال الثامن : إذا قال لرجل أنت أزق الناس أو قال أنت أزق من زيد 
فظاهر هذا اللفظ أن زناه أ كثر من زنا زيد وأكثر من زنا سائر الناس وقّال 
الشافى : لاحد عليه حى يقول أنت أزنى زناة الناس » وفلان زان وأنت أزْق 
منه وفى هذا بعد من جهة أن الجاز قد غلب على هذا اللفظ فيقال فلان أشجعم 
الناس» وأسنى ااناسء وأعلٍ الناس» وأحسن الناس» والناس كلهم يفهمون 
من هذا اللفظ. أنه أشجم شجعان الناس ' وأستى أسخحاء الناس » وأعلم علباء 
الناس » وأحسن حسان الناس » والتعير الذى وجب الحد للأجله حاصل بهذا 
اللفظ فوق -صوله بقوله أنت زان . 

المثال التاسع : أنالق رآ نيطلق على الآ لفاظ المتداولة الدالة على الكلام القديم » 
ويطلق عل الكلام القدم النى هو مدلول الآلفاظ » واستعماله فى الالفاظ 
أظهر وأغلب من استعماله فى مدلولما »ناذا حلف بالقرآن فقد حمله أبوحنيفة 
على الآلفاظ فل حم بانعقاد بمينه.» وحمله الشافعى ومالك على الكلام القديم 
وهو خلاف الظاه رمن استال اللفظ ؛ وأبعد من ذلك تحنيث الحالف بالمصحف 
إذا خالف موجب عمينه. 

المثال العاشر : إذا قال لامرأتة إذا رأيث الحلال فأنت طالق فرآه غيرها 
طلقت عند الشافعى جملا للرية على العرفان . وهذا علىخلاف الوضع وعرفه 


ل قواعد الا كام 
الاستعمال وخالفه أبو حئيفة فى ذلك » واستدل الشافعى. بصحخة قول الناس 

رأينا الملال » وإنلم يروه كلهم . وجوابه أن قول الناس رأينا الحلال من مجاز 
فسبة فمل البعض إلى الكل كقول امرئى القيس. : وإن تقتلونا نقتلك ؛ معناه 
وإن تفتلوابعضنانقتلكم » وكذلكقوله تعالى ( وإذقتلم نفساًنادارأمفها )وما 
قتله بعضهم واذارأ فيه وكذلك قوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل ( إلا الذين 
عاهدثم عند المسجد الحرام ) فنسب المماهدة إلى الباعة مع تفرده صلى الله 
عليه وسلم بها . فليس ما استدل به الشاففى ماس نحل النزاع . فاف مجاز 
محل النزاع لايشهد لما ذكره الشافعى » فإنه علقه على نفس رويتها وهى واحدة 
لاينسب إليها ماوجد فى خيرها » فاستدل بنوع من المجاز على نوع آخر 
لايناسبه ولايوافقه. 

المثال الحادى عشر : لوادعى السوقة على الخليفة أو على عظم من الملوك أنه 
استأجره لكنس داره وسياسة دوابه » فإن الشافعى يقبله وهذ؛ فىغاية البعد 
ومخالفة الظاهر » وخالفه بعض أصحابه فى ذلك وخلافه متجه لظهور كذب 
المدعى ؛ والقاعدة فى الاخبار من الدعاوى والشهادات والآقارير وغيرها أن 
ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو دود ؛ وأما ما أبعدته العادة 
من غير إحالة فله رتب ف البعد وألقرب قد مختاف فيها فاكا نأ بعد وقوعاً فهوأولى 
بالرد؛ وماكان أقرب ونوعاً فهو أولى بالقبول».وبينهما رتب متفاو ته 

المثال الثانى عشر : إذا ادعى الضدوق اللهجة أنه أدى ماعليه من دين أوعين 
إلى ربه وهو فاجر كذاب فأنكزه لم يقبل قوله . 

المثال الثالك عشر : إذا تعاشر الزوجان غل ل الدوام مدة عشرينسئة فادعت 
عليه أنه لم ينفق عليها شيا ول يكسها شيئا فالقول قولا عند الشافعى مع خالفة 
هذا للظاهر ف العادة . 

لمثال الرابع عشر : قول أبىحنيفة إذا فال لامرأة بحضرة الحاكم إن تزو جتك 


فى مصال الانام 1١٠6‏ 
فأنت طالق ثم قبل نكاحها من الحا كم بإذنهأ » فإن الطلاق بقع عقيب اللتكاح 
ولو أنت بوإد استة أشهر لاحقه وهذا خروج عن العادة بالكلية وهو أبعد 
من قوله فى المشرق والمغربية» إلا أنه يوجب الامان على الزوج وفيه إشكال [ذ 
لايحب الايمان ف الشرع على من يقطع بصدقه 

(فصل فى تنزيل دلالة العادات وقرائن الآا<وال منزلة صريح 
الأقوال فى تخصيص العموم وتقبيد المطلق وغيرهما وله أمثلة) 
أحدها: التوكيل فى الببع المطئق فانه ينتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع تنز يلا 
للغلبة مئزلة صرييم اللفظ » فانه قال لاوكيل بع هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد 
إنكان له نقد واحد؛ أومن غااب نقد هذا البلد إن كانله نقود » ويدل على هذا 
أن الرجل قال لوكيله : بع دارى هذه فباعها نجوزه فان عندأهل المرف أن هذا 
غير راد ول' داخل تحت لفظه » وكذلك لو وكله فى بيع جارية تسارى ألفاً 
فباعها بتمرة فإن العقلاء يقطعون بأزن ذلك غير مندرج فى لفظه لاطراد 
العرف يخلافه . 
المثال الثانى: حمل الإذن فى الذكاح على الكفء وههر الل هو المتبادر 
إلى الآفهام » بدليل أنه إذا قال من هو أشرف الناس وأفضلهم وأغنام لوكيله 
وكلتك فى تزويج ابنى » فزوجها بعبد فاسقمشوه الخلق على نصف درهمفان أهل 
العرف يقطمر ن بأ نذلكغير مراد باللفظ » لآ نالافظ قدصارءندممقيداً بالكفء 
ومهر المثل ؛ ولا شك أن هذا طارىئ على أصل الوضع 
المذال الثالث : إذا وكله فى إجارة داره. سنة » وأجرة مثلها ألفء فأجرها 
بنصف درم . فإن الإجارة تصم لما ذكرناه فى البيع ؛ ولو قال لام أنه 
إن أعطيتى ألفاً فأنت طالق فإن الإعطاء يتقيد بالفور للعرف فىذلك» 
وكذلك إذا فال لامرأته إن شئت فأنت طالق فان المشيئة تتقيد بالفور 


م١٠‏ قواعد الآ حكام 
للعرف فى ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفى _مئزلة الاقتضاء اللفظى » والعرف فى 
هذين دون العرف فى التقييد بالقيمة ونقد البلد فى البيع والاجارة 
المثال الرابع : إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فانه يحب إبقاؤها إلى أوان 
جذاذها : والكين من سقبها بماءها لان هذين مشروطان بالعرف فصارا 
كا لوشرطاهما بلفظه 
فان قيل : لوباع ماشية وشرط سقيها أو علفها على البائع أوشرط إبقاءها فى 
ملك البائع مدة فان ذلك لايصح فل مح[ هذا الاشتراط ههنا 
قلنا لآن الحاجة ماسة اليه وحاملة عليه فكان من المككنيات عن الهواعد 
تحصيلا لمصالم هذا العقد 
المثال الخامس : حمل الودائع والآمانات على حرز المثل فلاتحفظ الجواهر 
والذهب والفضة باحراز الثياب والأحطاب تنزيلا للعرف منزلة تصريحه 
حفظها فى حر زمثلها 00 
المثال السادس : حمل الصناءات عل صناعة الثل فى حملها . فاذا استأجر 
الخياط خباطة الكر باس الغليظ والبز الرفيع كالديبق فانه حمل ففكل واحدة 
منهما على خياطة مثله في العادة. فلو خاط الديق خياطة االكرابيسلم يستحق 
شيئا تنزيلا للفظ منزلة التصري خناطة المثل » وكذلك الاتتجار على الأأبنية 
يحمل فى كل مبى على البناء اللائق بمثله من حسن النظم والتأليف وغيرصا 
وكذلك الاستتجار على الطبخ والخير حمل على [نضاج المثل دون ماتجاوزه 
: قصر عنه . فاقاترك الخبز فى التنور على ماجرت العادة فى مثله فاتفق أنه 
خترق لم يلزمه الضمان تنزيلا لمقتضى العرف منزلة صريح اللفظ . ولو صرح 
له يذلك بلفظه لم يازئه ضمانه لآانه أتلفه بإذنه . فكذلك الاتلاف بالاذنه 
العرف ينزل منزلة الاتلاف بالاذن اللفظى ؛ مكذلك حمل إجارة الدوآب على 
السير للعتاد والتازل الممتادة» ركذلك دخول حمل الأمتعة والبسط وأواق 


فى مصال الآنام 034 
الطعام والشراب ف الاجارة على الدواب إذا استؤجرت لاركوب فى الاسفار 
لاطراد العرف بذلك؛ بخلاف مالو استؤجرت للترددفى القرى والامضار» 
وكذلك دخول ماء الآبار والامار فى عقود الاجارات وإن لم تشترط لاطراد 
العرف بنبعيته » وكذلك خمل إجارة الدمة على مايليق بالمستأجز الخدوم فى 
رتيته ومنصية وقدر حاله ؛ واختلف فى وجوب الهبر على الناسخ ؛والخيط 
على المخياط » لاضطراب العرف فيه » وكذلك مايستثى من المنافع حك العرف 

كأوقات الصلاة» وأوقات الكل والشرب» وقضاء الحاجات والأيل فانه مستقى 
من مدة الاسنتجار للخدمة ؛ إلا الآوقات التىجرت الغادة بالاستخدام فها فان 
الآلفاظ منزلة عليها كأنه صرح بها من جهة أن دلالةالعرف عليها كدلالة اللفظ 
ونظير ذلك فى العبادة خروج المعتكف من معتكفه فى أوقات قضاء الحاجات » 
حى كأنه قال أعتكفى شهراً إلا أوقات قضاء الماجات » وإذا وقعت الإجارة 
على مدة معينةكان عمل الآجير #ول على المتوسط ف العراف من غير خروج 
على العادة فى التباطؤ والإسراع 

المثال السابع : توزيع القيمة على الآعيان المبيعة فى الصفقة الواحدة وعلى 
المنافم الختلفة الممتحقة بإجارة واحدة . مثاله فى البيوع: إذا اشيرى جارية تساوى 
الفآ وأخرى تساوى خمممائة بتسعاثةفانا نقابل الذى تساوى الفأ بسْمانة والذى 
تساوى خسمانة يثلا بمابة ومثاله فى الإجارة إجارة منازل مكة فان الشهر هبا 
فى أيام الموسم يساوى عشرة » وبقية السنة تساوى عشرة فيقابل شهرالموسم 
بنصف الأاجرة» وبقية السنة مما بق مها فان أهلالعرف يبذلون أ شرف القن فى 
أشر ف المثمن؛ وأرذلهق أرذله؛ ويقابلونالنفيس بالنفيسوالحسيس بالخسيس» 
وكذلك فى الاجارات ؛ ولايشك عاقل أن من اشترى خرزة ودرة بألف ف أنه 
بذل فى الدرة أكثر القن وف الخرزة أقله» وأن من استأجر دارا خسيسة مع دار 
نفيسة » أو استأجر دابة فارهة مع دابة بطيئة أو استأجر سيفاً قاطعا وسيفاً كالا 


٠١‏ قواض الاحكام 


أنه بذل أ كثر الآجرة فى أكثر ذلك منفعة وأقل الآجرة فى أقل ذلك منفعة » 
ولهذه القاعدة امتنعت مسألةمد يحو » ومسألة المراطلة . وكذلك أخذ الشقص 
بما بخصه من القن بناء على هذهالقاعدة ؛ وجاز لمن اشترى عبدين بثمن أنيوزع 
القن على قيمتهما ثم يخبر أنه اشتر ىكل واحد مهما بما يقتضيه التوزيع على 
القيمة » وأما ماذكره ‏ بعض !املاء فى مسألة مد مجوة من مقابلة الربوى مثله 

من الربوى فبعيد إذ لامخطر ماذ كره على بال /أحد من المتعاقدين ؛ بخلاف الل 
على التوزيع فإنه غالب مفهوم . 

فإن قيل :وضع العقود على أن يكو نالعوض ف مقابلة المقصود وأن تتوزع, 
أجزاء العوض عل أجزاء المقصود ؛ فإذا مات الاجير فى أثناء الحج فهلا 
تسقط جميع أجرته لانه لم يحصل شيا من مقصود امحجوج عنه ؟ 

قلا : إن جوزنا البناء على مافعله الأجير فقد <صل الاجير أجرة المقصود 
وإن لم تجوز ذلك ففيه قولان . 

أحدهما : لايستحق شيئاً وهو القياس » إذلم يحص لشيتامنمةصودالمستأجر 
لآن مقصوده براءة الذمة من الحج ٠»‏ ولم تبرأ الذمة من ثىء من أركان الحج. 
مخلاف غيره من الإجارات فيمن استأجر لبناء حائط فبى شطره » أو لطحن 
حنطة فطحن بعضما : أو -خياطة ثوب تفاظ بعضه أو لكتابة مصحف فكتب 
بعضه» فانه قد حصل بعض مقصود المستأجر والآاجير فى الحجلم يحصل شيا 
من مقصود المستأجر وإن أنى ععظم أركان الحج فيشبه مالو رد عامل الجعالة 
العبد الأبق منمسيرة شبرإلى. باب دار الجاعل فهرب منهقبل نسليمه [لىالجاعل 
فانه لايستدق شيئًا اتفاقا لآنه لم حصل شيئا من مقصود الجاعل 

القول الثانى: أن الاجرة توزع على أعمال المج فيستحق مها بقدر ماعمل 
ويسقط مها بقدر مائرك » قياسا على سائر الأعمال وفيه بعد لان ضائر الاعمال 
[نما يقسط علبا لاشهالها على تحصيل بعض المقصود » وهذه الاعمال لم تحصل 


فى مصالل الانام 11 
شيئًا من المقصود ؛ والعقود مبلية على مراعاة المقصود دون صور الاعواض 

وف هذا .القول إلى مصاحة الأجير لكنه بعيد من الأاقيسة . 

المثال الثامن : استصناع الصناعالذين جر ت عادتهم ,أنهم لايعملون إلا بالاجرة 
إذا استصنعهم مستصنع من غير سمي ةأجرة كالدلال والحلاق والفاصدوالحجام 
والنجار والخمال والقصارء فالأصم أنهم يستحقون من الاجرة ماجر تيه العادة 
لدلالة العرف على ذلك 

المثال التاسم : تقديم الضيفان إذا أ كل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت 
الذى جرت العادة بأ كلهم فيه فانه يباح الإقدام عليه تثزيلا للدلالة العرفية منزلة. 
الأفظية » ولايحوز لاحد منهم أن يطعم السنور ولا السائى مالم يعلم من باذل 
الطعام الرضا بذلك »؛ ولا يحوز للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدى الأمائل من 
الاطعمة النفيسة الخصوصة بالامائل » إذ لادلالة عن ذلك بلفظ ولاعرف بل 
العرف زاجر عن ذلك 

فان قيل : إذا أكل الضيف فوق شبعه فهل يحرم عليه من جهة أن العرف 
نما هو الإذن فى مقدار الشبع ؟ قلت : يلبغى أن لابحرمعليه لكونه على خلاف. 
الإذن إذ لايتقيد الإذن بالعر ف بذلك» وإنما بحرم عايه لآنه نحتاجه مضيع لا 
أفسده من الطعام لغير فائدة 

فإن قبل : هل يكون هذا إذنا فى معلوم أويجهول لآن ماقد يأكله كل واحد 
من الضيفان مجهول للآذن ؟ قلنا: لايشترط فى الاباحة أن يكون المباح معاوما 
للمبيح فلوأباح الأاكل من ثمار بستانه أومنح شاة أو ناقة أو أعار دابة وم يقيد 
مدة الاتتفاع » أوأعطاه نخلة يرتفق بمارها على الدوام » جازذلك » وهذا مستثثى 
من الرضا بالجهوولاات لمسيس الحاجة اليه . 

فان قبل : لوكان أحد الضيفان يأكل أكلة مثل عشرة أنفس »ورب الطعام 
لايشعر بكثرة أكله » فهل وزله أن يأكلقدر شبعه ؟ قلت لابجوز له أن يتناولك 


١١‏ قواعد الاحكام 
فوق مايقتضيه العرف فى مقدار الكل لانتفاء الاذن اللفظى والعرف فها جاوز 
ذلك » وكذلك لوكان الطهام كثيرا فأكل لقا كبارا مسرعا فى مضغها وابتلاعها 
حى أكل أ كثر الطعام وحرم أصحابه لم يحزله ذلك لعدم الاذن العرفى واللفظى 

فيه وانهيه صلى الله عليه وسلعن القرانف القر من غير إذن 

فان قيل : فا حك مسألة القران؟ 

قلت لا أحوال: [حداه نأن يكون الطعام كثيرا يفضل عن شيع الجميع لكل 
واحد أن يأكل كيف شاء من إفراد أوقران. 

الحال الثانية : أن يكون الطعام قليلا سعوها”" فهذه مسألة النهى فى حق 
الضيفان » وأما صاحب الطعام فله الإفراد والقران » وإنكان قرانه مخالفا 
للمروءة وأدب المؤاكلة . 

الحال الثانية : أن يكون الطعام قليلا مشتركا بين الآ كلين فهذا أيضاً فى معنى 
؟لبى عن قران الضيفان. 

المثال العاشر : دخول المامات والقياسير والحانات إذا فتحت أبواهافى 
الأوقات الى جرت العادة فى الارتفاق با فبا فانه جائز إقامة للعرف المطر د 
مقام صريح الإذن» ولايحوز لداخل الخام أن يقب فيه أ كثر ماجرت به العادة 
ولا أن يستعمّل من الماء أ كثر مماجرت به العادة » إذ ليس فيه إذن لفظى 
ولا عرفى والآصل فى الآموال التحررمءالم تتحقق السب البيح . 

المثالالحادى عشر : الدخول إلى دو رالقضاة والولاة فىالاوقات التىىمجرت 
العادة بالدخول فيها بعد قفتم أبُوايا للحكومات والخصومات » وحكذلك 
الجاوس فيها على حصرها وبسطها إل انقضاء حاجة الداخل اليها فإذا أراد أن 
يقي إلىقضاء حاجته إقامة طويلة أوأراد منلاحاجةله الدخو لللتئزهأوللوقوف 
على مايرى للخصوم ؛ فالاظهر جوازه لجريان العادة بمثله . 

المثال الثانى عشر : الدخول إلى المدارس للإذن العرفى فيه» ولا يحوز 
() هكذا باللاصل 


فى مصالل الانام ا 
الدخول إلى الكنائس بغير إذنلانتفاء الإذن العرفى واللفظلى فإنهم يكرهون 
دخول المسامين اليها . 

المثال الثالك عشر : دخول الدور بإخبار الصييان عن إذانت رب الدار 
ف الدخول جائر على الأظهر لا اقترن به من بعدجرأتهم على مالك الدار وكذلك 
حمل ال_دايا مع الصبيان و[خبارهم بأن مالكها قد أهداها فإنه يوز أخذها 
والارتفاق ما فلو أذن فى الدخول فاسق أو حمل المدية فاسق فالذى أراه أنه 
يحوز الاقدام قولا واد لآن قوله مقبول ف الشرع -معتير وجرأته أبعد 
من جرأة الصبران» ولا وقفة عندى ف المستور » وعلى هذا عمل الناس من غير 
إنكار » واستئنى ذلك لا على الما لك من المشقة فى مباشرة ذلكبنفسه » وأصول 
هذه الشريعة مبلية على أن الأشياء إذا ضافت اتسعت . 

المثال الرابع عشر : التقاط كل مال حقير جرت العادة أن مالكة لايعرج عليه 
ولا يلتفت اليه» فإنه يوز تملك والارتفاق به لاطراد العادات ببذله ٠‏ 

المثال الخامس عشر : الشرب وسق الدواب من الجداول والآثمار المملوكة 
إذا كان السق لايضر بمالكها جائر إقامة للإذن العرفى مقام الإذن اللفظ فلو 
أورد ألفاً من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير »فلا أرى جواز ذلك فيا 
زاد على المعتاد لآنه لايقتضيه إذن لفظى ولاعرف » ولوكان:الجدول أو النهر 
من لايعتبر إذنهكاليتيم والآوقاف العامة أوسقط منيقيم أومنوقف عل المساجد 
مالوكان ل الك يعتبر إذنه لابح » فعندى فىهذا وقفة لآآن صريح إذن المستحق 
لايؤثر ههنا فكيف يؤثر ماقام مقامه من العرف العتاد . 

المثال السادس: عشر: حمل الالفاظ الحقيقة العربية على مجازها إذا عليت 
كافظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة» وحمل لفظ :الا خبارعلىالانشاء» 
واستعمال الماضى فى ألفاظ المعاملات : كبعت وأجرت وضنت ووكات 
ووهبت وأقرضت. ووقفت وتصدقت » وحمل المستقبل على إنشاء الشبادات 

(م قراعد )١_‏ 


014 قواعد الاحكام 
كأشبد بكذا :: وكذلك الدعوى فى قوله.ادعى عليه بكذا لاف أشبد مردد 
بين الحال والاستقبال » وهو منصرف إلى الحال بعرف الاستعمال وكذلك 
قوله أنت حر وأنت طالق ؛ وضعه أن يكون خبراً عن أمى محقق ثابت من 
غير. اللفظ » فصار بالعرف إنشاء للحرية والطلاق بحيث لا يثيتان إلامع آخر 
حرف من حروف الكلمة على قول الآ كثرين » أوعقيبه على قول قوم آخرين 

المثال السابع عشر :حمل أوقاف المدارس فيا يستحقه أربابها على التفاوت 
بقدر ر تبهم فى الفقه والتفقة والاعادة والتدريس » وكذلك تقد العمارة 
مستفاد من الغلة حتى ينزل لفظ الواقف عليهكا ينل الموكل عل المبيع بثمن 
المثل من غالب نقد البلد ؛ وكذلك وقت التدريس مول عل البكر لاطراد 
العرف بذلك فلو أراد المدرس أن يذكر الدرس ف الليل أو وقت الزوال. 
أو وقت المغرب منع من ذلك 

المثال الثامن عشر : وجوب الاثابة فى سباب الآراذل للآمائل بناء على 
العرف الغالب فيه 

المثال التاسع عشر اندراج الآبنية والاشجار فى بيعالدار 0 م يصر ح البائع 
بذلك بناء على العرف اغالب فيه واندراجهما ف بيع الأأرض والساحةوالعرصة 
أبعد لأنهما قد يفردان عن الملك ف الساحات والآراضى والعراص مخلاف. 
الابنية والديار 

المثال العشرون : دخول ثياب العبد والآمة فى ببعهما عند من رآه لاطراد 

العرف يذلك 

المذال الحادى و العشرون ؛ التوكيل فىأداء الديون يحب عل الوكيل الاشباد 
عل الاداء بحم العرف 

المثال الثاتى والءشرون : الاعنماد فى كون الركاز جاهليا أو غير جاهلى على 
العلامات! نختصة باحدى الملتين : فا وجدت عليهعلامات الاسلام كان لقطةواجبة 


فى مصالم الانام 6لا 
التعريف » وما كان عليه علامة الجاهلية كان ركازا يحب فيه النس وماخلا 

من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة من الطائفتين ؛ فالنص أنه لقطة 
وجعله بعضبم كالركاز لعموم قوله عليه السلام دوف الركاز النس» 

المثال الثالث والعشرون : إذن الامام للجلاد فى جاد الحدود والتعزيراته 
فانه حمل عبلى حزب بين حزبين لسقوط بين سقوطين فى زمن بين زمانين وإذا 
أمالامام بالرجم تنين الرجم بال حجار المعتادة فلايحو ز بالصخور ولابالحصيات 
الصغار » ولايحلدعريانا وإ نكان أصل الوضع يدل على ذلك فان معنى جلدهضرب 
جلدهما يقال رأسه إذا ضرب رأسه » وركبهإذا ضر ب ركبته إلا أنهصار بعرفه 
الاستعال مولا على الحائل خلافا مالك فى تجريد الرجال » ويدل عليه قوله 
تعالمى (الزانية والزانى فاجلدواكل واحد مهما مائة جلدة) مع انعقاد الاجماع على 
أن المرأة لاتتجرد فيستعمل اللفظ فبما استعالا واحدا » فكأنه قبل فاضربوا 
جلدكل واحد منهما فؤق ثوبه 

وأما إشارة الاأخرس المفهمة فهى كصصرع المقال إن فهمها جميع ااناس ٠‏ 
لوقيل لهك طلفت امرأتك ؟ فأشار بأصابعه الثلاث ؛ أوك أخذت من الدرام 6 
فأشار بأصابعه الس . 

وإن كانت مما يفهمه الناسنزلت مئزلة الظواهر : وإنكانتما يتردد فلهتزلت 
منزلة الكنايات » وكذلك من اعتقل لسانه بمرض أوغيره فقيلله لفلان عليك 
ألف نأشار برأسه أى لثم أو أشار برأسه إلى فوق- أى لاثىء له وكذا 
لوفيل له قتلت زيدا ؟ وكذلك كتابته تقوم مقام [شارته 

وأما كتابة غيره من القادرين على النطق ف [قامتها مقامكلامه قولان 

(فصلفى حل الآلفاظ على ظنون مستفادة من العادات 
لمسيس الحاجات إلى ذلك وله أمثلة 6 
أحدها : إزفاف العروس إلى زوجها مع كو نه لايعرفها فانه بحوز له وطؤها 


1 قواعد الاحكام 
لأآن زفافها شاهد غل أنبا ا أنه لبعد التدليس فى ذلك ف العاذات 

المثال الثانى : الكل من الهدى المندور المشعر بالفلاة جاز على انختار لدلالة 
النحر والإشعار القامين مقام صريح الافظ على البذل والإطلاق 

المثال الثالث : الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة جائد للإذن العرى 
المطرد فيه » فلو مئعه بض المستحقين امتنع من الدخول ٠‏ ولوكان فيهم يقيم أو 
مجنون ف هذا نظر» ولو اسآند لجدار إنسان فإن كان استناده مما يؤثر فيه 
اختلالا أو ميلا أو سقوطاً لم بحر لعبدم الإذن اللفظى والعرف» وإنكان الجدار 
مما لايؤثر فيه الاستناد إليه البتة جاز الاستناد إلمه للإذن العرف » فإن منعه 
مالك من الاسآناد إلءه فقد اختلف فى مثل هذا من جهة أنه عناد مخض فبصير 
عمثابة قوله لا تنظر إلى حسن دارى » ولا إلى نضارة أتججارى »ولا إلى رؤئق 
أثوابى ولا إلى كثرة أصابى . 

المثال الرابع : طرق باب الدار والإيقاد من السرج والمصابيح كل ذلك 
جائر للإذن العرف . 

المثال الخامس : صدقة التطوع يكن فيها المناولة لآن قرينة حال الفقير 
شبد عل أنها صدقة »ولا وجه لقول من شرط فا اللفظ لأآنه خلاف مادرج 
عليه الساف واللف. 

المثال السادس : المعاطاة فى انحقرات قائمة مقام الايحاب والقبول لمن جلس 
فى الأسواق للبيع والشراء لآنها دالة على الرضا بالمعاوضة دلالة صري الأالفاظ 
وكذلك الطائف بالحقرات . 

المثال السابع : إتللاف المشترى المبيع ووطء المشيرى الجارية المبيعة حضرة 
البائع فإنه يتنزل مئزلة الامضاء بصريح اللفظ » ولو وطبها البائع لكان فسخاً 
لدلالته عليه » فإنالغالب منالمسل أنه لايقدم على الفجور مع [مكان الوطءالحلال 


فى مصالح الانام 101 
المثال الثامن : سكوت الآابكار إذا استؤذن ف الندكاح فإنه يدل ظاهراً على 

الرضابه» إذ لوكرهته لصرحت بالمنع ؛ إذ لاتستحى منالمنعاستحياءها من الاذن 

المثال التاسع : الاعنهاد فى المعاملات والضيافات والتبرءات على بذل الباذل 
لآن دلالها على ملكه واختصاصه ظاهرة فى العرف المطرد 

المثال العاشر : معاملة بجهول الحزية والرشد وسماع دعواه وإقراره وأكل 
طعامه وقبول.هديته وإباحته والدخول فى مئزله بناء على أن الغالب فى الناس 
الحرية والاطلاق 

المثال الحادى عشر : الاعتماد على قول المةومين العارفين بالصفات النفيسة 
الموجبة لارتفاع إلقيمة وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة لغلبة 
الاصابة على تقوبمهم » وكذلك الاعماد على قول الخارصين لغابة إصابهم فى 
ذلك حى لا يكادون يخطئون 

المثال الثانى عشر : اعتمادالمنتسب عل ميل طبعه إلى أحدالمتداعين فى لانقساب 
وهذا من أضعف الظنون ولذلك كان فى آخر رتب الإلحاق عند عدم القاتف 

المثال الثالث عشر : الاععهاد على كيل الكائلين ووزن الوازنين ومساحة 
الماسحين لغلبة الإصابة فى ذلك . 

المثال الرابع عشر : الاعماد فى رفم اللقطة على وضف من يصف وكاءها 
وعفاصها وقدرها لظهور دلالته على صدقه بأنها ملكه 

المثال الخامس عشر : الاعتهاد على أمارات الطهارة والنجاسة وجهة القبلة 

المثال السادس عشر : حبس المدصى عليه بشهادة مستورين إلى أن يعدلا لان 
الغالب من المستورين العدالة 

المثالالسابع عشر : حمل الدعاوى بالآسباب والتصرفات والعقودعلى صميحها 
دو نفاسدها لغلة #صحها وندرة فاسدها. 
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المثال الثامن عشر : سماع الشبادات بالإفرار مع [همال الشاهد ذكر أهلية 
المقر الإفرار لغلة الرشد والاختيار على المقرين المتصرفين 

لمثال التاسع عشر : دلالة الاتصال على الاختصاص فاذا حال جدار بين 

أرضين » فانكاتنا لمستحقين خاصين كان الجدار بينهما لآن اتصاله بمللكيهما 
يدل على أنه لها . ولوكان حائلا بين الشارع وبين ملك » أوبين موات وبين 
ملك اختص .به المالك لآن الطرق والموات لاتحوط علها فى العادة 
يخلاف الملكية 

المثال العشرون : دلالة أوضاع الآبلية على اختصاص أحد المتجاررين 
كا لوكان بين مالكين جدار متصل بأ بئئة أحد الملكين اتصال تداخل وترصيف» 
فانه مختص به ذو الترصيف ٠»‏ لآن معه دلالتين : أحدهما الاتصال » والثانى 
التداخل والترصيف » ولوتداخل من أحد طرفيه فى ملك أحدهما ومن الطرف 
الآخر فى ملك الآخر اشتركا فيه لتساويه فى الدلالتين 

المثال الحادى والعشرون : الأبواب المشرعة فى الدروب المنسدة دالة على 
الاشتراك فى الدروب إلى حد كل باب مها فيكون الآول شريكا من أول 
الدرب إلى بأبه الأول » ويكون الثانى شريكا من أول الدرب إلى بابه الثانى 
وكذلك الثالث أو الرابع إلى أن يصير الذى فى صدر الدرب شريكا من أول 
الدرب إلى آخر اللابواب وبختص ما وراء آخر الآبواب إلى صدر الدرب 
على اللذهب. 

المثال الثانى والعشرون : وجود الاجنحة المشرعة المطلة على ملك الجار وعلى 
الدرو بالمشتركة فإنها دالةعلى أنها وضعت باستحقاق» وكذلك الةقنوات المدفرئة 
تحت الأاملاك والجدارل والأاتمار الجارية فى أملاك الناس دالة على استحقاتها 
لأرباب المياه لان صورها دالة على أها وضعت باستحقاق . 


فمصال الآنام ١‏ 
المثال الثالث والعشرون : دلإلة الاأيدي على الاستحقاق لا"نه الغالب 
فان قل : هذا ظاهر فى بعض ال منقولات كشياب الإنسان الذىهو لابسباوعدد 
الدراب المشدود علها » واليز الذى فى أيدى التجار » وأما مااطرذت العادة 
باداره وخروجه عر يد مالك إلى ود مستأجره وكالاراضئ والدراب 
والقياسير والخهامات فان الغالب فيها الخروج من يد مالكها فكيف يقال 
الغااب أنها فى يد مالكها ؟ قلت : جوابه مشكل واعل أن البينات مقدمة 
على هذه الدلالات » لآن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظن المستفاد 
فن هذه الجهات » والاقرار مقدم عل البيئة لان الظن المستفاد منه أقوى 
من الظن المستفاد من شهادة الشاهد » لان وازع المقر عن الكذب طبعى 
ووازع الشاهد شرعى - والوازع الطبعى أقوى من الوازع الشرعى » ولذلك 
يقبل الإقرار من كل مسلُم وكافر وبر وفاجر لآم الوآزع:الطبعى . ولماكان 
الوازع عن الكذب مخصوصا بالمقر كان إقراره حجة قاصرة عليه » وعلى 
من يتلق منه -كونه فرعه » ولاكان الوازع الشرعى عاما بالنسبة إلى جميع 
الناس كارن حجة عامة » فان وف الله يزع الشاهد عن |الكذب فى -ق 
كل واحد فكان قولهحجة عاءة لكل أحد؛ ولما كان وازع الاقرارعن الكذب 
مختصاً بالنقر قصر عليه فهو خاص قوى ٠‏ والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إلى 
الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأايدى وإلى ماذكرنا من الدلالات ؛ وقد أجرى 
الله تعالى العادة بأن الظنؤن لاقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها فن أسبابها 
استحضار الأاصول» ومن أسيابها اطراد العادات فيا ذكرناه ومن أسبابها كثرة 
الوقوع من غير اطراد؛ ولايتصور ف الظنون تعارض كا لا يتصورف العلوم ؛ 
وإنما بقع التعارض بين أسباب الظنون + وإذا تعارضت أسباب الظنون فإن 
حصل الشدك ل بحك بشىء ؛ وإن وجدنا الظن فى أحد الطرئين حكئنا به » لآن 
ذهاب مقابله يدل على ضعفه » فهما تعارضا سببا ظن» فإ نكا نكل واحد منهما 
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مكذبأ للآخر تساقطا كتعارض الخبرين والشبادتين ؛ وإن لم يكذب كل واحد 
منهما صاحبه عمل بهما على حسب الاءكان كدابة عليها را كبان فإنه يحم بها 
لها » لآنكل واحد مناليدين لاتكذب الآخرى؛وكذلك الدارفها سا كنان» 
والخشسة لما حاهلان» والحبل يتجاذبه اثثان والجدار المتصل مماكين » فهذ1 
يحم به لمهاء إذ لا تكاذب بينهما . 

(فائدة) اليد عبارة عن القرب والاتصال » وللقرب والاتصال مراتب 
بعضها أقوى من بدضن ف الدلالة : أعلاها مااشتد اتضاله بالإنسان كثيابه الى 
هو لابسها وعمامته ومنطقته وخامه وسراويله ونعله الذى فى رجلدأودراهمه 
الى هى فىكه أو جيبه أو بدهء فهذا الاتصال أقوى الايدى لاحتوائه عليها 
ودثوه ميا » الرة الثازة البساط الذىهو جااس عليه أواابغل الذى هو را كبه 
علمه فهذا فى الرئبة الثانية » الرئية الثالثة الدابة التى.هو سائقها أو قائدهاء ذإن 
يده فى ذلك أضعف من يد را كيها » الرتبة الرابمة الدار التى هو سا كنبا > 
ودلالتها دون دلإلة الرا كب والسائق والقائد لانه غير مستول على جميءها . 
ويقدم أقدم اليدين على أضءفهما » فلو كارن اثنان فى دار فتنازءا فى الدار 
وف ماهما لابسائه جعات الدار بينهما بأيمائهما لاستوائهما :فى الاتصال وجعل 
القول قو لكل واحد منبما فى ماهو لباسه الخآض به لقوة القرب والاتصال» 
ولو اختلف الرا كبان فى مىكوبهما -لفا وجعل بينهما لاستواتهها ولواختلف. 
الرا كب مع الفائد أو السائق قدم الراكب طيهما بيميته . 

فصل فى امل على الغالب والأغلب ف العادات ولذلك أمثئة© 

مها : أن من أتلف متقوها فانه بلزمه ضمانه بقيمته من نقد اللد » أو من 
فالبه إن كان فيه نقود » أو من أغليه إن كان :فيه نقود بعضبا أغلب من بعض؛ 
ومنها أن من ملك خمساً منالإبل فإنه يلزمه شاة من شياه البلد . وما وجوب 
الفطرة من غالب قوت اللد» ومنها أن من هلك التصرف القولى بأسابمتافة 


فى مصالح الانام ١‏ 
ثم صدر منه تصرف صال للاستناد إلىكل واحد مر تلك الآسباب فانه 
يحمل على أغلبها . فن هذا تصرف رسول الله صل الله عليه وسلم بالفتيا 
والحك والآما نة العظمى » فانه [مام اللأثمة فاذاصدر منه تصرزف حمل على أغلب 
تصرفاتة وهو الفتيا مالم يدل دليل على خلافه » وله أمثلة : أحدها قوله صلى الله 
عليه وسلم لهند امرأة أبى سفيان لما شكت اليه [مساك أَبى سفيان وشحه 
« خذى ما يكفنك ووإدك بالمعروف » ا<تمل أن يكون فتياء واحتمل أن 
يكون حكا ء فنهم من جعله حك والاصح أنه فنياء لان فتياه صلىالله عليه وس 

أغلب من أحكامه » ولأانه ل يستوف شروظ القضاء. 

المثال الثانى قوله صلى الله عليه وس « من قتل قتيلا فله سلبه » مولعل الفتيا 
لآنه أغلب من تصرفه بالقضاءو بالإمامة العظمى 

المثال الثالك : قوله صل الله عليه وسل دمن أحيا:أرضاً ميتة فهى له» حمله 
أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالامامة العظمى ٠»‏ لانه لاايجحوز الإحياء إلا 
بإذن الإمام وحمله اأشافعى رحمه الله على التصرف بالفتيا لآنه الغالب عليه » 
وقال يكنى فى ذلك إذن رسول الله صل الله عليه وسلم “وما بحمل على غالب 
التصرف تصرف الوكيل والمضارب » والوصى ؛ والولى العام والخاص . إذا 
اشثروا شييئا بثمن مثله مما يصمح شراؤد لآنفسهم وللمولى علهم فانه يقع لحم . 
لآن الغالب من تصرفاتهم التصرف لأانفسهم فقهمر عليهم إلا أن يذووا به من 
تحت ولايتهم ؛ وإن اشتروه مطلقاً بءين مال المولى عايهم تعين للولى عليهم 
إذ لاتردد فيه 

(انده) كل شرف شاف اع تمد اتصودء ون امال للا يش بيع 
حر ؛ ولا أم ولد ولا نكاح حرم . ولا حرم .ولا إجارة على عمل تحرم 
فان شرط ننى الخيار فى البيع صمح على قول مختار لاف ازومه هو المقصود 
والخيارد خيل عليه 


يفن قراعد الآحكام 
(قاعدة فى اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها) 

اعل أن الله تعالى شرع فى كل تصرف من التصرفات ماحصل مقاصده 
ويوفر .مصالحه :: فشرع فى. باب .مابحصل مصالحه » العامة والخاصة فان عمت 
المصلحة جميغ التصرفات شرعت تلك المصلحة فىكل تصرف . وإن اختصت 
ببعض التصرفات شرعت فها اختصت به دون مالم تختص هه . بل قد يشترط 
فى بعض الأآبواب ما يكون مبطلا فىغيره نظراً إلى مصلحة البابين ؟! يشعرط 
استقصاء أوصافالحكوم له والمحنكوم عليه أنتينتهى إلى عزةوجودهالممارك 
فى تلك الأرصاف كيلا يقع الحم على مبهم . ولو وقع مثل ذلك فى المنل 
لافسده لآنه مود إلى تعذر تحصيل مقصوده » ولذلك شرط الاوقيت فى 
الإجارة والمساقاة والمزارعة ؛ ولو وقع التوقيت فى النكاح لأفسده لنافاته 
لاقصوده » وكذلك شرط فى العةود اللازمة على المنافع أن ييكون أجلها معاوما 
وجعل أجل النسكاح مقدراً لعمر أقصر الزوجين عمراً » فن ذلك. أن الشرع 
مع من بيع المعدوم وإجارته وهيته لما فى ذلكمن الغرر وعدم الحاجة وجوز 
عقود نافع مع عدمها إذ لايتصور وجودها حال العقد . ولا تحصل منافمها 
إلا كذلك » وقد جوث الشافعى رحمه الله إجارة المنافع بالمنافم » وإن كانتا 
معدومتين : يا جوزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن» وهو مقابلة منفعة 
التعليم بمنفعة البضع » والتقدير زوجتكها بتعليم مامعك من القرآن أو بتلقين 
مامءك من القرآن » وكا أنكح شعيب ابنته من مومى برعى عشر حجج مقابل 
منافع البضع بالرعى » كا قابل صلى الله عليه وسلم منافع البضع بتعليم القرآن . 
وكذلك جوز الشرع القراض على عمل معدوم مجهول وجزء من الربح معدوم 
مجهرل » إذ لاتحصل فائدة القراض من الطرفين ومصلحته فالا إلا كذلك لكنه 
شرط فى ذلك غلية الوجود فى العوضينما شرط ف الاجارة » وكذلك جوزت 
المساقاة على تمر بجورل معدوم» وعلى عمل معلوم معدوم . [ذ لاحاجة إلىجهالة 


فى مصال الآنام 0 
العمل فى المساقاة والمزارعة وإذ لاحاجة إلى جهل الجعل فى الجنالة » لكن 
يشترط فى عوض المسافاةغلية الوجود » ولايشترط ذلك فىعملالجعالة لتعذره 
ونإنكانت الثرة موجودة جازت المساقاة على الأصحء لاثتفاء الغرس وموافقة 
ذلك لقواعدالعقود » ونظير تجوز المساقاة على مار مجهولة معد ومةبأعمال معاومة 
الاجارة على الرضاع فان الإن فيه معدوم بجهول كالقار والحبوب ف المساقاة 
والمزارعة والآأجرة فى ذلك معلومة إذلاحاجة أن تتكون مجهولة كا فى عمل 
المساقاة ولاوجه لقول من شرط الحضانة في الإجارة على الرضاع ليكون 
الرضاع تابعما يتبع الماء الاجارة على المزارعة» وهذا لايصح لآن المقصود 
الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة » ريدل على ذلك أن الله علق 
إيتاء الآجرة على مجرد الرضاع بقوله (فان أرضعن لك فآنوهن أجورهن ) 
وكذلك دخول مياه الانجار والعيون والآبارفى الاجارة على زرع الحبوب 
أو غرس الأاشنجار وكذلك دخول المياه المذكورة ف إجارة الارحية والديار » 
إذلايم مقاصد هذه الإجارة إلابذلك لانه فى الديار يكئل الانتفاع وف الارحية 
والمزارع والمغارس صل للاصل الانتفاع » وكذلك جوزت الجعالة على عمل 
بجهرل مع عمل مجهرل لآن مصلحة رد الضائع لاتحصل ف الغالب إلا كذلك » 
وشرط ف الجعل ماشرط فى الآاجرة إذ لاتدعو الحاجة إلى مخالفة اللاصول 
فيه إلا مسألة العاج وهو الكافر الغليظ الشديد إذا دل المسلدين على عورات 
حصون المشركين يمل من مال المشركين » فإنه يصمح مع أنه بجهول غير ملوك 
ولا مقدور على تسليمه لماس الحاجة إلى ذلك فى إقامة مصال الجهالة وكذلك 
شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعاًللغررء ول تشنترط فى النكاح 
مع أن جمال المرأة من أل المقاصد 1ا فى اشتراطها.فيه من الضرر على الفساء 
والآولياء وارغام أتف النخوة والحاء ومن أجاز بيع الغائب عل -الصفة خيره 
إذارأى المبيع بين الفسيخ والامضاء ولا مجرى مثله فى النكاح لما فيه من الضرر 
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العظيم على النساء والآولياء ؛ ولا يشدتوط وصف المرأةكا يشترط وصف المبيع 
الغائب لما فى وصفهامن الابتذال والامسهان مع أن الزوج قادر على أن يرسل 
إلها من يشاهدهاو يخبره بأوصافها وقد يدب الشارع الخاطب إلى رؤيها ليعلم 
مايقدر عليه فيرغب فى النكاح ويكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام » 
ونما جوز ذلك ليرجو رجاء ظاهرا أن يحاب إلى خطبته دوت من يعلم 
أنه لايحاب : أو يغلب على ظنه أنه لايجاب وإن استوى الامران فق هذا 
احتمال من جهة أن النظر لاصحمل إلا عند غلبة الظن بالسبب امجوزء و[إن يز 
عن الرؤرية أرسل إلها من يشاهدها ويقدم الرؤية والارسال على الخطبة » 
كيلا بشاهدها بعد الخطبة فلا تعجبه فيتركها ويكسرها ويكسر أولياءها 
بذ هده فهم ٠‏ 

فإن قيل : لم لايشرط الذؤق فى المذوقات مع كونه مقصوداًء وهلا شرط 
اختبار الدواب المتأجرة بالركوب والتسير ؟ قلنالم يدخرط ذلك لآن رقية 
الاوصاف الظاهرة من ابيع والمأجور ندل على مايظن من أوصافه دلالة 
ظاهرة ؛ فا.كتنى برؤية ماظهر عن معرفة مابطن » ولو شرط ذوق المطعوم 
لتلف أكثزه بذوق الذائقين» لآنه قد يذوقه فلا يعجبه »أو يذوقه التذاذآ 
بطعمه من غير رغنة فى. شرائه » وحكذلك شرع فى الوقف مادم «صالحه 
كتمليك المعدوم من المنافم والغلات لموجود مهم : كالوقف. على الفقراء 
والحجاج والغزاة ولمعدوم هنهم :كالوقف على أولاد الأولاد بد الاولاد 
وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين لآن «صلحة 
هذه الصدقة الجارية إلى يوم المعاد لاتحصل إلا بما ذ كرناه » وكذلك [خراج 
المنافع إلى غير مالك : كالوقف على بناء القناطر والمساجد ومصالمهماء وإنما 
خولفت القواعد فى الوقف لآن المقصود منه المنافع والخلات وهى باقية إلى 
يوم الدين » فلما عظمت مصلحته خولفت القواعد فى أمره تحصيلا لمصلحته 


3 فى مصالح الانام‎ ٠ 
ومن ذلك الوصايا خولفت فيها القواعد تحصبلا لمسالهها نظراً إلى الاموات‎ 
إذا اتقطعت حسناتهم إلى رفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم: حصنناتهم لاز فها‎ 
تراخى القبول عن الااب » لان شرط القول الاتصال بالايحاب فإن تأخر‎ 
تأخراً يشعر بالاضراب عن القبول بطل سلطان القبول لآن الايحاب موجب‎ 
 ى.رع اسلطان القبول للقابل فى المدة التى يعد فيها بجيباً للدوجب غير مضرزب‎ 
جوابه » وهذا معتبر باتضال الكلام حتى لو فرق الفاتحة تفريقاً يعد به مضرباً‎ 
عن القراءة انقطع ولاء الفاتهة ».وكذلك اتصال الاستثناء والشرط يكلام‎ 
المستثنى والشارط » وإذا جوزنا المعاملة بالكناية جاز أن يتراخى القبول بعد‎ 
وصول ابر بزمان لا يعد بالتأخير فى مثله مضربا عن الاياب وإنما جاز‎ 
ذلك فى الوصية تحصيلا لمقاصدها وكذلك جاز فهاأيضاً أنيتراخى القبول عن‎ 
بلوغ الخبر » وكذلك جاز فبها أن يوصى بمنا لا يملك حال الوصية» وجاز فها‎ 
أيضاً الوقف فيا زاد على الثلث على الأصح مع أن الشافعى رحمه الله لايرى‎ 
وقف العقود» وما تختص به الوصية أن ايابها لا يبطل بموجهها » فإنه لو بطل‎ 

لفات جمبيع مقاصدها 

(زفائدة) إذا مات الموجب بين الايحاب والقبول بطل إيجابه خلا ف الوصية 
إذلا يتم مقصودها إلا كذلك بمخلاف سائر العقود » وحكذاك لو أغى على 
الموجب أو جن بطل أتحابه إلا فى الوصايا فإنهالم تبطل بالموت»فالآاولى أن لا 
تبطل بما دونه والله أعل 

ومن ذلك جواز التصرفات ولزومهاء والتصرفات أنواع 

أحدها : مالايتم مصالحه ومقاصده إلا بازومة ومن طر فيه كالبيع والاجارة 
والادكحة والاوقاف والضمان والميات» وأماالبيع والاجارة فلؤكانا جايزين 
للا وثق كل واحد من المتعاقد ين بالانتفاع بمأ صار إليه ولبطلت'فائدةشرعيتهما 
إذ لا يأمن من فسي صاحبه لكق دخل ف الببع خبار اجلس على خلاف 


5 قواعدا9 حكام 

قاعدته لآن الحاجبة تمس إليه لجاز مع قصر مدنه وقد لا يتحقق العافد فى مدة 
الجلس أنه غابن أو مغبون» فشرع خيار الشرط مقدراً بثلاثة أيام تكميلا 
للغرض من شرعية الخيار» ولو شرط أحد المتعاقدين خيار الجلس لسقط على 
الختار لآن سقوطه موافق لمقاصد العقد بخلاف مالوشرط نى الملك والقبض. 
لأنهما مىاغمان لمقصود العقد » وفى ثبوت خيبار.الجاس فى الاجارة المقدرة 
بالمذة خلاف لأدائه إلى تفويت بءض المعقود عليه » وكذلك يثبت الخيار 
فى البيع لاسباب تغض من مقاصد الخبار كيار الخلف وخيار العيب وخيار 
التدليس ؛ وكذلك فى الاجارة ؛ وأما التكاح فلا تحصل فقاصده إلا بازومه 
ولايئبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط لما فى ذلك من الضرر على الزوجين. 
فى أن يرد كل واحد منهما رد السلع » مع أن اغالب ف التكاح أن لا يقع إله 
بعد البحث وصحة الرغبة» ولا يفسخ إلا بعيوب خمسة قادحة فى مقاصده و يقعم 
بالطلاق عندالايلاء » وأما قطعه بالاعسار فهل هو قطمفسخ أو قطمطلاق ؟ فيه 
قولان؛ وقد رأى بءض العلءاء أن لا يفسخ بالإعسار » لآن اليسار ليس من 
المقاصد الاصلية » وأما الآوقاف فلا حصل مقصودها الذى هو جربان أجرها. 
فى الحياة وبعد الممات إلا بازوءها » وأما اضمان فلا يحصل مقصوده. 
إلا بازومه ولا خيار فيه ولا فى الوقف مال » وأما الحبات فاللاصل 
فها الازوم حصل المهب على مقاصدها لكن شرع فها الجواز إلى الاقياض, 
نظرا للواهب والمتهب » كا شرع خيار المجلس ف البيع فإن الواهب قديرى 
المصاحة فى فسخ الهبة وصرف الموهوب فيا هو أمم مها » وقد يرى المبب 
أن لا يتحمل منة الواهب » واستئثنى الشرع رجوع الآباء والامهات فى 
الميات بعد الاقباض لشرف الولادةكا أوجب لمؤلاء من الحقوق هال :و جبه 
لغيرهم » وحرم الرجوع ف الحبات بعد لزومها على من سواهم حى شبه العائد فى. 


فىمصال الانام 1 
هبته بالكلب يعود فى قيئ زجراً على العود فيها لما فيه من أذية الممهب بإزالة 

ملكه مع تحمله نيم منة الأجانب 

النوع الثالى من التصرفات : مايكون مصلحته فى جوازه من طر فيه كالشر 
والوكالة والجعالة والوصية والقراض والءوارى والودائع 

أما الوكالة فلو لزمت من جانب الوكيل لأادى إلى أن يزهد الوكلاء فى الوكالة 
خوف لزوءها فيتعطل عليهم هذا النوع من البرء ولولرمت من جانب الموكل 
لتضرر لانه قد يحتاج إلى الاتتفاع بما وكل فيه لجهات أخر كالا كل والشرب 
واللبس أوالعتق أوالسكى أوالوقف وغير ذلك من أنواع البر المتعاق بالادوات 
والشركة وكالة لأنها إنكانت من أحد الجانبين فالتعليل ماذكر ناه وإنكانت 
من الجائبين فان لزمت فقّد فات على كل واحد مهما المقصودان المذكوران . 

وأما الجعالة فاولزمت لكان ف ازومها من الضرر ماذكزناه فى الوكالة وأما 
الوصية فلو ازمت ازهد الناس ف الوصايا : 

وأما القراض فلو لزمعل التاأبيد عظ الضرر فيه من الجانبينوفاتت الأغراض 
الى ذكر ناها فى الوكالة » و إن زم إلى مدة لايحصل فيا الرح فى مثل لك المدة 
فلايحصل مقصود العقد» فإن قيل هلا لزم إلى مدة يحصل فيا الآ باح غالباً» 
قلنا ليس لتلك الأرباح ضابط يعتمد على مثله وأما العوارى فلو لزمت ازهد 
الناس فيها » فإن المعير قد يحتاج ها لما ذكرناه من الاغراض والمستعير قد 
يزهدفها دفعاً لمنة المعير . 

وأما الودائغ فلو لزمت لتضرر المودع والمستودع » لزهد المستوعينفى قبول 
فى قبول الودائع » وقد اختلف قول الشافعى رحمه الله فى المسابقة والمناضلة 
فألحقهما على قول بالاجارات وألحقهما على قول بالجعالات 

النوع اأثالث من التصرفات :ما تكون مصاحته فى جوازه من أحد طرفيه 
ولزومه من الطرف الآخر كالرهن والكتابة وعقد الجزية » وإجارة المترلك 


لال قراعد الاحكام 


المستجير لسماع كلام الله تعالى وأما الرهن فان مقصوده التوثق ولا يحصل إلا 

بازومه على الراهن وهو حق من حقوق المرنهن فله أسقاط توثقه بهكا تسقط 
واثيقة الضمان بابراء الضامن وهو سن باسقاطهما . وأما الكتابة فقصودها 
الأعظم -صول العتق فلوجازت من قبل السيد لآدى ذلك إلى أن يفسخها 
مى شاء بعد أن بكدح العبد فى حصيل معظ النجوم وذلك مبطل لتحصيل 
مقصود الكتاءة ؛ وجازت من قيل العبد إذ لايلزمه السعى فى تحصيل حريته . 
وأما عقد الجزية فانه جائز من جهة الكافرين لازم من جهة المسلبين تحصيلا 
لمصالحه » ولو جاز من جهة الملمين لامتنع الكافرون منه لعدم الثقة به لكن 
يحوز فسخه بأسباب تطرأ منهم وذلك غير منفرد من الدخول فيه . وأما إجارة 
المشرك المستجير لسماع كلام الله تعالمى فائها جائزة من جهة المستجيرين لازمة من 
جهة المسلمين إذ لانتم مصلحهها إلا بازومها من قبلنا فإنها لولم تازم لفات مقصودها 
وهو معرفة المستجير لدعوة الإسلام والدخولفيه بعدالاطلاع عليه . فإنقيل ( 
منعم الزيادة على العشر فى أمو ال الكفار وقلتم لاتؤوخذف السنةإلامرة واحدة ؟ 
قلنا لآنالو خالفناذلك لزهدوا فى التجارة إلى بلادنا وانقطع ارتفاق المسلمين 
بالعشور وبا يحلبونه ما يحتاج إليه من أموال التجارة والأافوات وغير ذلك 
(إفائدة) العفو عن القصاص والعقوبات لازم لايقبل الجواز» وكذلكالإبراء 
عن الديون » وأماالولايات فان تعين المتولى ولم يوجد من يقوم مقامه فانها 
لازمة فى حقه لايقبل العزل ولا الانعزال إلى أن يوجد من يقوم مقامه فينفذ 
العزل والانعزال ؛ فلو عزل الإمام أو الاك أنفسهما وليس فى الوجود من 
يصلح لذلك ل ينفذ عزلمما أنفسبما لوجوب المضى عليهماء وكذلك الوصى إذا 
م بحد حاما يودق به فيلبئى أن لاينفذ عزل نفسه ولو تفذ عزل نفسه لصار المال 
بسده أمانة شرعية » إذ لايحوز تسليمه إلى الظلبة والفجرة » لآن النسليم إلى الظلية 
والفجرة كالإلقاء فى مضيعة 


معت عاد تفلك 

( اند القسمة الجير قعلها لازمة إذلا صل مقصو دوا إلا بارومها ركذلك 
قسمة التراضى لازمة سواء جعات ببعا أم إقراراً لان مقصودها زوال ضرر 
الشركة لماعلى كل واحد من الشريكين من امتناع الانتفاع بنصيبه إلا بإذن 
شريكد؛ إذ لاوز لاحد الشربكين أكل مايؤكل؛ ولا شرب مايشرب ولا 
ركوب مابركب » ولا لبس مايلبس »ولا سكى مايسكن إلا بإذن شريكه . 
و كذلك التصدق والهدية والإيداع والضيافة لابرتفع هذا الحجر إلا بازوم القسمة 

( فائدة فى اختلاف. مصابل الآركان والشرائط) 

كل تصرف جالب مصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع الله من الآركان 
والشرائط مايحصل تلك المصالم المقصودة الجلب,بشرعه؛ أو يدرئٌ المفاسد 
المقصودة الدرء بوضعه فان اشتركت التصرفات فى مصاط الشرائط والآركان 
كانت تلك الشرائط والآركان مشروعة فى جميعها . وإ ناختص بعض التصر فات 
بشىء من الشروط أو الآركان اختص ذلك التصرف ببما وقد يشترط فى أحد 
التصرفينما يكون مفسدا فى التصرف الآخر لتقارجما فى جلبمصالحهماودرء 
مفاسدهما : فالايمان شرظ فى كل عبادة . والطهارة شرط ىكل صلاة وطواف 
وكذلك السترة واستقبال القبلة . ولايشترط ذلك فى حج ولا صوم ولا زكاة 
ولاقراءة ولاذ كرلله ولانعريف ولاسعى ولا اعشنكاف ولارى» وكذلك 
يشبرط ف بعض التصرفات : كالبيع والإجارة والوجود والقدرة على التسليم 
واتتفاء الأغرار السبلة الاجتناب» ولا يشترط ذلك فى قراض ولا بع ولا 
مساقاة ولا مزارعة ولاجعالة ولا[جارة ولا إرضاع ولاف مياهالعيون والابار 
والجداول والأار التابعة للاجارة غلٍ المزارعة وغرس الاشجار؛ فان ذلك 
الوشرط لفاتت فصالح هذه التصرفات ومقاصدها ولاق مافى فوات هذه 
المصالح من المفسدة و الإضرار : ولاسما فيا يتعلق بالرضاعومياهالابارو الانجار 
و يشترط ف الوكالة أن يكون الموكل مالكا للتصرف الذى يوكل فيه [ذ لايملك 

(وه قراعد )١_‏ 


02 قواعد الآحكام 
الفرع مالم يمل الاصل ويستثى منذلك إذنالمرأة ف النسكاح وإذن الاعجمى 
فى البيع والشراء وإذن المضارب للعامل فى التصرف فى عروض التجارة الى 
لايملكها المالك ولا العامل لمسيس الحاجة الى ذلك لومنع لفاتت مصالحالذويج 
والبيع والشراء فى حق العميان » وكذلك أرباح القراض . ولا شك أن هذم 
المصالح الى خو لفت القواعد لااجلها: منها ماهوضرورى لابدمنه » ومتهاماتمس. 
اليه الحاجة المتأ كدة . ولو شبد الوصى ليتبم بحق يتصرف فيه الوصى لم تقبل 
شهادته لجرها اليه جواز التصرف فيها شهدبه » وكذلك لو حك الحاكم مركله 
أولولده الطفل لم ينفذ حكمه » ولو حكم للأيتام يحق لنفذ حكمه فى حل تصرفه 
على الأصح لعموم الحاجة اليه » وكذلك يشترط فى الحم للغالب وعلى 
الغائبالمبالغة فيوصفه بحيث يعر وجودمثله ونظيره دفعاً للامبام.عن اللا حكام » 
فانالابهام فى اكوم به والحكومله والحكومعليه مبطلللدعاوى والشبادات 
والآحكام » ولو وصف السلم فيه بما يعز وجوده لبط لالس لمنافاة عزة الوجود 
لللقصود من السلم ؛ وكذلك يشترط الاطلاق ف المضاربة لمنافاة التأجيل 
لمقصودها » ولا يشسترط فى النكاح لمنافاته لمقصوده » ولا يشترط التأقيت 
فى المضاربة . ويشترط فى الإجارة والمساقاة والمزارعة » ولو شرط فى النكاح 

لآبطله لمنافاته لمقاصد النكاح . 
تأحكام الإلدكلها مضبوطة بالحكر حالة على الاسباب والشرائط الى شرعها 
كا أن تدييره وتضرفه فى خلقه مشروظ بالمكم المبينة الخاوقة مع كونه الفاعل 
للأسباب على السباب والمسببات» ولو شاء لاقتطع الأسباب عن المسبيات 
وذل مابيهما من التلازم . فك شرع لأنحريم وااتجليل والكراهة والندب 
وللايحاب أسباباً وشروطاً ٠‏ وكذلك وضع لتدبيره وتصرفه فى خلقه أسباباً 
وشروطا مفعل للجوع أسبابآ » ولشبع أسبابا وللقم أسبابا وللدوت أسبابا ؛ 
وللحياة أسبابا » وللغىأسبابا ء والقرب أسيابا وللبعد أسبابا وللع زأسباباء والذل 


فى مصال الآنام قن 
أسباياء وللضحك أسبابا وللبكاء أسبابا » وللنششاط أسبايا » وللكسل أسبابا» 
وللحركات أسباباء وللسكنات أسبابا ' ولانصح أسباباء والف شأسباباء والصدق, 
أسباباء وللكذب أسبابا » ولاسعادة أسباباً » وللشقاوة أمنباياء وللغموم أسبايا 
وللذات أسباباء وللآلام أسباباء وللصحة أسبابا » وللخوف أسبابا . وللغضبه 
أسبابا . و للآمن أسبابا . وللراحات أسبابا. وللنص بأسيابا . وللعرفان أسبابا 
وللاعتقادات الصحيحة أسبابا » وللفاسدة أسباباء وللشلك أسباباً » ولليقين 
أسباياء وللظنون أسباب!ء وللاوهام أسبابا »كل ذلك قدنصبه الإله معالاستغناة 
عنه » وهو المنفرد بخلق الآسباب ومسببانها » فلا يوجد سيب مسببا [ذ لاموجد 
غيره » ولا خالق سواه» ولامدبر إلاهو؛ وهو بحم بما يشاء ويفعل مايريد 
من غير فائدة تعود اليه »ولا نفع يحصل له » وهو بعد خلق الخلوقات ؟ كان 
قبل أن يخلقها لايفيده ثىء غنى ولاعزاً ولا شرفاً.» بلهوالآن علىما عليه كانه 
من أوصاف الجلال ؛ ونءوت الكال » والاستغناء عن الا كوان 
(قاعدة فمايو جب الفضمان و القصاص) 
يحب الضمان بأربعة أشياء : اليد» والمباشرة » والتسبب » والشرط . فأما 
اليد فالخصوب والأايدى الضامنة من غير غصب » وأما المباشرة فهى إيحاد 
علة الملاك ؛ وتتقسم إلى القوى والضعيف والمتوسط : فأما القوى فكالذيح 
والاحراق والاغراق وزيحاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام 
والشراب » وأما الشعيف فظن المغرور بنكاح الآمة إذا أحبلها ظانا أنها حرة 
يضمن مافات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند الولادة » ويرجع بها على. 
من غره لآانه تسبب غاره ههنا أقوى من مباشرته بظنه » وتازمه قيمته حال 
ولادته » وهذا مخالف للقواعد فى كون الملف [نما يضمن بقممته حال إتلاقه 
دون ماقبلها وما بعدها » وإتما خرج هذا عن القاعدة » إذ لاقيمة له يوم 
الاحبال فانهنطفة قذرة لكنه كانت أجراؤه دم أمه » وإن كان تكونهحيوالاً 


5-1 قواص الاحكام 
بالقوى التى أودعها اللدفى دحم أنه صار كالمّرة الخلوقة من الشنجر فصا ركسا 
من أ"كساب أمه ‏ لآنه نما صلح وصار حيواناً بالقوى التى فى رحها فيشبه 
ماصنعته بيدها » فاذلك قدر الاتلاف متأخراً إلى حين الوضع ؛ وكأنه رقيق 
فوت حريته حال الوضع ولحذا جعل الود تابعاً لامه ء في الملك والرق والحرية 

وأما المتورسط فكالجراحات السارية » وقد تتردد صور بين الضعيف 
والمتوسط كغرز الابرة فيختلف فبهاء وأما التسبب فاتجاد علة المباشرة وهو 
منقسم إلى قوى وضعيف ومردد بينهما وله أمثلة : 

أحدها : الاكراه وهو موجب للقصاص والضمانعلٍ المكره لآنه ملجئ 
المكره إلى الباشرة » فإن طبعه يحثه على درء المسكروه عنه » وقد جعل المكره 
شريكا لانسبب الذى هو المكره لتولد مباشرته عن الا كرأه» الثانى إذا شبد 
عالزنا على إنسان فقتل بشهادته أو رجم فى الحسد بشبادته فإنه يلزمه الضمان 
والقصاص لان الشاهد ود فى الحاكم وف ولى الدم الداعية إلى القتل ؛ لان 
الخاكم بخاف من عذاب الآخرة وإن ترك الحكم؛ ومن عار الدنيا إذ ينسب 
إلى الفسوق والجور» وكذلك الولى ولدفيه الشاهد. داعيةطبيعية تحثة على استيفاء 
القصاص ٠‏ والوازع الشرعى دون الوازع الطبعى؛ والثالث إذا حك المام 
بالقّل جائراً فى حكنه لزمه القصاص» لانه ولد فى ألولى داعية ١-ةيفاء‏ القصاص 
ولو أمس السلطان العادل العالم بأحكام الشرع بقتل رجل بغير -ق فقتله 
الجلاد جاهلا بذلك فإن الضمان يحب على الإمام دون الجلاد وإن كان الجلاد 
مختاراً غير ملجرء » لانة ولد فيه داعية القتل » إذ الخالب من أمره أن“لايكون 
إلا بحق »فالجلاد وإنكان متاراً فلا ثم عليه ولا قصاص للأنه يعتقد أنه مطيع 
شه » وكذلك لا لثم على الحام إذا لم يعم بشباة الزور بخلاف المكره قانه 
أثم إذ ليس له أن يفدى نفسه المظلومة. بنفس معصومة إذ لا يحل دم امرئٌ 
مس إلا باحدى ثلاث » فاذاكان الإمام جائراً ظالما لم يحز للجلاد امتثال أمره 


فالمصالم الانام 2 
إلا إذا عم أر غلب على ظله أنه غالب فى أمره بالقطع والقتل وفيرهما 
من العقوبات » لآنه بمثابة فاسق هن الرعية أكره على قتل ملم » وإ أكرة 
الإمام على القتل بغير حق فهر كغيره من المكرهين وإن لم يكره ولكن عهد 
منه أنه يسطو بمن خالفه سطوة يكون مثاها لوهد بها ا كراهاً ذف إلحاقه 
بالإإكراه خلاف وامختار أنه |كراه إذا أثار خوفاً كالخوف الذى يثيره الهديد 

وأما الشرط فى إيحاد مايتوةف عليه الانلاف وليس بباشرة ولاتسبب 
كالممك مم المباشر أو المندبب لانه لم يصدر منه ثىء مر أجزاء القتل 
و[:ماهو بمكن للقاتل من القتل» وقد خالفنا مالك فى ذلك مبالغة فى صيانة 
الدماء ؛ واستدلالا بقول عمر رضى الله عنه فى قنيل جماءة : لو ثمالاً عليه 
أهل صنعاء لقتللهم ,ه؛ ولا حجة فى هذا الآثر ونحن قائلون بموجبه لان 
معناه لو تمنالاً غلى قتله أهل صنعاء لقتاهم به » والقالؤ على القتل إنما يكون 
بالاشتراك فيه» والمسك وإن كان ذنبه عظها فاكل ذنب يصلح لإراقة 
الدم . وقد يتردد فى أسباب منها تقديم الطعام المسموم إلى الضيف إذا أكله 
فات بسمه فهذا التقدم لاإلجاء فيه.. لان ااضيف محتار فى الكل غير مضطر 
[ليه وداعية الكل مخاوقة 'فيه غير متولدة من المضيف . فلهذا اختلف فى كونه 
سيا . وكذلك لوضيف إنساناً بطعام مخصوب وجب الضمان على الغاصب 
والاكل ولا وجوع للا كل على الاصح لآنه غير ملجئ وقد وقم البردد 
ف مسائل دائرة بين الشرط والسبب كشبودى الاحصان مع شهودى الزنا . 
وقد حصل من ذلك أرن ‏ الاتلاف يقع بالظنون والايدى والآقوال 
والإإفعال ؛ ويحرى!اضمان فى عمدها وخطبها لآنهمن الجوابر؛ ولاتجرى العقوبة 
والقصاص إلاىع,دها لامهما منالزواجر ؛:أما العمد فلابد من قضاص ؛ أحد هما 
القصد إلى الفعل وااثانى القصد إلى الجنى عليه ؛ ولايد أن يكون الفعل المقصود 
إليه ممنا يقصد به التلف قطعاً كالذيح أو فاليا كالقطع والجرح ؛ وإذا تحققت هذه 


5-7 قواعد الاحكام 
(الأركان الثلا كان القت عمداً موجبا للعقوبة الشرعية ؛ وإذا وجد القصد إلى 
الفعل و إلى ال.خص ء وكان الفعل ما لايقتل غالبا فهذا القتل يقال له عمد اخأ 
لإن فيه عمدين: أحدغما إلى الفعل» والثانى إلى الشخص ء وجعل خطأ بالنسبة 
إلى الفعل الذى لا يقتل غااباً » ويقال له أيضاً شه العمد » لأانه أشبه.العمد فى 
القصدين » وقد يقم الخطأ بعد فوات القصدين لمن زاق فوقع على [نسان ققتله ؛ أو 

على مال فأتلفه . 

(فائدة) إذا شبدائنان بالزور على تصر ف ثم رجماء فإ ن كان ذلك التصرف 
ما لايمكن :داركه . كالو:ف والعتاق والطلاق ازمهما الطضمان ؛ وإن كان ما 
بمكن تداركه » كالأأملاكوالفاريرو جب الضمان على الاصح »إن تمكن الموقف 
عليه من الوقف والمشهود عليه بالعتق من العبد» والمشهود عليه بالطلاق ممرن. 
المرأة لعدم من يعرف الشهادة بذلك يسقط العضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقها 

إ(قاعدة فيمن تحب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لاتحوز طاعته) 

لاطاعة للاحد الخلوتين إلا لمن أذن الله فى طاعته كالرسل والعلءاء والاثمة 
والقضاة والولاة والآباء والامهات والسآدات والازواج والمستأجرين ف 
الإجارات على الأعمال والصناءات » ولاطاعة لاحد فى معصية اللّدءز وجل لما 
فيه من المفسدة الموبقة فى الذازين أو فى أحدهماء فن أمر بمدصية فلاتمع ولا 
طاعة له إلا أن يكره إنسانأعلى أمر يبيحه الإإكراة فلا لثم عل مطيعه ؛ وقديجحب 
طاعتهلا لكونه آم ربل لدفع مفسدة ماحجدده به من قتل أ وقطم أو جنايةعلى للم 
ولوأ الإمام أو الام إنساناً ما يعتقد الآهر حله والأمور تحريمه فهل له 
فمله نظراً إلى رأى الآمر أو بمتنع نظراً إلى رأى المأمور؟ فيه خلاف ؛ وهذا 
مقتص فيا لا.:ممض حك الآمر به فإن كان مما ينقض حكمهبه فلا سمع و لثطاعة 
وكذلك لاطاءة لجهلة الملوك والآمراء إلا فبا يعلم اللأمور أنه مأذون فالشرع . 

وتفرد الله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح 


فى مصالم الأنام يق 
الديى والدنيوى .فا من خير إلا هو جالبه : ومامن ضير إلا ه و سالبه وليس 
بعض العباد بأن يكون «طاءا بأولى من البعض . إذ ليس لأ حد مهم إنعام بئئء 
مماذكرته فى حق الإله . وكذلك لاحك إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب 
والسنة والإجماع والاقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأاحد أن 
يستدسن ولا أن يستعمل مصاحة مرسلة ولاأن يقلد أحداً لم يؤمر بتقليده : 
كالمجتهد فى تقليد المجنبد . أو فى تقليد الصحابة . وفى هذه المسائل اختلاف بين 
العلماء.. ويردعلى من خخالف فى ذلكقوله عروجل (إن الك إلالله أمرأن لاتعبدوا 
إلا إياه) ويكثى من ذلك العامة فان وظيفهم التقليد لعجزمم عن التوصل إلى 
معرنة الاحكام بالاجتباد » بخلاف المجدبد فانه قادر على النظر المؤدى إلى الحم . 
ومن قلد [ماماً من الأآئمة م أراد تقليد غيره فهل له ذلك ؟ فيه خلاف » والختار 
التفصيل . فان كان المذهب الذى أراد الاثتقال إليه ها ينقض فيه الحكم فليس له 
الاتتقال إلى حك يحب نقضه.فانه لمحب نقضه إلا لبطلانه فا نكان اللأخذان متقاريين 
جازالتقليدوالا تنقال» لآ نالناس ليزالوا من زمنالصحابة إلى أنظهرت المذاهب 
الأربعة يقلدون من اتفق من العلءاء من غير نكير من أحد يعتير [نكاره » 
ولوكان ذلك باطلا لانكروهء وكذلك لابجب تقليد اللافضل وإن كان هو 
الآأولى لآنه لو وجب تنقليده لم قلد الناس الفاضل والمفضولف زمنالصحابة 
والتابعين من غير نكير بل كانوا مسنرسلين فى تقليد الفاضل والافضل » وم 
يكن الافضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود 
الفاضل وهذا مالا.رتاب فيه عاقل . 
ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقادين يقف أحدهم على ضعف مأخبذ 
إمامه بحيث لايحد لضعفه مدفما ومع هذا يقلده فيه ويرك من الكتاب والسنة 
والاقيسة الصحيحة لمذهبه جمرداً على تقليد إمامه * بل يتحلل لدفم ظواهر 
الكتاب والسنة؛ ويتأوفها بالتأويلات البعيدة الباطلة فضالا عن مقلده » وقد 


8 قواغد الاحكام 
رأينامم يمتمعون فى الجالس .ناذا ذكر لأحدهم فى خلاف ماوظن نفسه عليه 
تعجب غاية العجب من غير استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى 
ظن أن الحق منحصر فى مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره ؛ فالبح. 
مع هؤلاء ضائع مفوض إلى التقاطع والتداير مر غير فائدة يحديهاء وما 
رأيت أحداً رجع عن مذهب [مامه إذا ظهر له الحق فى غيره بل يصير عليه 
مع عله بضعفه وبعده ؛ فالآ ولى ترك البحث مع هؤلاء الذبن إذا يمر أحدمم 
عن تمشية مذه ب [مامه قال لعل [ماى وقف على دليل لم أقف عليه ول أهتد اليه . 
ولم يعم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ماذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللاتم. فسبحان ال ما أ كثر من أعنى التقليد ببصره حتى خمله على 
مثل ماذكر . وفقنا الله لانباع الحق أينْها كان.وعلى لسارن من ظهر . 
وأين هذا من مناظرة السلف ومشاور”هم ف الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع 
المق إذا ظهر على لسان الخصم . وقد نقل عن الشافى رحمه الله أنه قال : 
ما.ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معىى 
اتبعنى وإنكان الحق معه اتبعته . 

(فائدة) اختلف العلماء فى تقليد الحاك الجتهد مجتهد آخر فأجازه بعضهم 
لآن الظاهر من الجتهدين أنهم أصابوا الحق . فلا فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا 
جاز للجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لايجوز له الاعنماد على 
ظن الجتهد الآخر المعتمد على أدلة الشرع . ولاسما إذا كان المقلد أنبل 
وأفضل فى معرفه الآدلة الشرعيسة . ومنعه الشافى وغيره وقالوا ثقة بما 
بحده من نفسه من ألظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره 
ولاسيا إن كان هو أفضل الماعة . وخير أبوحنيفة فى تقليد من شاء من. 
الجتهدين لأن كل واحد منهم على حق وصواب:. وهذا ظاهر متجه اذا قلنا 
كل مجتهد مصيب . 


فمصال الأانام يهل 
(قاعدة ف الشبهات الدارثة الحدو 0 

الشهات دارثة للحدود وهى ثلاثة : احداهن ف الفاعل وهو ظ نحل الوطء 
إذا وطن امرأة يظنها زوجته أوعل وكته ؛ الثانية شبة ف الموطوءة كوطء الشركاء 

الجارية المشتركة . الثالثة فى السبب المبيح للوطء كا انكاح الختلف فى صمته . 
فأما الشببة الآولى فدرأت عن الواطن الحد لآنه غير آثم . واللسب 
الإحق به » والعدة واجبة على الموطوءة» والمهر واجب عليه؛ وأما الشيبة 
الثانية فدرأت الحد لإآن-ما فها من ملكه يقتضى الاباحة »وما فها من ملكغيره 
يقتضى التحرسم» فلا تنكو نالمفسدة فيه كمفسدة: الزنا الحض بل لوأكل الانسان 
رغيفا مشتركا بينه وبين غيره لم يأنم بأكل نصيبه مثل انمه بأكل فصيب ريك 
بل يأم به لثم الوسائل » وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجانى بخير إذن شركائه 
أثم ولميقتض منه ولا يأثم ام من قتل من لا شريك له فى قتله » وكذلك 
الوسائل إلى المصالم لايئاب عفها مثل ثواب المصالح » فإن صلاة من فاته صلاة 
من صلانين ازمه أداؤهماء ولا يثا ب على الوسيلة منهما مث لثواب الواجبةمْبماء 
ولذلك فعلهما بنيمم واحد على الأاصح ء وأما الشيبة الثالثة فليس اختلاف 
العلماء هو الشيبة » ولذلك لم يلنفت إلى خلاف عطاء فى إباحة الجوازء وإنما 
الشبهة التعارض بين أدلة التحرحم والتحليل فإن الحلال ما قام دليل تحليله » 
والحرام ما قام دليل تجحريمه ؛وليس أحدهما أولى من الآخر» كا أن ملك أحد 
الشريكين يقتضى التحليل » وملك الآخر يقتضى التحريم» وإنما غلب دره 
الحدود مع تحقق الشبهة لآن المصلحة العظمى فى استيفاءالانسان لعبادة الديان » 
والحدود أساب بحظرة فلا تبت [لا عند كال المفسدة وتمحضها » وخالف 
الظاهرة فى شببة لا تدفع التحريم صكوطء أحد الشريكين ظنا منهم أن الزنا 
عبارة عن الوطء احرم ؛ ولي سا ظنوا لآن العربوصفوا اسم الزنا لمن وعلئع 
بضعا لاحق له فيه ؛ واستعمال الزنا فى وطء بملك بعضه يكون تحوزا أواشتراكا 


اليل قراعد الأحكام 
وكلاهما على خلاف الاصل » ومثل .درء الحد بوظء أحد الشريكين درء 
القطع بسرقة أحد الشريكين 
(اعدة فن المستثايات من القواعد الشر عية) 
اغل أن الله شرع لعباده المعئفى تحصيل مصالم عاجلة وآجلة تجن كل قاعدة 
مها علة واحدة . م |-كثنى منها ما فى ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على 
لك المضلل . وكذلك شر علهم السعى فى درء مفاسد فى الدارين أو فى أحذهما 
تجمع كل قاعدة منها علة واحدة . ثم استثنى منها ما فى اجتنابه مشقة شديدة أو 
مصلحة تربى عل تلك المفاسد وكل ذلك رحة بعبادة ونظر لهم ورفق يعبر عن. 
ذلككله ماغالف القياس وذلك جار ف العبادات والمعاو ضات وسائر التصدقات . 
أما فى العبادات فله أمثلة : أحدها تغير ‏ أحد أوصاف الماء بشىء سالب 
لطهوربته اسثثى من ذلك ما يشق حفظ الماء منه» المثال الثاتى: تلاق النجاسة 
والمناء القليل هو جب لنجاسته أستثى م ذلك خمسالة التجاسه ما دامع 
على .امحل لاما لولم تشتئن ماظهر محل نجس إلا بقلنين ‏ ذإذا انفصل فالأاصح 
يقاءطهار ته » المثال الثالث : استعمالالماء فى الحدث سالب لطهورته إذا انتفصل 
على الأصح يسلها ما دام على امهل لا ذكر ناه فى النجاسة ».وقالوا لو انغمس 
الجنب ف ماء قليل ناويا رفع الحدث لم يسلب طهوريته حى. ينفصل عنه » وكان 
يقبثى أن يقال إذا طهر جسده فينبغى أن تسلب طهوريته وإنلم ينفصل » إذ لا 
حاجة إلى الحم ببقاء طهوريته بعد تطهير الل » ولو قيل [ما طهر الجسد من 
الحدث بالمقدار الذى .لافاه من الماء دون ما وراء ذلك فكان لا ينبنى أن لا 
يثبت حك الاستعمال إلا للقدر المطهر ثم بنسب بالمقدار المطهر إلى بقية الماء 
:فإن كان نحيث يغيره لو خالفه زالت طهوريته : وإنكان بحيث. لاضخالقه 
فلا وجه ازوال طهورته لما كارن بعيداً ٠‏ الكثال الرابع : استعيال 
آأوانى الذهب والفضة حرام عل النساء والرجال لحكنه يناح عند الحاجة 


فىمصالم انام غيل 
وقد الآنية الماحة . المثال الخامس : إيقاع الطهارة على غير محل الحدث أو 

ما اتصل محل الحدث عبت لكنه جاز على الخقاف والعصائب والجبابر لمن 
الحاجة إلى لبس الخف ؛ وللضرورة إلى وضع العصائب والجبائر كيلا يعتاد 
المكلف ترك المسسح فيثقلا عليه عند [مكانهما الغسل . المثال السادس ااصلاةمع 
الحدث نحظورة لكنها جازت للتيمم عند فقد الماء شرعا و حساعند الأامراض 
الى يخثى هنما على النفوس والأادضاء أو المشاق اأشديدة وكذلك موز عند فقد 
الماء والْراب إقامة المصالح الصلاة التى لاتدانيها «صالح الطهارة 

المثال السابع : الحدث مانع من ابتداء الطهارة قاطع لأاحكامها بعد انعقادها 
لكنه غير مانع فى حق المستحاضة ومن عذره داتم كساس البول وساس المذى 
وذرب المعدة لآن ما يفوت من مصالمأركانالصلاةوشرائطها أعظم ممايفوت 
من مصالح الطهارة 

0 الثامن : المادات كاها المادات كلها طاهرة لأن أوصافها مستطابة! |غير مستقذرة 

تتنى مها الثر عند جمهورالعلاء تخليظا لامرها . والميوانات كلها طاهرة. 

0 ما الكلب والتزير وفروعهما عند الشافى تغليظا لأامرهما وتفيرا 
من مخالطتهما . لآن الكلب يروع. الضيف وابن ااسبيل » والختزير أسوأ حالا 
منهلوجوب قتله بكل حال . ولايحوزاقتناء الكلاب إلالحاجة ماسة كفظ الزرع 
والمواثى وأ كةساب الصيود . المثال التاسع : الميتات كلها نجسة لآن المت مظنة 
العيافة والاستقذار. واسئثتى من ذلك الأدى لكرامته والسمك والجراد. 
وما يستحيل من الطعام كدود الخل والتفاح لمسيس الحاجة إلى ذلك . وكذلك 
إذا ذكى الحيوان فوجبد فى جوفه جنين ميت ولووجد حيا ققصر فى ذيحه حى 
مات : نجس وحرم . واخختلف فى ميتة ماليس له نفس سائلة 

المثال العاشر : الإاصل فى الطهارات أن يتبع:الاوصاف -المستطابة . وى 
النجاسة أن ينع الأوصاف المستخيثة . وكذلك إذا صار الغصير خمرا تنتجس 


6 قواغد الاحكام 
للاستخياث الشرعى . وكذلك اذا صار خلا للتطبب الشرعى والحسى وكذلك 
ألبان الحيونان المأ كول لما تبدلت أوصافها الى الا.تطابة طهرت فكذا الخاط 
والبصاق والدمع والعرق واللعاب»وكذلك الحيوان الخلوق من النجاساته 
وكذلك القارالمسقية بالمياه النجسة طاهرة للة لاسحالتها الى صفات سيتطابة 
وكذاك:بنض الحيوان اللأكول والمسك والأانفحة ؛ واختلف العلماء فى رماد 
النجاسات فن طهره استدل بتبديل أوصافه المستخيئة بالأأوصاف المستطابة . 
وكا تطهر العجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطهر الاعيان التى أصابتها 
نحاسة بإزالة النجاسة واذا ديغ الجلد فلابد من ازالة فضلانه وتغيرصفابه » فاهم. 
من غلب عليه الازالة » ومنهم من غلب عليه الاستحالة . ومنهم من قال: هو 
مركب منهما . المثال الحادى عشر المقصود بالتطهر من الاحداث واللاخياث 
تعظم الإله واجلاله من أن يناجى أو يتلى كتابه أويمكك فى يبوته مع وجود 
الأحداث والاخباث . وقد ذكرنا المستثى من الاحداث . وأما المستثنيى من. 
الاخباث فكل نجماسة يعم الابتلاء بها 5 كفضلة الاستجمارودمالبراغيث والبيراته 
وطينالشارع الحمكوم بنجاسته فانه إءنى عن قليلهو لايمنى عن كثيرهلندرنه بالنسبة 
الى قليله ولتفاحشه واذاكانت الخراجة نضاخة لفكها حك دمالاستحاضة وأما 
تفاحش كيربه كالنجاسة َعم جميع الجسد والمصلى فانه يعن عنها فى الصلاة اذالم 
عند ماين يلهاء ولم بمكنه التحول عنهاء لان مصلحة مايفوت من أركان الصلاة 
وشراثطها أعظم من مصلحة مايفوت من طهارة الأخباث . المثال الثانى عشر 
ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات 

ولا سما ف النساء اللاجنبيات لكنه يجوز للضرورات والحاجات : 

أما الحاجات فكنظر كل واحد من. الزوجين إلى صاحبه » وكذلك نظر 
المالك إلى أمته التى تحل له ونظرها لبه » وكذلك نظر الشجود لتحمل الشبهادات 
ونظر الاطباء الحاجة المداواة والنظر إلى الزوجة المر غوب فى نكاحها قبل العقد 


000 ا فى مصالح الانام اقل 
علها إن كانت منترجى إجابهاء» وكذلك جوز النظر لاقامة شعائر الدينكا تان 
وإقامة الحد على الزناة وإذا تحقق الناظر إلى الزانيين من [يلاج الحشغة فى الفرج 
حرم عليه النظر بعد ذلك » إذ لا حاجة إليهء وكذلك لو وقف الشاهد على 
العيب أو الطبيب عل الداء فلا حل له النظر بعد ذلك . لاحاجة إليه لذلك لان 
ما أحل إلا لضروة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال زوالا . 

وأما الضرورات فكقطم السلع المهلكات ومداواة الجراحات المتلفات 
ويشبرط ف النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة مالا يشتزط ف« النظر 
إلى سائر العورات ء وكذلك يشترط فى النظر إلى سوأة اللساء من الضرورة 
والحاجة مالايشترط ف النظر إلى سوأة الرجال » لما ف النظر إلى سوأتهن 
_هن خوف الافتتان» وكذلك ليس النظر إلى ماقارب الركبتين من الفخذين 
كالنظر إلى الآليتين » المثال الثالك عشر : بحب التوجه ف الصلوات إلى أفضل 
الجهات لكنه جاز نركه فى نوافل الاسفار وتحصيلا لمصالح » وجعل صوب 
السفر بدلا من القبلة لآنه هو الذى مست الحاجة إليه »كا جعلت جهة محاربة 
الكفار بذلا من جهة القبلة ‏ لانها هى الى منست الحاجة إليها وحثت الشرورة 
عليها » المثال الرابع عشر : تنقيص أركان الصلاة منوع استتنى من ذلك الفاتحة 
وقيامها فحق المسبوق جبراً لحا بشرف الاقتداء 
المثال الخامس عشي : الزيادة على قعدات الصلاة وسجدانها مبطل لما 
إلا فى حق المقتدى إذ1 اقتدى بالإمام بعد رفع رأسه مر الركوع فإنه يأفى 
جسجدتنين وقعدة يينهماء ولو أدرك ذلك ف آخر الصلاة ازاد على ذلك أركان 
التشبد وتطويل القعود ؛ ولو.قرأ المسبوق ينض الفانحة فركم الامام قبل 
[مامه فالختار الحاقه بالمسبوق يجحميع قراءةالقيام . المثال السادس عشر : مساوقة 
الامام المأموم فىأركان الصلاة جائزة الافى الاحرام عند الشافىإذب هالانمقاد 
وقال أبؤ حنيفة الافضل أنة ينناوق فيه ليكون مقتديا من أول الصلاة الى 


ذل قواعد الاحكام 
آخرها. المثال السابع عشر: عخالفة المؤتم الامام بالمسابقة الى اأاركان ان كثرت 
أفسدت الصلاة الامع الغفلة والنسيان فسابقته بركنين مبطلة مع العمد وى 
المسابقة بركن واحد خلاف » واوسابق الى الاركان واجتمع مع الإمام فى كل 
ركن منها لم تبطل صلاته على المذهب » والتخلفكالتقدم الا مااستثنى فى صلاة 
عسفان » وفى التأخر بأوائل الآركان» وإذا شرع الامام فى الانتقال الوركن 
من الأآركان فالسنة أن لايتابعه المأموم حتى يلابس الركن الذى اتتقّل اليه 
خينتذ بشرع.فى متابعته» والاتتظار فى قومات الصلاةغير مشروع وفالانتظار 
فى الركوع قولان . المثال الثامن عشر : الفعل الكثير المتوالى مبطل للصلاة [لافى 
حال النسان وفى حال التحام القتال . المثال الناسع عشر التخلف بأركان كثيرة 
والاتتظار فى القيام بمنوع الا فى التخلف للحراسة فى صلاةعسفان » وف الانتظار 
فصلاة ذا تالر قاع تقد يما لمصا لح الجهاد على مصالح الاقتداءو على التحقيق هذ اجمعم 
بين مصالح الاقتداء ومصالحالجهاد ؛ فان المراسة والانتظازضرب من الجهاد 
وكذلك المع فىصلاةشدةالخوف بين الجهادو بينالاتيان بماقدر عليهمن الآركان ‏ 
المثالالعشرون:لبس الذهب والتحلى به حرم عل الرجال[لالضروزة وحاجةماسة 
وكذلكالفضة إلاالخاتموآ لات الحرب ». وكذ لك لبس الحرير لاحو زللرجالإلا 
لضرورة أوحاجة ماسة » ويحوز لبس الحرير والتحلى بالذهب والفضة لللساء. 
تحميبألحن إلى الرجال» فانحبن حاث على إيلادهن من يباهى بهالرسولالأنبياء. 
ويتتفع به الوالد إن عاش بماجرت به العادة من الاتتفاع بالأولاد والأحفاد» 
وإن مات كان فرطا لآابويه وأجرأ وذخراً ووقاية ممس النار بحيث لاقصيبه 
إلاتحلة القسم » المثال الحادى والعشرون : تجليل الدواب بالجلود النجسة جائز 
[لاجلد كلب أوخخز يرء المثال الثانى والعشرون : الصلاة واجبة علىالأموات» 
لافتقارم إلى رفم الدرجات و تكفير السيئات إلإ أن الآاطفاللابدعى لم بتكفير 
السيئات » لكن يدعى لم برفع الدرجات لاشقارم إلهاء وقد روى مالك عن 


فى مصالح الآنام ول 
سعيد بن المسيب أنه سمع أنسا يدعو لصى فى الصلاة عليه أن يعيذه اللهمنعذاب. 
القبر » وليس هذا ببعيد إذيحوز أن يبتلى فى قبره كاببتلى فى الدنياء ونم يكن 
له ذنب فيجوز أن يكون هذا رأيا من أنس ؛ ويحوز أن يكون أخذ ذاك من 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يصلى على الشبداء فإنهم قد غفرت لم الزلات » 
لآن أول قطرة نقطر من دم الشهيد يكفر يها كل ذنب إلا الدين» فان قيل هلا 
صل عليهم لرفع الدرجات كا صل على الأطفال ؟ قلنا ؛ لو صل عليهم لم يعرف 
أنهم قد استغنوا عن الشفاءات» فتركت الصلاة عليهم ترغيبا للناس فى الجهاد » 
فان قيل لم ترك النى صل اله عليه وس الصلاة على المدين مع افتقاره إليها ؟ قلنا 
تركها تنفير من الدبون؛ لماف العجز عن أدائها من مضرة أرباءها »و لآ نالمدين 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وقد سل صل الله عليه وسلْ عن كثرة 
استعاذته من الثم والمغرم فقال: دإن الرجل إذاغرم حدث ننكذب ووعد 
فأخلف» فان قيل قد صلى الصحابة على سيد الأولين والآخر ين مع أن الله 
أخبره أنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قلنا :كا أمروا بالصلاة عليه 
قبل موته أمروا بمثل ذلك بعد موته » فان قبل الدعاء شفاعة للبدعو له نكيف 
يشفع ؟ فلنا ليست الصلاة عليه شفاعة له ؛ ولكن قد أمرنا بأننكافئ م نأسدى, 
إليناالمعروف وإنيحزنا عن مكافأته أن ندعوله بدلا من مكافأته :ولا معروفه 
أكل ا أسداه إليناصلى الله عليه وس ؛ فنحن ندعواللهعز و جل أنيكاتته غنا 
لعجز نا عن مكافأته » المثال الثالثك والمشرون : تتسكفين الامو ات عل اليئّة المعتادة 
| كراما لم واجب» وكذلك تطهرهم من النجاسات» استثنى من ذلك الشبداء 
فامهم يدفنون فى ثيابهم بكلومهم ودمائهم ليقدموا على الله عزو جل هلى وجهيو جب 
العطف عليهم والرحمة له » وهذا معلوم بالعادةأن العبد إذا تاضل عن سيده فقتل 
لجل مناضلته ثم أحضر إليه ملفوا فى ثيابه عخضبا بدمائه فانه يعطف عليه ويرحمه 
و يود مكافا ته على صذيعته » للانه يذل فى طاعته أنفس الأشياء عنده وأحها إليه »> 


4 قواعد :الاحكام 

وكذاك لورأىعبده مجدلا بالفلاة تأكله السباع والطير لكا نعطفه عليه أ كثرء 
ولذلك قال صل الله عليه وسل فىحمرة رضى ال عنه لما قتل بأحد «لولا أن تكون 
اسنة لتركته حدى حشر من بطون السباع و حواصل الظير » وكذلك حشر الشبداء 
يومالقيامة وجراحانهم تنعب دما؛ ويقارب هذا المعى انمحرم إذا مات فانهيبعث 
يوم القيامة ملبيا. الثالالرابع والعشرون : الحولمعتبرفزكاة النعم والنقدين إلا 
فى النتاجكم. أنه معتبر فى زكاة التجارة إلا ف الآرباح لاما نشآعن النصابالذى 
وجدت فيه الزكاة فتمعاه فى الحول؛ المثال الخامس والعشرون : إذا نقص امال 
عن النصاب فى أثناء الحول لم ينعقد الحول» وإن نقص فى أثناء الحول انقطع 
الحول إلا فزكاةالتجارة على قولمعتهرو فيه إشكال ؛ المثال السادس والعشرون : 
إذا قلنا بملك الفقراء الزكاة حول الحول فنفقة نصييهم على المرى وهذا مستثئى 
من إيحاب نفقة الملك على امالك ؛ وللهالك [بدال ماملكوه مر الزكاة بمثله 
أوأفضل منه » وهذا مستثى من النصرف ف الملك.بغير إذن المالك لكنه جاز 
رفقا بأموال الآرباب فيا لاضرر فيه على الفقراءء إذ لايحوز [بذاله إلا مثله 
وأفضل منهء امثال السابع والعشرون : إذا بدل الىالكالنصاب الركوى ف أثناء 
الحول يجنسه أو بغي جنسه اتقطع الحول:إلا فى زكاة التججارة » فإن قيمةالعروض 
فها تبدل بالقيمة القائمة بانماها ولا ينقطع الحول بذلك تقديراً لاستمرارهاء 
كيلا يتضرز الفقراء بذلك» المثال الثامن والعشرون : جبران الاسنان مستتى 
من قياس الجيران قان [بدالما يتقدر بقيمنها من نقدالبلد من غير تخيير » و[نما 
استئى ذلك لعسر [حضار المقومين إلى أهل البوادى ولم يحب فها ذهب لعزته 
فى البوادى » والتقدير بالخرص عل خلاف الأآصل لآن الخطأ يكثرفيه » مخلااف 
الممزان والزرع والكيل والتقوم » وأضبط هذه التقديرات الوزن لقلةالتفاوت 
فما بينالوزنين » وأبددها الخرص » لسكته جاز ف الزكاة وامساقاة لمسيسالحاجة 
العامة» فان الرطب والعنب إذا بدا هلاحهما ووجبت الزكاة فهما خرص على 


فى مصالح الازام ١‏ 
المالسكين وضمنوا مقدان الزكاة.بالخرص؛ لانم لو منعوا من التصرف. فيه 
بال كلو الببيع والشراءلتضرر الملاك والناس بمنعهم منذلك إلى أ نيببس ويقدر 
بالمكيال؛وكذ للك حك لخر ص فالمساقاة 'لثلا بمتنع على الشركاءالآ كل والتصر ف؛ 
وإذا امتنع علهم امتنع على كافة اللاس وذلك حزرعام دون عنوم ضرر الزكاة 
فان الشريكين ههنا يتصرفان فيه بالرضاوإن لم خرص ؛ والفقراء يتعذر رضامم 
لانبم لايتعينون ؛ المثال التاسع والعشرون من أمثلة مستثفيات العباد'ت : لازكاة 
فيا نقص من النهم عن النصاب إلا فى الخلطة عند الشافعى رحمه الله ؛ ولو تخالط 
أربعون رجلا بأربعين ثناة أوثمانون رجلابأر بعين شاة لأوجب الشاففى رحمه 
الله الزكاة علىمن بملك شاة أو فصه شاةمع كونه مالائزرا لاحتمل المواساة؛فان 
قيل : إنما اعتيرت النصب ليكون المال محتملا للمواساة فهلا أوجبم الزكاة 
على .من يلك من الجواهر والخيل والمير والبغال والقرى والبسائين والدور 
والدكا كين مايساوى ماثة ألف دينار لاحتمال ماله للمواساة ؟ وكيف لايحب 
على هذا الزكاة وهى واجبة على الضعيف ذى العيال فى خمس من الإبل أوفى 
جزء.من بعير فيصورة الخلطة ؟ قلت إن اشتملت قراه وبساتينه على الأموال 
الزكويةمن النخل. والكرم والزرعكان زكانها يحزيةعن زكاة رقابها ء وإنلم يكن 
فيها مالزكوى »فا نثمار بساتينها تباع بالنقودف الغالب » وكذلك توجرأراضيها 
بالنقود ف الغالب فان بقيت نقودها حتى حال علها الول قامت زكاة النقودمقام 
زكاة رقامها وإن انحر ففنقودها قامت زكاة التجارة مقام زكاة النقدء وكذلك 
القولفىإيجحار الدور والدكا كين وكذاك البغال واحمير » واختلف العلماء ففزكاة 
الخيل وأما الجواهر فالغالب أنها لاتقتى بل يتجرفيها ولايدخرها إلا القليل من 
الناس» و أما اقتناء الملوك لما : فان كانت لييت المال المسلمين فلا زكأةفى بيت 
المال » والملوك ققراعوليسوا باغنياء بسبب ماحازره من بيت المال لانفسهم 
ظلأ وعدوانا » ولا زكاة فى مال بيت المال إذ لابتعين متحقوه : وإنكان 

)١_دعاوق-٠٠(‎ 


-3 فو اعد 91كام. 
ما اشعروه لانفسهم ؛ فإن اشتروه بعين مال بيع امال لم يملكوهء وإن اشتروا 
فى ذمتهم ونقدوا تنه من مال بيت المال كانت أثمانه دينا علييم >وفى وجوب 
الزكأة عل المدين خلاف بين العلناء » وقد خالف بعض العاناء فى الجواهر 
المستخرجة من البحار » المثال الثلائون: لايثبت ثىء من الشر بعة:[لابشاهدين 
عدلين » ويثبت أوقات الضلاة خبر العدل الواخد د. ولايثبك شوال إلابعدلينه 
على المذهب : ونما ثبت رمضان بعدل واحد لآن حق الله عزوجل بعد 
فى العادة التكذب فيه فصير كالاخبار عن الشرعيات واحتداطاً لهذم العبادة 
العظيمة التى هى ركن من أركان الإسلام . خلاف الحج فإنه لايقم [لانادراً 
فلا نخالف قواعد النيات: لاجله مع ندرته . المثال الحادى والثلاثون : لاتصمح 
النيابة فى ثىء من.العبادات كالعرفان والإيمسان والصلاة والتسبيح والتحميد 
والشكير والفجيد والآذان وقراءة القرآن . لان الغرض بها تمظيم الله . 
وليس انيب معظماً بتعظيم النيابة . واستثى من ذلك المج والعمرة فى حق. 
العاجزين إما. بالموت أو بالهرم أو مرض لابرجن زواله . ولم يتان من الصلاة. 
إلا ركعتا الطؤاف فى فسلك النيابة لآنما تاعة للاسك . وقد جوز بالتبعية مالا" 
بحوز_بالاصالة . وكذلك الصيام على الاصح ود ألمق الاعتكاف بالصيام .. 
وفيه بعد إذ لانصن فيه . ولاجال للقياش ففمثل ذلك : المثال الدانى و الثلاثون : 
من نوى التتفل بعبادة-منالعبادات ل ينقلب تنفلهفرضا إلا فى الدسكين . المثال 
الثالك والثلاثون : هن استتاب فى عمل يقبل التنابة فعمله ناويا به مسقنيبه. 
وقع لمستنيبه الا فى النسكين فإن الضرورة المستأخرة فى النسكين عل الذمة إذ1 
نوى النسكين أو أحدهما عن مستنيه . المثال الرابع والثلاثون : إحام النية بين. 
عبادتين بدنيتين لاتصم إلا فى النسكين » فان إبهامه الاحرام: يصح ثم يصرنه 
الحرم إلى من يشاء من النسكين أو أحدهما ويصخ ابهام الركاة والكفارات ». 
فان الغالب علبهما للمالية كالديون »المثالالخامس والثلائون: متعلق [حرامه 


فىمصالح الآنام يكل 

بالعبادة على إحرام غيره مثل أن قال صليت صلاة كصلاة فلان لم يصم إلا 
فى النسكين » فإذا علق إحزامهعلى ماأحرم به غيره فإن[حرامه ينعقدبما أحرم به 
غيره وإن كان غير شاعر به » المثال السادس والثلاثون: خروج وقت العبادة 
المقدر بجعلها قضاء خمأ كان خر وجه أم عمداً إلا فى جمع التأخير وفى غلط 
يوم عرفة فإنها تنكون أداء . أما فى المع فلعذر السفر » وأما فى العيد فلرتبة 
فوات الآداء وأمافى الحج فلاضرر العام مع فوات رتبة الاداء . المثال السايع 
والثلاثون: من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفها الافالنسكين اذا أفسدهما 
بالجماع فانه يبطل وصفهما وهو الصحة ولايبطل انعقادهما » فيلزمه أن يأنىه 
بماكان يلزمه الإنيان به قبل الافساد » وليس امساك الصائم اذا أفيد صومه 
من شهر رمضان كذلك» لآن مفسدة الذسك مستمرة فى عبادة يارمه كفاراته 
محظوراتها اذا ارتكيها . ولو جامع الممسك فى رمضان بعد الافساد لما ازمه 
كفارة جماعه . لآنه ليس فى صوم متعقد انما هو متشبه بالصائمين:» المثال 
الثامن والثلاثون : فوات العبادات موجب لقضائها غير ناقل لعيادة أخرى 
الا الحبج فان من فاته ازمه الائيان بعمل عمرة ثم القضاء فى العام المستقبل . 
المثال التاسع والثلائون : ليس للعبادات كلها الا نحليل واحد . أما الصلاة 
فيخرج مها بالتسليم وأماالصوم فلا يتوقف خروجه منه على فعله ولا على اختياره 
بل ينتهى بانتهاء النبار . ورأما الاعتكاف. فيخرج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم 
ونارة بالخروج من المسجد بغير عذر» بخلاف الحج فإنهِ مخرج منه خرو جينه 
أحدهما بالتحلل الآول» والثانى بالتحلل الثانى 

المثال الاربعون: ترتفع أحكام العبادات بمو تالعايد إلا فى النسكين» فإن 

الحرم إذا مات لم بحر تخمير رأسه ولاستر بدنه بالخبط ولا تطبيبه وليس هذا 
استثناء على الحقيقة » فإن تكليفه قدانقطم بموته » و نما ذلك تكليف لمن يتولاه 
من الاحياء وفى ارتفاع الإحذاد بموت المعتدة خلاف . 


م 


١‏ قو اعدا9حكام 


المثال الحادى والآربعمون : الاتتفاع علك الغير بغير إذنه من غينت ضرورة 


عبى عنه إلا ركوب اذى المنذور لافقراء » ودره الفاضل عن ولده؛ وكذلك 
قدر الركاة من النعم فإن الانتفاع به جائز وإن جعلناه ملكا الفقراء . 

المثال الثانى والاربعون :من نذر قربة لزمه القيام بما نذره إلا نذر اللجاج 
فإنه لما جعل الملنزم بالنذر حاثاً على الفغل أو زجراً عنه أشبه الهين : فتتخير على 
قول بين القيام بما نذرة وبين التكفارة . وتتعين الكفارة علىقول آخر » لقوله 
عليه الصلاة والسلام « كفارة النذر كفارة المين » . 

المثال الثالث والاربعون: من نذ رأن بح ماشياً لج راكب أوأن يحج راكباً 
ماشيا فقد بناه بض أصحاب الشافعى على أن الآفضل هو المثى أو الركوب 
وبرأه بالأفضل مبما. وقال آآخرون لا يبرأ من الفاضل منبما عن المفضول . 
الانهما جنسان مختلفان . وهذا هو الختار لايحانس الركوب 

(وأما ماخالف القياس ف المعاوضات وغيزها منالتضرفات فله أمثلة) 

أحدها : أن الرضا شرط فى جميع التصرفات إلا أن يتعدد رضا المتصرف 
والعامل ورضا نائئهما فإن الخام يتصرف فآ لرّمه من التصرفات القابلة لانياية 
عع غيبته أو امتناعهعلى كره منهم إيصالا لاحق إلى مستحقه ونفعاً للتمتئع ببراءته 
من الحق . وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه بأسيفغ جهينة . ولابد لهذا الرضا من 
لفظ ندل عليه سؤاءكارن مما يستقل به الإنسان كالطلاق والعتاق والعفو 
والانراء» أما مالا يستقل به كالبيع والإجارة فان ل يقم مقام الافظ عرف تعين 
الافظ ؛ إلا فيمن خرس لسانه وتعذر بانه فان [شارته تقوم مقام لفظه للحاجة 
إلى ذلك.. [ذ لامندوحة عنه.ؤولاخلاص منه . وفى إقامة الكتابة مقام اللفظ فى 
حق الناطق اختلاف ..وإن حصل عرف دال عل ماندل عليه اللفظ كالمعاطاة 
فى محقرات الساعات واستعال الضئاع وتقدم الطعام إلى الضيفان فق إقامة 
العرف مقام اللفظ خلافى» لاشترا كهما فى الدلالة غلى الرضاعل المقصود . 





فى مصالم انام لكل 
فإن حصل العل أو الاعتقاد أوظن قوى يربى على الظن الذى ذ كرناء أقيم ذللكه 
مقام اللفظ لقوة دلالة العرف واطراده . وذلك 'كدخول الخامات والقياسير 
والذاناتودورالقضاة والولايات فى الآاوقات الى اطردت العادة فبا بالجالوس 
للخصومات والحكو مات وقدذ كرنا لذلك فظائر ؛ وإن لمحصل عرف ولا كتابة 
تعين الافظك هو فى الآانكحة ؛ فإن قيل هل يستقل أحد بالقلكر الهليك » وهل 
يقوم أحدمقام اثنين أم لا ؟ قلنا عم وله أمثلة : أحدها الآب يستةل بيع مال ابنه 
من نفسه و ديع مال نفسه من ابنه . وكذلكفى الإجارة وسائرالمعاوضات يستقل 
بتمليك مالابئه من نفسه و بتمليك مالا بنهلنفسه وإذافعل ذلكهل يفتقر إلى يجاب 
وقبول؟فيهوجهان: أحدهمائم ليأنى بصورةالعقد. والثافىلاء لتحققالرضا فإذا 
أفى بأحدشق العقد فقد أتى بايد لعلى الرضامن الجانبين » وكذلك الجد لقوةالولاية؛ 
وإذذوج الجد بنت ابنهابن ابنه ففيمخلاف ؛ مأخذه [نتولى الاب ,لطر ف البيع 
كان لكثرة وقوعه أو لقوةالولاية ؛ المثالالثانى استقلالااشفيع بأخذ الشقص 
المشفوع به ببذل الْن ؛ وهذا استقلال بالقلك والتمليك . المثال الثالث : إذا ظفر 
الإنسانيحلس حقه بمال من ظلءه فإنه يستقل بأخذه » فان الشارعأقامهمقام القابضس 
والمقبض اسيس الحاجة » ولوبغير جنس حقهجا ز له أخذمو ببعهثماستيفاءحقه من 
نه فقد قام فى قبضه مقام قابض ومقبض » وقام فى ببعه مقام وكيل وموكل 
وقام فى أخذ حقه مقام قابض ومقبض » فهذه ثلاث تصرفات أقامه الشرع 
فى كل واحدة. مقام اثنين . المثال الربع : المضطر فى الخمصة إذا وحد طعام 
أجنى أكله بقبمته » وقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض لضرورته . 
المثال الخامس : استقلال اللنقظ بتمليك اللقظة إقامة له مقام مقتر ض ومقزض. 
المثال السادس : استقلال القاتل بملك سلب القتيل » واستقلال السارق بملك 
ماسرقه من دارالحرب» إذ لاحرمة لأأموالهم حى يشترط فها رضام . وكذلك 
استقلال الجند بتمليك الغنيهة . وكذلك استقلا لم بأكل أقواتهم منمال الغنيمة 


1 قواعد ال حكام 
وعلف دوابهم ماداموا فى دار الحرب . المشال السابع': استقلال كل فاسخ 
باسترداد مابذله وبتمليك مااستبدله . المثال الثامن : استقلال الإمام بارقةق 
رجال المشرحكين . 
(المثال الثانى من أمثلة ماغالف القياس ف المعاوضات وغيرها من التصرفات) 

الرضا بالمجهول والإبراء من الجهول لايصحان. إذ لايتصور نوجه الرضا 
والإبراء مع الجهالة بالرضا والمبرأ منه . وكا لايتصور توجه الارادة إلا إلى 
معلوم أو مظنون. فز أبرأ مما لايعلم جلسه أو قدره بريٌ المبرأ من القدر المعلوم 
منه ولايبرأ من المجهول على الأصح . ومن برأه من المجهو لكان هذا مستثتى 
من قاعدة الرضا. ولأجل قاعدة اعتيار الرضانهى الشرع عن بيع الغرر إلى 
مايشق الاحتراز منه مشقة عظيمة وإلى مالا يشق الاحيراز منه إلا مشقة 
خفيفة . وإلى مابين الرتبتين من المشاق عفا الشرع عن بيع مااشتدت مشقته 
كالبندق والفستق والبطبخ والرمان والبيض وأساس الدار المدفون فى الأأرض 
وباطن الصبر من الطعام ؛ وباطنمافى الآ واتىمن المائعات » واجتزأ فيه بالرضا 
فها عليه المكاف من الأاوصاف ولم يشترط الزضا فها وراء ذلك لمافيه من 
المشقة ؛ وأما ماخفت مثدقته : كبيع عبد من عبدين وبوب من ثو بين ؛ وكبيع 
الهار قبل بدو صلاحها فهذا لايصح العقد معه إذ لا يعسر اجتنابه . وأمامايقع 
بين الر تدتين : كبيع الغائب والجوز واللوز فى قشربهما والمسك فىفأرته والحنطة 
فى سنيلها واللإن فى ضرعها فهذا مختلف فيه ؛ فكلا خفت. المشقة فى اجتنابه 
كان أولى بأن لايحتمل فى العقد لاضطراب الرضا فيه » وكا عظمت المشقة فى 
اجتنابهكان أولى بأن لاحتمل ف العقد لاطراد الرضا فيه وكلبا عظمت المشقة 
فى احمألهكان أولى بتحمله » والغرر تارة يكون فى الصفات : كبيع الغائب 
المستقصى الاوصاف فإن الغرر باق فيه لآنكل .صفة ذكرها مرددة بين 
الرتبة العليا والرئنة الدنيا والرتبالمتوسطات بين ذلك » و تتفاوت الَيم بتفاوت 


فى «صالح الآنام ١6١‏ 
هذه الصفات » وثارة يكون الغرد فى تعين المبيع كبيع عبد من عبدين فهذا 
غرر لاحاجة إلى تحمله »ويسلى مله بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان فإبه 
على غرر من تعين الصاع مشبه مالو أشار إلى صاغين متفرقين فقال بمتك أحد 
هذين الصاعين إلا أن فى.سع صاع من صاعينغرر لاتمس ا حاجة إليه إذ يمكنه 
إيقاع المبيع على عين أحد الصاعين » ولا يمكن إيقاع الببع على صاع معين من 
الصبرة » ولو. شرط .فضل الصاع من الصيدة لو وقع المقد عليه معنا لآدى 
إلى مشقة ظاهرة فى فصله من الصبرة » وقد لايتفق .البع بعد فصله أو يتفق 
ثم يفسخ الببع فى مجلس العقد فيؤدى إلى-مشقة فى الفصل وإلى مشقة فى 
الرد إلى الصيرة » نان قيل لو باع صبرة مجهرل الصيعان واستثئى منها صاعا 
فهل يصح هذا البيع ؟ قلنا لايصم لأن المبيع غير مقدر بالكيل و لابتخمينالعيان 
فإن الغيان لايخمن المقادير [لا بعدالانفصال » فلما تمذرالتقدير الحقيق والتخميى 
فى هذه الضفقة حك ببطلاما » لآن الجول بتقديرهاوتخمينها غرر لاتمس الحاجة 
أليه وريماوقع الغرر فى حصول المقصود عليه مع نحةقوجودهكالفرس العائر 
والعبد الآبق واجمل الشارد فهذا غر رعظيم فى المقصود وأوصافه ولا يصح يم 
الحل لآنه مجهول الالية إذ لاثقة بحسانه ولا بثىءمن ضفاته ولا ببقائه وسلامته 
ولآان امل يترايد من ملك البائع توايدا لاضبط له فيشبه مالوباع عبداً وشرط 
نفقته على البائع. فىهدة مجهولة . ورب وقع الغرر فسلامة المببع كبيع القار قبل أن 
سدو صلاخها وله علتان : إحداهما أنه لاثقة بسلامته لكثرة الجواتح والثانية 
اغتذاؤه من ملك البائع بمايمتصه ويحتذ به من شنجرانه إلى أن يبدو صلاحه » فان 
قيل فل جاز ببعه بعد بدو ضلاحهمع أنه بمتد بما يمصه من ملك البائع إلى أوان 
جذاذه ؟ قلنا : هذا تزر بسي بالنسبة إلى ماقبل بدو الصلاح. مع مسيس.الحاعجة إلى 
أكله وبيعه بعد بدو صلاحه وأو لم بجر ذلك لتعذر على للناس أكل القار. الرطبة 
وذلك ضرر عام ل ترد الشريعة بمثله »وقد يكون الغرر.فى مقدار المبيع :ما لوباع. 


يذل قواعد الا حكام 


صبرة على أرض غير مستوية فقد نزله بعضهم عل بيع الغائب وجعل الجهلبالمقدار 
كالجهل: بالوصف » ومنهم من أبطل العقد ههنا لظم الغرر فان الجهل بالوصف 
والموصوف أعظم من الجهل بالوصف على حياله » المثال الثالث : الاقباض مختلف 
باختلاف المقبوض . فا نكان عقاراً فتخليته من المكن. من أخذه قيض له . 
وان كان قلا أو موزونا فقبضه بكيله أو وزنه ثم نقله » وان كان غير مكيل. 
ولا موزونفالاصح أن قبضه بنقله الى موضع عام أو موضع مختص به 
المشترى؛ واستثئىمن ذلك الّار على الأشجار فان الاصم أن قبضها بتخليئهالما 
ذ كرناه من الحاجة العامة إلى ببعه ليأ كلها الناس رطبة » المثال الرابع : إذا شرط 
فالبيع قطع الالك بطل البيع إلا إذا شرط قطعه بالعتق فانه يصصح على الأأصح 
لشدةاهتهام الشرع بالعتق » ولذلك ككل مبعضه وسراه إلى أنصباءالشركاء » ويكون. 
الغرض من هذا الببع حصول ترات العتق للمشترى ف الدنيابالولاء ؛ وفىالآخرة 
بالإعتاق من النار ؛ ويكون الثواب ثواب التسبب إلى.مثل هذه الفضيلة فانه 
قسبب إلى تحصيل مصلحة الحرية فى الدنيا والآخرة وإلى تحصيل إعتاقالمشترى 
من النار» ولوشرط قطمالملك بالوقف ففيه وجهان : أحدهما يصم لآن الوقف 
قربة كالعتق » ولآن نايحصل من فعله إلى يوم القيامة يربى على مصلحة العتق > 
والثانى لايصح لآن الشرع ميكل مبعضه ولم يسره [لى أنصنباء الشركاء؛ المثال 
الخامس : لايدخل ف البيعالاماتناوله الاسم » وقد اختلف فالا تثناء منهفنه 
القاصدة » ولذلك أمثلة : أحدها يثاب العبد للعرف ف ذلك » وهذا لايصم لآنه 
العرف دال على اطلاقه والمساححة به لاعلى تمليك » المثال الثاني : إذا قال بعت 
هذه الأارض أوهذه الساحة أورهتتكها وفها بناء أوغراس » فق دخولما فه 
الييع والرهن اختلاف» والقياس أن لايدخلا لآن الاسم لانتناوهماء المثال 
الثالك : مفتاح الدار وفى دخوله ف البيع والإجارة اختلاف؛ الال الرابع : 
حجر الرحا إذا كان الأسفل مهما مبلياوق دخوهماف البيع مذاهب ثالئها 


فى مصال الانام ١6‏ 
التفرقة بي نالاعلى والأسفل ؛ ولو باع تفلا عليها طلعمؤ بر لميدخل ف البيع لآآات, 
اسم النخلة لايتناوله وإ نكان غير مو برفالقياس أنه لا يدخل لخروجه عن اسم 
النخلة لكن الشافعى نقله الى المشترى مع خر وجهعن امم الاخلةلا-كنارهكانقلن 
حمل الجارية والهيمة إلى المشترى لاسةتارهما وعملا بقوله عليه السلام «من باع 
نخلا قد أبرت قمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومفهوم هذا أن مالم يؤثر 
فهو لليشترى ؛ ولا يدخل فى البيع فاكان مدفونافى الارض من الحجارة 
والكنوز والاحطاب والاخشاب لآنه ليس جزءا منها ولا داخلا فى اسمها 
ولا متصلا مها اتصال الآابنية »فان قيل فا تقولون.فيمن اشترى دارا أو أرضاا 
فوجد فببا شيا من ذلك ففاذا يحب عليه ؟ قلنا : ينظار فها وجده» فان أمكن أنه 
يكون منكانت الدار نحت يده هو الدافن أخيره بهء ذان ذ كر أنه دافنهدفعهاليه 
لاشسمال يده عليه » وإن ل يمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون 
هو الدافن له؛ فان لميعرقه ويس من فعر فته كان ذلك مالاضا ثُعايصرفه الواحيب 
فى المصاليح العامة إن لم يحد ماما عادلاء إن وجد إماما عادلا صرفه اليه 
(المثال السادس من أمثلة ماخااف القياس فى 
المعاوضات وغيرها من التصرفات) 
من جمع فى التصرف بين مايصح ومالا له بطل تصرفه فيا لايصح > 
وفهايصح خلاف» واستثى من ذلك أمثلة أحدها: إذا أوصى بمازادعل الثلك 
وقلنا ببطلان وصيته فانها نصح من الثلث ولا يمخرج على الخلاف ف البيم 
والاجارة ونوهما ؛ المثال الثانى : إذا فاللامى أنه وأجنيية أنها طالقان طلقيته 
امم أنه ولاتطلق الأاجنبية » المثال الثالث : إذا فال لعبده وأجنى أنها حران 
فانه يعتق عبده دون الاجنى 
المثال السابع : إذا باع عينين ثم و جد بأحدهما عينا فأر اد أن يفردهما بالرد 
قبل تلف أحدهما أو بدد تلفه فهل له ذلك؟ فيه خلاف» فإن قانا يرد كوم التالف 
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والباق بما مخص,ما من الغن ورد الباق ممع قيمة التلف » واستثى من ذلكالمصراة 

فانه يردها ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من القر » لآن اللين الذى تناوله الببع قد 
(اختلط :مما حدث على ملك المشنترى من اللان بحيث .لا يعرف قدر كل واد 
مهما » فقدر الشافعى البدل قظعا لاتزاع والخصام . وجعله من التمر لمثناركته 
اللبن فى كوه قتا » المثال الثامن : لا يباع المال الربوئ المكيل إلا بالكيْل 
ولا يناع رطبه بيابسه إلا فى العرايا » فان الشرع قدره بالخرص » وقد جوز 
ضع طبه بنايسه فهادون خمسة أوسق لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك 

المثال التاسع : لاتجوز المعاملة عل ماجهلت أوصافهلاختلافرتباللإرصاف 
ف "النفاسنة ؤالخساسة وزيادة المالية ونقصاما بسبب ذلك واستئى من ذلك 
الس لمسيس الحاجة اليه ورك كل وصفت من أوصافه على أدئى رتبه ول يسمح 
والزيادة. على أذنى الأوصاف إذ الاضابطط لماء وكذلك جوز الشارع شرط 
الصغات الى تتعاق نبا الأغراض.ف. الثمن والمثمن» إذ لا جم «شاهدتها 
مع مسيس الحاجة'النها ورك كل ورصضفك منها على أوتى زه لما ذكزناه ف السم 
«فلذا شرط ف العبد أنه كاتب أو حاسب أو رام أو بان أو نخار أو قصارء حمل 
على أفل ما يقع عليه اس مكاتب أو حاسب أورام أوبان أونجار أوقصار 

المثال:العاشر : الحاول شرط فى صحة المعاهلة على الأاموال الربوية والقبض فى 
الدوغشين شرط فى استمرار العقد . واستثى من ذلك القرض الواقع فى الاموال 
الربؤية لمسيس الحاجة اليه » المثال الحادى عشر : الميت لاملك لاتتفاء حاجته 
إك فلك إلا أنه بلك فى الموتة الأآولى فى الارث عر أببه أو ابنه لانه 
حائر إلى الاحتياج إل الملك قنبت.له الملك.بالارث دما لما سيصير اليه 
من الحاجات » وأما ال موتة الثانة فان لم يكن عل الميت دين ولا أوصى 
بشى« انقطم ملدكه بمو لاتتفاء الحاجة فى الخال المآ ل » وإن"كان عليه دين 
أو أوصى بثىء فهل يبق ملك بعد موته لاحتياجه إلى :قضاء دينه وتميف 


فيمصال الآنام 000 


وصيته أو ينتقل الملك إلى ورئته بعد موته وتتعاق الديون به؛ أو يكون موقوفا 
فإن برىّ من الديون وردت الوصابا تبين أنهم ملكوه » وإن أديت الدبون 
وقبلت الوصايا تبين أنم لم بملكوه؟ فيه أقوال: فإن قلنا نهم بملكوه كان 
تصرفهم فيه كتصرف السيد فى رقبة العبد الجانى» وكتصرف الراهم_ فى 
المرهون فيه خلاف يجحرى مثله فى تعليق حق الزكاة بمقدارها من. النصاب 
والآولى أن يحمل التعلق بالبركة كتملق الرهن نظرا للبيت فإنه أحق ماله 
من ورثته » فكان الحجر عل ورثته أقرب إلى أداء ديونه وتنفيذ وصاباه 

والتوثق المتعلق بالاعيان أقسام : 

منها.التوثق فى الزكاة » ومنها التوثق فى حبس الميع على قول » ومنها توثق 
جناية العبد » ومنها توثق الرهن؛ ومنها توثق البائم بالبيع فى صورة الفلس 
ومنها توثق الغرماء بالحجر على المفلس» ومنها التوثق بالخجر على البائم إذا 
أوجبنا البداءة بتسليم الذن على المشعرى وهذا حجر بعيد؛ ومنها التوثق ضهان 
الديون وضمان: الوجوه وضمان إحضار ما يحب إحضاره من الأعيارنف ' 
المضمونة وضمان العهدة » ومنها التوثق للصداق» ومنها التوثق للبضع » ومنها 
التوثق بحبس الجناة إلى حضور الغيب وإناقة المجانين و بلوغ الصييان » ومنها: 
التوئق بحبس من بحبس على الحقوق »؛ ومنها التوئق بالاشباد الواجب على 
أداء الديون» ومنها التوثق بالحلولة بين المدعى عليه وبين العين إذا شبد مها 
شاهدان مستوران » وكذلك حبس المدعى إذا شبد عليه مستورازت /الدين 
أو بثتىء يتعلق ببدنه » كالحد والقصاص والتعزير »أو بالرق والزوجية إلى 
أن تزى البيئة أو مخرج مع حد الحاكم فى المسازعة إلى استزكاء المستورين 

المثال الثانى عثشر : لا يحوز توكيل الانسان:ولا إذنه فما سيمل إِذْ لا ينفف 
قبا لا سلطان له عليه إلا فى المضاربة ؛ فإن إذن المنالك فى بع ما سيملكه من 
العروض ناف إذ لا تم مضالح هذا العقد إلا بذلك؛ إذلا مندوحة عنه ولا 


165 قواعدال<كام 
خلاص منه » المثال الثالك عشر:: من لا يملك تدر فا لا بملك الاذن فيه و يستثى 
من ذالك المرأة فإنها لا تملك النكاح وتملك الاذن فيه » وكذلك الاعبى لا يلك 
البيع والاجارة على العين و بملك الإذن فيهماء وأما ايحار نفسه وشراؤها من 
سيدها وكتابتة علبا لؤقائز لعليه الخرد اط ارا بملك الانشاء لا بماك 
الاقرار بمالا بماك من الانشاءات وقد استكنى منه امرأة لاتملك إنشاء التكاح 
وتملك الاقرار بهء وكذلك لايملك مجهول الحرية إنشاء الرق على نفسه ويملك. 
الاقرار به ولا يصح الابراء ما لا يملكه الانسان ويصح مما ملك وإن 
وجد سبب ملكه ووجوبه ول يملك ذى صمة الابراء هته قولان » ووجه الصحة. 
تقدير الملك والوجوب عند التسبب» وحكم الضمان فى ذلك حك الابراء 
المثال الرابم عشر :لا يجتمع العوضان لما جوزت لصاح المتعاقدين فلا 
مخقتص أخدهما ٠‏ وكذلك لا يصب الاجارة على الطاءعات كالامان والجهاد 
والصلاة » لآنما لو حت لاجتمع الآجر والاجرة اواحد » ولئما جازت 
الاجارة ف الآذان لآن الآجرة مدابلة لما فيه من مجرد الاعلام يدخول 
الأوقات »ولما فيه من الأذكار الى مخآص أجرها بالمؤذن» وأما المسابقة 
والنضال فإن الغالب فهما يفوزبالغلب وأخذال قلأ نالحصول غايباعاد ث على 
تعلم أسباب الجهاد الذى هو تلو الا مان » فإنكان السبق من واحد جاز ذلكل1 
007 من المتسابقين والمنتاضلين فلابد من [دخال كلل بينهما ممييز 
لصورة المسابقة المناضلة.عن صورة القهار »ما شرط فى أله كاح الولى والشهبود 
وتمبيزاً اصورة التكاخ عن صورة السفاح ؛ المثال الخامس عشر : إيجار الملأجور 
بد قبضه جائدمن أن المنافع لم تفبض ولكن أقام الشرع قبض اها مقام قبضبا 
فى نما اماع إلى جه حور فت العين ق آنا المدة لانفسخ الدقد فها بق 
لفوات بعض المعقود عليه قل قضه» المثال السادس عشر إيمار عبر رضى الله 
عه أرض ل معدومة يحهولة المقدار لا فى ذلك من المصلحة 


فى مصاح الآنام ١‏ 
العامة المؤيدة ؛ ولو أججرهاذرية مستأجريها بأجزة مجهولةلمبحز على الأاصح إذ 
يجوز للبصال العامة مالا بحوز الخاصة » وقال أبن شيبح ماب خذ منه تمن وهو 
أيضاً خارج عن :القياس ؛ و سكن الذى ذكره الشافعى أبعد من القياس » لآان 
الجهالة واقعة فى العوضن والمعوض : وعلى قولابن شريح تصن الجهالة بالغن 
دون المئمن لكنهخالف النقل فى أن عم رأخرجها منالكفار والإجارةلاتتفسخ 
جموت المؤاجر ؛ وفى مذهب الشافى [شكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب 
الايدى بمجرد الرواية من.غير يننة قامت على ذلك » ولا إقرار منْ:ذى اليدفإن 
الأيدى لاتزال فى الشرع بمجرد الاخبار الصحيحة و[ ا تزال ببيئة أو بإقرار 
ومثل هذا الإشكال وارد عن مالك فى أراضى مصر . 

المثال السابع عشر : لابجوز تقطيع المنافم فى الاجارة إلا عند مسيس الحاجة 
فإذا أستأجر لبعض الاعماليوماً خرج أوقات الكل والشرب والصلاة وقضاء 
الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا النقطيم » وكذلك لو استأجره للخدمة 
أو لبعض الأاعمال شهراً أو سنة أو جمعة خرجت هذه الاوقات مع الليالى عن 
الاستحقاق فإن ذلك لو منع لآدى إلى ضرر عظيم ولو قال استأجرتك من أول 
الهار إلى الظلهر ومن العصر إلى المغر لاصفت الاجارة » إذ لاحاجة إلى التفطيع 
وكذلك الاستئجار للحمل والنقل والركوب تنقط فيه المنافع فى المراحلوامنازل 
“الخارجة عن الاستخقاق ومطرد العادات » وقد أجاز بعض العلاء الاجارة على 
العقد وعلى الحول القابل لآ نالمنافع. لانكو ن فى حال العقد إلامعدومة» ولافرق 
بين المنافع المتعقبة العقد وبين المنافع المستقبلة والشافئ رحه انه بجعل المنافم 
المستقبلة للعقد المتحد تابعة 1أ يتعقب العقد منالمنافع . و>وزف الثابع مالابحوز 
ف المتبوع » ويحاب عنه بأن القليل يتبعالكثير فى العقود و لايحو زأن يحمل معظلم 
المقصود تابعا لأقله فلو أجره عشر سنين لكان ما يستقيل من مقصود العقد 
تَابعاً لما يتعقب العقد من المنفعة التافهة . 


ذه١‏ قواعد ال حكام 

(فائدة) كل مايثبت فى العرف إذا صرح التعاقدان بخلافه بما يوافق 
مقصود العقد صم ؛ فلو شرط المستأجر على الأجير أن يمتوعب الهاربال هل 
من غير أكل وشرب و يقطم المنفعةازمه ذلك 6 ولوأدخ ل أوقات قضاءالحاجات. 
فى للإجارة مع الجهل بحال الأاجيرفى قضاء الحاجةلم يصم » ولوشرط عليه أن لا 
يصلى الرواتب وأتف. يقتصر ف الفرائض عل الأاركان ضح ووجب الوفاء 
بذلك ؛ لآن تلك الآاوقات [نما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام 
الشرط » فإذا صرح مخلاف ذلك مما يحوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز »5 
لو أدخل بعض اليل فى الإجارة بالنص عليه » ولو شرط عليه أن يعمل شهراً 
الايل واللبار حيث لاينام ليلا ولا نهاراً فالذى أراه بطلان هذه الإجارة لتعذر 
الوفاء به » فإن النوم يغلب حيث لا يتمكن الاجير من العمل فكان ذلك غرراً 
لامس الحاجة اليه » مخلاف مالوشرط ذلك ف ليلة أو ليلتين » المثال الثامن عشر : 
أكل الوص الفقير من مال اليتبم بالمعرو ف إن جغائاه قرضاً فقد اتحد المقرض. 
والمقعرض لآانهمقرض لنفسه ومقرض عناليتيم وإنلم نجعله قرضا فقدقيض. 
من نفسه لنفسه » ولا يأخذ أكثر من أجرة مثله لآن ذلك مقيد بالمعروف لان 
الله تعالى قبد ذلك بالمعرو ف . المثال التاسع عشر : المخالطة ف الطعام جائزة من 
المطلقين » انكل واحد منالمخالطين باذل الآخرين مايأ كلونه وإنكانبجهولا 
إذلا يشترط العم ف الإباحة فإنالنائح والعوارى وثمار البساتين جائزة معالجهل, 
بقدر مايتناوله المباح لمن ذلك وكذلكمايأ كله الضيفان كا ذكرناه » وأما مخالطة. 
الأرصياء وأولاء اليتاى فى مثل ذلك فيجوز. أن يكون ذلك إباحة فى مقابلة 
إباحة فان الإباحة فى مال الثتبى هى التى لامقابل لما بخلاف هذه الإبا<ة ويحوز 
أنتتكون مخالطة ا حجور علبهم ومخالطة المطلقين من باب المعاوضة فيكون. 
ما يأكله كل واحد منهم من نصيب غيرة فى مقابلة مابذله من فصيب نفسه وإته 
تفاوت المتقابلان» ولايحوز للوصى أن يخالط اليتم يحيث يقطع بأنه أكل من. 


فمصاط الانام الملا" 
ماله أكثر مما بذله » ولذلك قال الله تعالى ( والله يمل المفسد منالمصلح) أى. 
يعرف المفسد لا يتناوله من تفاوت المقابلة » وال ولى بالولى والوضنى أنظالطة 
اليتبم بما يعلمان أن اليتهم يأ كل بقدرماله أو أ كثر منه» فان قيل لوكانتالمخالطة 
من باب المقابلة لأدى ذلك إلى الربا للجهل بالماثلة » و لان معظم الأطعمة خارجج 
عن حال كال المأ كول ؛ فيجاب عن ذلك أن هذا رخطة من المستثنياته 
للحاجات العامة فلا يتقاعد عن رخصة العرايا ف الجهل بالمائلة وخروج الرطب 
عن حال الكال . بل لو علبت المفاضاة ههنا بين المخالطين لجاز فى مخالطة غير 
الأإيتام . وكذلك فى ال يتام إذكان مايأ كل اليم أ كبر من ماله لاحاجة إلى ذلك 
المثال العشرون : لايصح قبض الصى والجنون لشىء من الاعيانوالديون سواء 
كان المقبوض الها أم لغيرهما ؛ ويسدثنى من ذلك مامست الماجة اليه ودعت 
آليه الضرورة كثياب الصى والجنون ومايدفع الهما مر الطعام والشراب 
ليأكلاه » وكذلك إرضاع الصبى لما استؤجخرت المرأة على رضاعه فلا يصح 
قبضها فيا وراء ذلك » وقد أجازالشافى رحمه الله الخلم على الارضاع ومن 
طعام ألصى عشر سنين إذا وضف الطعام بصفات السلم فان سليت الطعام إلى 
الؤلى م سابه اليها لتطعمه الصبى:برئت ذمتها . وإن. أذن لها فى إطعامه إياه فهذ1 
ما لاءس-الخحاجة العامة ولا الضرورة الخاصة أله فلا وجه لخالفة القاعدة :فيه 
لندرته وسهولة الانفكاك منه والانفصال عنه » ولو قال الإفسان ادفم ديى 
عليك [لىصى أومجنون أوألقه ففعل ل يبرأ من الدين.. إذ لا إبراء منه [لاب بض 
حم » ولو ودب صى أو تجذون فقتلا قائل أبهما ففى وقوعه قصاصاً خلاف 
لآن الغرض بالقصاص تفويت نفس الجائى وازالة حيا» بسبب مضمن وقد 
نحقق ذلك . المثال الحادى والعشرون : لو عم الخرام الأرض بحيث لايوجده 
فا حلال جاز أن يستءمل من ذلك فاتدءو اليه الحاجة » ولا يقف تحليل 
ذلك على الضرورات لآنه لووقف.علبا لادى إلى ضعف العياد وإستنلاء أهل 


السكفر والعنادعلى بلادالإسلام.. ولايقطعالناسعن الحرف والصنائم والاسباب 
الى تقوم بمصالح اللآانام . 

قال الإمام رحمه الله : ولايتبسط ف هذه الأموال ما يتبسط فى المال 
الحلال بل يقتصر على مائمس إليه الحاجة دون أ كل الطيبات وشر با استلذات 
ولبس الناعمات'القى ممنازل التنئات . وصورة هذه المسألة أن يجهل المستحقين 
بحيث يتوقع أن يعرفهم فى المستقبل . ولو ينْسنا من معرقهم لما تضورت هذه 
المسألة لأنه يصير حيلذ للمصال العامة » و[نما جاز :ناول ذلك قبل اليأس من 
معرفة المستحقين » لآن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة »ولو دعت ضرورة 
واحد إلىغصب أموال الناس » لجاز له ذلك بليحبعايه إذا خاف الحلاك لجوع 
أوحر أوبرد . وإذا وجب هذا لاحياء نفس واحدة فا الظن بإحناء نفوس 
مع أن النفس الواحدة قد لا يكون لما قدر عندالله ولا يخلو العالم من الأآولياء 
والصديةين والصالحين بل إقامة هؤلاء أرجح من دفع الضرورة عن واحد قد 
يكون واياً به وقد يكون عدو اً لله . وقد جوز الشرع أ كل الأقطة بعد التعريف 
ولم يشرط الضرورة . وم نتقبع مقاصد.الشرع فى جلب المصالح ودرء المفقأسد 
حصل له من تدوع ذلك اعتقادٍ أوعرفان بأن هذه المصلحة لايحوز [همالها » 
وأن هذه المفسدة لاجو زقربالها وإنلم يكن فيهاإجماع و لاص ولا قياس خاص » 
فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك . ومثل ذلك أن من.عاشر إنساناً منالفضلاء 
الحسكاء العقلاء وفهم مايؤثره ويكرهه فى كل ورد وصدر ثم سنحت لهمصلحة 
أومفسدة يعرف قوله فيها.فانه يعرف بمجموع ماعهده من طريقته و ألغه من 
عادنه أنه يؤئر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة . ولو تقبعنا مقاصد ماف الكتاب 
والسنة لعلبنا أن الله أ بكل خير دقه وجله؛ وزجر عنكل شر دقه وجله 
فانالخير يعبر به عن جلب المصاليح ودرء المفاسد . والشر يعير بوعن جلب المفاسد 
ودرء المصالم . وقد قال تعالى (ومن يعمل :مثقال ذرة خي را يره ومن يعمل 


فى مصالح الأنام ١‏ 
مثةال ذرةشراً بره ) وهذاظاهر ف اير الخالص وااشر انحض . و[نماالإشكال 
إذالمبعرف خير الخيرين وش الشرين أوزيعرف ترجيم المصلحة على المفسدة 
أو جيحالمفسدة على المصلحة أو جهلنا المصلحة والمفسدة؛ ومنالمصالحوالمفاسد 
مالا يعرفه [لا كل ذى فهم سليم و طبع مستقم عرف بجمأدق المصالح والمفاسد 
.وجلهما ؛ وأرجحهمامن م جوحهما ؛ وتفاوت الناس فى ذلك على قدر تقاوتمم 
فيا ذ كرته؛ قد يفل الحاذق الأفضل عن بعض مايل عله الآخرق للفضول 
ولكته قليل ؛ وأجمع آية فى القرآن للحث عل المصالح كلها والزجرنعن المفاسد 
بأسرها قوله تعالى (إن الله يأمى بالعدل والإحسانوإيتاء ذى القَربى وينهىعن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظك لعل تذكر ون ) فان الأألف واللامؤالعدل 
والإحسان للعموم والاستغراق. فلا يبق من دق العدل وجله ثىء [لا اندرج 
فىقوله.(إن الله يأمى بالعدل) ولا يبق من دق الإحسان وجلهثىء إلا اندرج 
فى أمره بالإحسان . والعدل هو التسوية والإنضاف . والإحسان: إماجلب 
-مصلحة أودفع مفسدة وكذلك الالف واللام فى الفحشاء والمنكر والبغى عامة 
مستغرقة لا نواع الفواحش ولما يذ كر من الأآقوال والأعمال . وأفرد البغى 
.وهو ظلم الناس بالذ كر ممع اندراجه فالفحشاء والمنكر للاهمام به فا نالعرب 
اذا اهتموا أتوا بمسميات العام . ولهذا أفر د البخى وهو الظل مع. اندراجه فى 
الفحشاء والمنكر للاهنيام به كا أفرد إيتاء ذى القربى بالذكر مع اندراجه 
بالعدل والإحسان 

(غائدة) الإحسانلا يخاو عنجاب نفع أودفع ضررأوعلهما . وتارةيكون 

فى الدنيا » وتارةيكون ف العقى : أما فى العقى فتعلي العلم و الفتياو الإعانة علىجميع 

الطاعات وعلل دفعالمعاصى والخالفات » فيدخل فيه الآمر بالمعروفوالهىعن 

المنكر باليد واللسان» وأما فى الدنيا فبالارفاق الدنيوية ودفع المضار الدنيوية؛ 

وكذلكاسقاط الحقوق والعفوعن المظالم. وقال بعض العلماء .فبغى أن لايع عن 
(١ذ-قواعد_م)‏ 
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الظالم كيلا يحترئ عل المظالم وهو بعيد من القواعد؛ لآن الغالب من يعنى غنه 
أنه يستيحى وي رتدع عن الظلم ولامنيها عن ظل المعافي قدو صفف الرسول صفِالله 
عليه وس بأنه لايحرى بالسيثة السيئة . ولكن:يدفو. ويضفح مع أن الجرأة 
عليه أفبح من كل جرأة ولآن العفو لارؤدى إلى الجرأة غالبا إذ لايمفو من 
الناس إلا القليل وقد مدح الله العافين عن الناس وهو عفو يحب العفو» وقد 
رغب ف العفو بقوله ( فن عفا وأصلم فأجره على الله ) وقال فى القصاص 
(فن تصدق به فهو كفارةله) وقال بعضبم لو أرخص الناس فى السعر عل الناس 
وساحهم فى الببع وساهلهم فى العّن من ذلك لما يؤدى إليه من كساد أهل سوقه 
وهذا أيضاً بعيد فإن الذين يسانحون من المشترين أ كثر من الكاسدين من أهل 
السوقة فلا ترجح مصالم خاصة على مضا عامة » وقد قال عليه الصلاة السلام 
, رح الله رجلا سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سما إذا قضى سمح إذا اقنضى » 
المثال الثانى والعشرون : الكتابة وهى خارجة عن القياس فإنها فى الحقيقة هى, 
ببع ملك السيد. وهوالرقبة بما بملكه من ١‏ كتساب العبدلكن الشرعقدرالا كساب 
خارجة عن ملك السيد . وجع ل الأعنال الواقعة بينه بيت السيدكالمعاملة الواقعة 
بين السيد وبين الاجنى تحصيلا لمصالح العتق .. ولكن مذهب الشافعى رحمهالله 
مشكل فن جهة أنه شرط فى الكتانة التتجيم بنجمين . ول وكاتبه على تمن درمم 
وأجله مثلا بشبر لم يصح عند الشافعى مع كونه أقرب إلى حصيل العتق؛ وهذا 
لا يلائم أوضاع العقود لآن كل ماكان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود 
كان أولى بالجواز لقربه إلى حصيل المقصود . وقد خولف فى ذلك ومنم أيضأ 
من الكتابة الحالة مع كونها: مقتضية لتعجيل تحصيل المقصود . وقد علل 
ذلك بعجر الكاتب عن النجوم الحالة وقد رد ذلك بالبيع من المفلس . وأجيب 
عنه بأنه ,للك المبيع فيكون موسراً به وهذا لا يستقيم فإنه لواشترى ما يساوى 
درهما واحداً بماثة درهم حالة فإن الببع يصح مع تجره عن معظم القن . وكذلك 


فى «صالم الانام 5-9 
لو تبايع اثنان عيناً غائبة والمشترى معسر » وهما فى برية ومسافة بعيدة فإربف 
المشترى عاجز عن تسليم القن فى الحال . والبيع مع ذلك صميح 

المثال الثالك والعشرون: اعم أن الله قسم أموال المصالح العامة على قدر 
الحاجات والضرورات ؛ وقسم الغنائم أيضاً على قدر الحاجات : لعل للراجل 
سهما واحدا لأآن له حاجة واحدة ؛ وجعل للفارس ثلاثة أسهم لاك له ثلاث 
حاجات : حاجة لنفسه ؛ وحاجة للفرس » وحاجة لسائس فرسه . وكذلك 
مواريث البنين والبناتوالاخوة والاخوات على قدر الحاجات : عل للإناشه 
من هؤلاء سبما. واحداً . وجعل للذكر سبمين سبمين . لآن للذكر فى الغالب 
حاجة' انفسه وحاجة لزوجته . وللأانى فى الغالب حاجة واحدة لآأنها مكفولة فى 
الغالب . والرجل كافل ف الغالب . لكن خولف هذا القياس ف الاخوة 
من الام : فسوى فيهم بين ذ كورثم وإنائهم من جهة إدلا حم بالام ؛ وسوى بينه 
الاب والام : لخؤمل لكل واحد منهما السدس مع وجودالآولاد . وفضل الاب 
مع الام مع فقدهم » وقدم الآابناء على الأباء فى التعصيب لان الابن بضعة من 
الاب وبعض له فكان بعض٠-الميت‏ أحق بماله من أبيه لآنهأقرب [ليه ؛ ويقدم 
الاباء على الإخوة والاخوات ؛ لآنمن بضعة من الاموات ؛ لكن خولف 
القياس فيا إذا مات عن ماله وخمسين درهما وعن مالة بنت وأخت وأحدة من. 
أبويه ؛ فإن الاخت تفوز بالثلك وهو أضعاف مايحصل للبنات مع قربهن > 
إذ يحصل لكل بنت درثم واحد ؛ ويحصل للاخت خمسوري درهما مم 
كون البنت بضعة للبيت وبءضاله . والاخت بضعة من الجد مع بعده » وهذا 
موغل فى البعد عن القياس ؛ وكذلك خولف القياس فى الإخوة مع الجد لآن 
كل واحد مهما يدلى بالاب والاخ أولى بالاب المدلى به » والجد ليس كذلك ٠‏ 
ولهذا جعل الشافعى الآخ فى باب الولاء مقدما على الجد على قول ؛ لكنه بضعة 
من المدلى به ؛ ولولا إجماع الصحابة على أن الخ لايقدم على الجد فى الإرث 
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لقال بتقدم الخ يا قال به فى الولاء . المثال الرابع والعشرون : الا'حداث 
المطالقون مستقلون التصرف ف منافع أمو الم وأجسادهم » واستثى من ذلك 
تدوع المرأة نفسها لما فى مباشرتها ذلك مر. المشقة والخجل والاستحياء؛ 
ولاسها فى حق ا#دضرات بحضرة شهود النكاح » وكذلك إجبار الا ب البكر 
المستقلة مخالف لقاعدة التصرف ف .منافم الحر بغير اختيار لكنه جاز للآباء 
والاأجداد؛ لما فهم من الاستصلاح وتحصيل مقاصد النكاح 

المثال الخامس والعشرون : ول الرجل اؤوجته إن أعطيتيى ألفا فأنت 
طالق ففعلت فانما تطلق » وهو مشكل لآانه إن حمل الاعطاء على الاقباض 
من غير تمليك فينيغى أن تطلق ولايستحق شيئا م لوقال إن أقبضتيى ألفافأنت 
طالق وإن أراد [عطاء الدَليك فكيف يصم المَليك بمجرد الفعل . فإن قيل قد 
قام تعليق الطلاق على الإعطاء منالإيحاب » قانا فكيف يصح أن يكون الايحاب 
بالفعل وقاعدة الشافعى أن العقود لاتنعقد إلا بالا" فعال» ولو قال إن أعطيتييى 
ألفا. فأنت طالق فأعطته ألفا من غير النقد الغالب » وقعالطلاق ووجب الابدال 
بألف من الغالب » وهذا فى غاية الاشكال » لاأن الطلاق إن علق على غير 
الغالب ل يحب إبداله »ا لونص عليه » وإن علق على الغالب.فيبغى أن لايقع 
الطلاق بغير الغالب لان الشرط لم يوجد “المثال السادس والعشرون : لا#وز 
إسقاط شىء من حةوق المولى عليه مجانا ويستثئى بعد ذلك عفو الولى الجير عن 
خصف الصداق قبل الدخول لمافى المساحة من ولهاء المثال السابع والعشرون: 
من أتاف شيا عمدا بغير حدق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ؛ ويسكثثى 
من ذلك صور: إحداها ماأتلفه الكفار على المسلين من النفوس وال موالفانهم 
لايضمنون لما فى تضمينه من التنفيرعن الاسلام وإتلافهم إياه محرم لانم 
مخاطبون بفروع الاسلام . الصورة الثانية مايتلفه المرتدون فىحال القتال» وى 
تضمنه مع تحريمه اختلاف من جهة أن التضمين منفر من الاسلام ؛ ولكن الردة 
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لانم صموم الكفر الأصلى » الصورة الثالثة مابتلفه البغاة على أهل العدل فى حال 
القتال فانم لايضمنونه على قول لا فيه من التنفبر عن الطاعة والاذعان» وعلل 
قول يضمنون لانحطاط رئبة التنفير عن الاسلام » ولايتصف إتلافهم بتحليل 
ولاتحر بم ولا إباحة لآنه خطأ معفو عنه . الصورة الرابعة : مايتلفه العبيد على 
السادة.فالهم لايضمنونه مع حرم زثلافهم وفىهذا إشكال لآن إيحاب مايتلفه 
الفييد فى سم لابمنع منه شرع ولاعقل ؛ ولا فرق بين السادة وغيرم فى ذلك » 
وكذلك قوم لايثبت للسيد دين فى ذمة عبده لاو جه له » وأما مايتلفه العبد على 
ير سيده فانه يتعاق برقبته خلافا لآه ل الظاهر » وهذا مشكل من جهة لآ نالسيد 
لم يتلف شيئا ولا تسبب إلى إتلافه والذى تقتضيه القواعد أن يبت فى ذمة العبد 
ولايتعلق برقبته » ولا وجه اقول من ال إما وقع التعلق برقبته لتفريط 
السيد ى. حفظه فصار كالهيمة إذا قصر .صاحبا فى خفظها فأتلفت شيا ؛ 
لآن التعلق بالرقبة فى عبيد الصبيان والجانين ثابت مع أنه لاينسب الهم تقصير 
بسبب ولا مباشرة ولا شرط ء والتقصير فى حفظ الدابة لامختص مالكها بل 
يعر من قصر فى ضبطها و حفظهاء من مالك أوغالب أو مودع أو مستعي رأومستأجر . 
الصورة الخامسة : أن الإمام والحا م إذا أتلفا شيئاً من النفوس أوالأاموال فى 
قضر فهما للصالحفانه يجب على بيت المال دون الحاكموالامام » ودودعواقلهما 
على قول الشافى » لاما لىاتصرفا للسلنين صا ركأن المسلبين8 المتلفون و لآن 
ذلك يكثر فى حقهما فبتضرران به ويتضرر عواقلهما . الصورة السادسة: أن 
الجلاد إذا قتل بالحسد أوالقصاص من لابحوز قتله فى نفس الام فانه لايطالب 
بثىء من ضمان ذلك مع كونه غير ملجئ إلى الانلاف»ومن وضع بده خطأعلى 
مال غيره لزمه ضمانه إلا المكام وأمناء الحسكام فيها يتعلق بعهدة ماباعوه» لآن 
ذلك لو شرط لزهد الناس ف البيع بطريق الحكم ونيابة الك المثال الثامن 
والعشرون: [هدا رالضمان مع النسبب وقد ذكرنا أن الضهان يحب تارة بالمباشرة 


35 قواعد الاحكام 
وثارة بالتسبب واستثتى من ذلك صور يشق الاحتراز مها وتدعو الحاجة إلى 
التسبب الا ؛ إحداها : إرسال لهام للرعى بالهار فانه لاا يضمن ماتتلفه لما فى 
تضمنه من الضرر العام » الصورة الثائية : اذا أوقد فى داره ناراً على الاقتصاد 
المعتاد فطار مها شرر فا :لف شيئاً بالاحر اق فانهلا يضمن لماذ كر ناه الصو رةالثالثة 
اذا سق بستانه على الاقتصاد فى مله فسرىالى جاره فأفسد لهشيئاً فلاضمان عليه» 
الصورة الرابعة : اذا ساقدابته على الاقتصاد ف الأسواق فأئارت غبارا أوثيئاً 
من الاوحال والإيذاء فأفسد ذلك شيئاً فلاضمان» الا أن يزيد على الاقتصاد فى 
السوق ولو ساق فى الأسواق ابلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر فيها 
كبح اللجام لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد » ولو بالت أورائت فالطريق 
فتلف بذلك إنسان أوغيره فلا ضمان » وإنوقفها فرادانتشار بولحاورومابسبب 
وقفها فان كان الطريق واسعا لم يضمن ؛ وإن كان ضيقاً لزمه الضمانء المثال 
إلتاسع والعشرون : الأصل ف الضمان أن يضمن اللى بمثله » والمتقوم بقيمته» 
فان تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للبالية » ولو شرب المضطر ماء لأجنى له 
قيمة خطيرة حيث شربه ضمنه لمستحقه بقيمته إذا رجع إلى المصر إذلاقيمة لمثله 
فى الأمصار» وانكانت له قيمة فهى خسيسة ٠‏ الخال الثلاثون : الذكاة واجبة 
فى الحوان الأ كولتقليلا لم فيه من الدم النجس » واستثى من ذلك مالايقدر 
على ذكاته من الوحوش والطرور وشوارد الانعام ٠‏ فان جر-ها يقوم. مقام 
ذكاتما لتعذر ذكاتما وكذلك لو سقط بعير فى بئر يتعذر رفعه منه وأمكن طعنه 
فى بعض مقائله حل بذلك . وهذا وأمثاله داخل فقول الشافعى : بليت الأصول 
عل أن الآشياء إذا ضاقت اتسعت ؛ يريد الأأصول قواعد الشريعة» بالاتساع 
الترخيص الخارج عن الاقيسة وطرد القواعد . وعبر بالهنيق غن امشقة . 

(فائدة) إذا سقط الصيد وفيه حياة مستقرة.: فانكان بحيث لوسعى اليه 
وآ لأدركذ كانه فم يفعل ذلك حرم » و إن لم يمكن ذلك حل و إن بق على حياة 


فى مصالم الانام 1 
مستقرة . ولا يلرمه أن يحهد نفسه ليدرك ذكاته : بل يعدو إليه عدوا كمدو 
الصيادين . المثال الحادى والثلاثون : إذا ظهر فىنصيب أحدالمقتسمين حق معين 
لإنسان كيت من دار يطاب القسمة لخروجها عن حضيقها فا نالقسمة إفراد 
ما يستحقكل واحد من المققسمين ولا يحق له ههنا ولو خرج ذلك ف قسمةالغنائم 
وعسر إبطالهنا لكثرمم لم بحم ببطلامما» وعوض من وقع المستحق فى خصيبه 
من سهم المصإلح العامة كافى نقض القسمة مع كيرة الجند من العسر ول وكاتف. 
الجند قليلا كمشرة مشلا فى أن تبطل القسمة إذلا غسر ف إعادتها : 
لمثال الثانى والثلاثون : من ملك شيئا ثم أعرض عنه وتركة لغيره لم يدل 
ملك عنه إلا الغنائم إذا ترك حقه من الغنيمة فانه يسقط حقه ويبطل ملكد 
لآن مقصود الجهاد الاعظم [نما هو إعلاءكلية الدين» وملك الغناكم ثابع لذلك 
غير مقصود فاذا أعر ض عنه سقط لآنه غير مقصود . وليتمحض الجهاد 
لنصرة الدين واعلاء كلية رب العالمين . المثالالثالك والثلائون: لابجوز تعطيل 
الإنسان عن منافعه وأشذاله واستثى من ذلك تعطيل المدعىعليه إذا استدعاء 
الحام بطلب خصمه لاحضاره لمافيه من المضلحة العامة » وكذلك تعطي ل الشبود 
إذا استحضروا لمائعين عليهم أداق ه؛ وكذلك استحضارهم لمالايم إلا بالشهادة 

كالنكاح لأنما حقوق واجبة فصار كتعطيلهم فما لايثمر من قوق الله إلا 
بالتعليل : كالغروات وامعات وتغيير المنكرات . المثال الراع والثلاثون : 
لايستوفى أحد حق نفسه بالضرب واستثى من ذلك العبد والآامة إذا استغنى من 
خدمة السيد والقيام حقوقه ولميرتدعا بالوءظ والكلام ‏ وكذلكالمرأة الناشزة 
على زوجها » وهو أن يضرا لاستيفاء حقه والضرب ف هذا كله غير مبرح 
ويختلف باختلاف المضروب ف الضعف والقوة . المثال الخامس والثلائون: 
من قدر على أستيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه كانتزاع المخصوب من 
غاصيه » والمسروق من سارقه» ويستقى من ذلك القصاص لايستوفى إلاحضرة 


ا قواعد الاحكام 
الامام لآ نالا نفرادياستيفائه محر ك للفئن» ولو انفردبحيث لايرى فيفبخى أن لابمنع 
منه » ولاسما إذا عجز عن إثياته . وكذلك لايستوفى حد القذف إلا حضرة. 
الامام ولا ينفرد مستحقه باستيفائه لآنه غير مضبوط فى شدة دفعه وإيلامه 
وكذلك التعزير لايفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الامام بالحيس فى مكان 
معلوم فى مدة معلومة فيجوز له أن يتولاه المستحق» وكذلك لا بحوز تفويض. 
الحد والتعزير إلى عدو امحدود والمعزر» لما يخثىفى ذلك من مجاوزة الشرعفه 
شدة الضرب » وكذلك لايفوض إلى الآباء والابناء لاتهامهم فى تخفيفه عن 
القدر المشروع . ولو فوض الإمام قطم السرقة إلى السارق ؛ أو وكل الجى عليه 
الجانى فى قطم عضو القصاص فوجهان : أحدهمابحوز لحصول المقصود باسقيفائه 
والثانى لاوز لان الاستيفاء لغيره أز جر لهكا قالت الزياء لا مصت السم من 
خاتمها :.بيدى لابيدك باعمرو ولو أوجر :رجلا سما مدذفا فقتله فأمره وله 
القصاص بأن يشرب مثل ذلك السم > فينبغى أن يخرج عل الوجهين ؛ وقد 
قدمنا نظائر كثيرة لىا خالف القواعد والأاقيسةلى فيه من جلب المصالح العامة 
والخاصة . والشريعة كلها مصالح من رب الآرباب لعباده فياخيبة من لم يقبل 
فصحه ف الدنيا والأخرة 
ارض ازغاب عنكغيبته فذاك ذنب عقابه فيه 
وكق بالإنسان شرفا أن يتزين بطاعة مولاه فها أمره ونهاه: وكنى به شرا 
أن يؤثر هواه على طاعة مولاه ( نس للظا مين بدلا) ؛ ( ولبئسماشروا به أنفسهم 
لوكانوا يعلون) 
(فسل فى الأذكار) 
يفبنى للانسان أن مختار من الاذكار أفضلها » ومن الأقوال والافعال 
أشرفها » ويأتى بالأفضل فى أخيانه التى شرع فيا » ويأتى بالمفضول فى وقته 
الذى ضرب له ؛وإذا جمع بين الدعاء والثناء بد بالثناءيا فى ثناء الفاتحةودعلبا 


فمصالح الانام ل 
وكذلك دعاء السجود بعد التسبيح والثناء؛ وقد مى عن بض القرآن 
فى بعض الآوقات كا نهى عن القرآن فى الركوع والسجود وعن الثناء 
فى القعود بين السجدتين » وعن الصلاة فى بءعض الما كن والازمان » 
وعن الصوم فى بعض الأايام : أما النهى عن العبادة ااؤدية إلى االالة والسآمة 
فللانه يؤدى إما إلى استثقالها وكراهيتها لثقاها » أو لآنه يؤدى إلى أن لايفهم 
أقوالهاء فيذهب إلى أن يستغفر لذنبه فيسب نفسه ويدبغى أن لايلابسها وقلبه 
ساه عنها » ولا لاه عن المقصو مها . فإن قبل : أبما أفضل قراءة تبت أم سورة 
الكافرون أو الاشتغال بالباقيات الصالحات وهى : سبحان الله » والحد لله » 
ولاإله [لاالله » وال أكبرء ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظى » مع أن 
الباقبات الصا حات متعلقةبالله وهىثناء عليه » وننت متملقة بأبلحب وبالكفار ». 
والقول يشرف بشرف متعلقه ؟ فالجوابء ماذكرناه من أنه قد تكون القراءة 
أفضل من جميم الآذكار كالقراءة فى قيام الصلاة» وقد تكون الآذكار أفضل 
من القراءة فى بعض الاظوار» بل نكره القراءة ففبعض الاحوال : كالقراءة 
فى الركوع والسجود والقفود» وكذلك قد يكور .الثناء أفضل من القراءة 
والأذكار فى بعض الأطوار كدعاء القنوت والدعاء بين السجدتين » فإذاكانه 
الوقت قابلا لللأذكار وقراءةالقِرآن سحيث لو أنى بأحد هما لنبنه عنه فهل نكونء 
قراءة مايتعاق من القرآن بغير الإلة أولى من الأذكار لحرمة القرآن ولذلك 
لاحوز للجنب قراءته ويأتى من الأ ذكار بما شاء» أو تنكون الأذكار لتعلةها 
بالإله أولى ما يتغاق بغير الإله ؟ فالذى أراه أن الاذكار أولى نظراً إلى شرف 
متعلقها وهوالمقصود من الكلام » وأماما يشتمل من القرآن هل الآذكار والثناء : 
كاية الكرمى وسورة الإخلاص وغيرهما من الآيات المشتملة على القجيد 
والتحميد والثناء الخالض والعام فينبشى أن يكون أفضل من الأذكار إلا أن 
حك بالأذكار لفظ القرآن ومعناه لخينتذ يجمع له الشرفان فيكون أفضل . 


17 قواعد اللاحكام 
واعل أن المعارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى ثواب الآخرة ؛ والنظر 
إلى الله تعالى من أعلى مقاصد الآخرة ؛ وكذلك رضوانه وتسليمه على عباده 
من أعلى القاصد » والآسليم فى الدنيا وسيلة إلى حصول السلامة »و حكذلك 
الشفاعات والدعرات والخوف وسية إلى الكف عن العصيان » والرجاء 
وسيلة إلى الطاعات و<سن الظن بالرحمن » والتوكل مقصود من كل وجه » 
ووسيلة من وجه ؛ والهب والاجلال مقصودان ؛ والمقصود وسائل إك كل 
مطلوب من الوسائل والمقاصد» والآا كل والشرب وسيلة إلى نحصيل الافتذاء 
والارتواء والشفاء» والحباء وسيلة إلى الكف عن القبات ؛ والخضب وسيلة 
إلى دفم الضيم وشهوة الماع وسيلة اليه » وهو وسيلة إلى كثرة الفسل» 5 أن 
شهوة الظعام والشراب وسيلة إلى الآ كل والشرب اللذين هما وسيلتان إلى 
الاغتذاء والارتواء وبذك المسال ف القربات وسيلة إلى مصالم المبذول له 
العاجلة » إلى مصاللح الباذل الآجلة ؛ وإتما فضل الذكر علىسائر الاعمال لآانه 
مقصود ف نفسه ووسلة إلى حصول الأاحوال الناشئة عنه التى تنشأ عنها 
الاستقامة فى الأقوال والأعمال » وأفضل الأاذكار ماصدر عناستحضارصفات 
الكال ونعوت الجلال . ودوهما ذ كر الإنعام والافضال الذى هو وسيلة إل 
الحب والشكر وذكر الثواب والعقاب الاذين هما وسيلتان إلىترك العصيانليسا 
مقصودين إلا للحث عل الطاعة والإيمان'. وذكر الجنان أفضل من ذكراللسان _ 
لأنه منشأ الأاحوال . وقد حضر ذ كر الصفات الموجبة للأاحوال من غير قصد 
ولا نكلف استحضار . وذلك غالب من الأانيياء والأولناء وغلبته على الانبياء 
أكثر منها على الأولياء ولما عسر ذلك فى حق طامة:الخلق منقط عنبم فى الصلاة 
و سائر الأوقات : لأنه لولم يسقط عنهم ل حت صلاتهم ولا أجيبت 
دعوانهم» ولماكانت مصلحته أعظم المصالم اقتطى عم مصالحه أن يحب لكنه 
لما تعذر غلى أعنل الخلق سقط رفقا بهم ورحمة » وأما من قدر وتمكن منه 


فمصالح الانام لم 

فيجوز أن يحب عليه تحصيلا لمصالحه» ووز أن يسقط عنهكا يسقط عن غيره 
(فائدة) الاذكار المشروعة أفضل من الآذكار المخترعة » وكذاك الاقتصار 
عل الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات امجموءات وإذكانت 
جائزة » وكذلك التعبير عن معان القرآن بماجاء فيه من الكلمات أولى من التعبير 
عن ذلك بالمراجعات إلا أن يكون الغرض البيان » وكذلك لايطلق على الله 
من المرادفات إلا ماأطلقه على تشحة رومن فى كتايه أوسئة نبيه وكذلك لايعبر 
عن طاعاته وعباداته إلابما سماها به :كالفجر والظهر والغصر والمغرب والعشاء 
والجمعات ؛ وكذلك الحج والعمرة والاعتكاف» وكذاك لايقال خطرت عليكم 
أمهانك : ولايقال لعن رسول الله صل الله عليه وسل المببح والمباحله بدلقوله 
ا محلل وانحلل له » بل الآدب التعبير عن المعانى بما عبر العظاء عنها موافة لم 
وإجلالالم »وكذلك تنزيه القلوب والالسنة الى جرى فبا ذكر الله على أن 

يذ كر مها مدراه [لابقدر ماتدعو الحاجة اليه » ونحث الضرورة عليه 
( سل ف السؤال) 

يشرف السؤال بشرف المسئول عنه : فالسؤال عن الله وصفاته أفضل من 
كل سؤال لأنه وسيلة إلى معرفة ذاته وصفاته قال الله تعالى (فاسأل به خبيرا) ثم 
السؤال عما تمس الضرورة أو الحاجة اليه من أحكامه . وكذلك السؤال عب 
يلابسه المكلاف من مجهول الأاقوال والاعبال . ثم السؤال عن معرفة مصال 
مايعزم عليه . فانكان من المصال المقدمة قدم . وإنكانمن المصالح الماخرة أخر . 
وإن جهل أهو من المصالم المقدمة أم المؤخرة فلا يقدم حى يعم الأصاح من 
تقدبمه وتأخيره . وأما سال الثىء وطلبه : فإن كان المظلوب بحرما فسؤاله 
حرام . وإن كانمكروها فؤاله مكروه . وإنكان واجبا فمؤاله واجب. وإن 
كانمندو بافسؤ اله ندب . وأما طلبالمباح : فا نكا الابتأذى المطلوب منه يبذله 
ولارده فلا بأس بهكالستوال عن الطريق وعن اسم الرفيق » وإن كان مما يتأذى 
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ببذله المستول منه و خجل إذا رده فهذا مكروه وإنكان السائل قاد را على تحصيله 
بغير مسألة من جهة أنه مخجل المستول أن يرده فيتأذى بمشقة الخجل و يستحى 
إذا منعه : [ما لبخله »و إما لحاجته » وإ نكا نعاجزا عن تحصيله مع مسيس- الحاجة 
اليه فلا بأس بو اله »م سأل موسى والخضر علهما السلام الضيافة من أهل 
قرية لامفل يضيفوهما. فان قيل قدقالعليه السلام فىحديث قبيصة «[نالمسألة 
لاتحل إلا لاحد ثلاثة » رجل تحمل حمالة فلت له المسألة جى يقضها ثم يمك > 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله لخلت له المسألة <ى يصيب قوامامن عيش 
أوقال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة دى يقولثلاثةمنذوى الاجامن 
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة لت له المسألة حى يصيب قواما منعيش - أوقال 
سدادا من عيش - فا سواهن باقبيصة من السألة متا بأكلها صاحباء لعل ماعدا 
ذلك عتنا؟ قلنا : ذلك يمول على أن يسأل الرّكاة من ليس أهلا لحاء وذلكَ من الطلب. 
ا حرم » وقد سأل جماعة رسو ل الله صل الله عليه و سل والصحابةوالتابعين خم يسكر 
عليهم الرسول ولا أحد من اأصحابة والتابعين » ولكن يجاب عن ذلك بأنها 
وقائع أحوال » ولعل الرسول والصحابة شاهدوا من ضعف السؤال وقرائن 
الأحوال مايجوز لم السؤال» فلوكانوا من نظهر مهم القدرة على كسب الكفاية 
لصحة أجسامهم وقوة أبدائجم ولم ينتكروا عليهم لحصل الغرض » وقد يسأل 
الكرم الأريحى ماهوحتاج إليه فيتأذى بمنعه وبذله » وهذا معروف عند أهل 
الكرم والمروءات » وكيف يفليح من عود نفسه السؤال مع ماجاء فيه من الوعيد 
والإنكار» ومما يكره السؤال عنه سال هالا حاجة [ليه من الفضول» وأما 
السو العن عورات الناس لغيرمصاحة شرعية فحرمداخلف قوله :(ولاتجسسوا) 
وإن كثيراً من أهل المروءات ليعز عليهم أن يسألوا عن الطرقات مع أنه لايضر 

(ضل ف ابدع) 
البدعة فمل مالم يعهد فى عصر رسو الله صلل الله عليه وسلم وهى منقسمة إلى 
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بدعة واجبة » وبدعة محرمة ؛ وبدعة فندوبة . ؤبدعة مكروهة» وبدعة مباحة» 
والطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة : فإن دخلت فى 
قواعد الإيحاب فهى واجبة» وإن دخلت ف قواعد التحريم فهى حرمة » و[ن 
دخات فى قواعد المندوب فهى مندوبة ‏ وإن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة 

وللبدع الواجبة أمثلة . 

أحدها : الاشتفال بعلم النحو الذى يفهم بدكلام الله وكلام رسوله صل الله 
عليه وس وذلك واجب لان حفظ الشريعة واجب ولا يتأ حفظها إلا بمعرفة 
ذلك ؛ ومالايتم الواجب إلا به:فهو واجب ؛ المثال الثانى : حفظ غريب الكتاب 
زالسنة من اللغة . المثال الثالك : دوين أصو ل الفقه ؛ المثال الرابع : الكلام فى الجرح 
والتعديل لقييز الصحينح من السقيم » وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ 
الشريعة فزض كفاية فها زاد على القدر المتعين » ولا يتأنى حفظ الشريعة إلا 
بماذكرناه. 

ولابدع الحرمة أمثلة . منها : مذهب القدرية » ومنها مذهب الجبرية » ومنها 
مذهب المرجئة» ومنها مذهب الجسمة ؛ والرد على هؤلاء من البدع الواجبة 

والبدع الاندوبة أمثله . منها: إحداث الربط والمدارس وبئاء القناطر» ومنها 
كل إحسان لم يمهد فى العصر الأاول» ومنها: صلاة التراوعح» ومنها الكلام فى 
دقائق التصوف»ء ومنها الكلام فى الجدل فى جمع امحافل للاستدلال ف المسائل 
إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه . 

والبدع المكروهة أمثلة : منبا زخرفة المساجد ء ومنها تزويق المصاحف؛ 
وأما تلحين الق رآنبحيث تتغيرألفاظهعن الو ضع الع ربى » فالآ مم أنممنالبدعالمحرمة 

والبدع المباحة أمثلة . منها : المصالخة عقيب الصبح والعصر ء ومنها التوسع فى 
اللذيذ من الآ كل والمشارب والملابس والمما كن ؛ ولبس الظيالسة »و توسيع 
الأكام ؛ وقد مختلف فى بعض ذلك» فيجعله بعض العلياء من البدع المكروهة» 





74 قواعدا9 حكام 
ويجعله آخرون من السئن المفعولة على عهد رسول الله صل اله عليه وسل فا 
بعده وذلك كالاستعاذة ف الصلاة والبسملة . 
(فصل فى الاقتصاد ف المصالم والخيور) 
الاقتصاد رتبة بين رتبتين » ومئزلة بين منزلتين ٠‏ والمنازل ثلاث : التقصير 
فى جلب المصالم» والإسراف فى جلبها » والاقتصاد يهنا قال الله تعالى 
(ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسمط فتقعد ملوماً حسوراً) 
وقال ( والذين إذا أنفقوا لم نبرفوا ولم يقئروا وكان بين ذلك قواما) وقال 
حذيفة : الحسنة بين السيئتين . ومعناه أن التقصير سيئة ».وا لاسراف سيئة » 
والحسنة ماتوسط بين الاسراف والتقصير» وخير الامور أوسطها. فلا يكلف 
الإنسان نفسه من الخيور والطاعات إلا مايطيق المداومة عليه : ولايؤدى إلى 
الملالة والسآمة » وقال عليه السلام فى قيام الليل «ليصل أحدك نششاطه فاذاوجد 
كسلا أوفتوراً فليقعد» ‏ أوقال فليرقد ومن :كلف من العبادة مالا يطيقه 
فقد تسبب إلى تبغيض عبادة اب »ومن قصر عما يطيقه فقد ضيم <ظه مماندبه 
الله اليه وحثه عليه وقد مبى رسول الله صلى الله عليه وس عن التنطع فى الدين 
وقد هلك المتتطعون ؛ وأنكر على عبدالّه بن عمروبن العاص التزامه قيام الليل» 
وصيام النهارء واجتناب اافساء وقال له «أرغبت عن ساتى؟ » فقال: بل سنتك 
أبنى » قال دفاتى أصوم وأفطر و أصل وأنام وأ نكم النساء » فن رغب عن ستى. 
فليس منى» وقد نى الله علمان بن مظدون وأحابه عنا عزموا عليه: من سرد 
الصوم وقيام الليل والاختصاء؛ وكانوا قد حرمواعلى أنفسهم الفطر والنومظنا 
أنه قربة إلى ريهم » فنهاهم عن ذل كلانه غاو فىالدين واعتداء عما شرع نقال (ياأيها 
الذين آمنو ا لاتحرمواطيبات ماأحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين) 
والتقدير ولاححرموا تناول ماأحل انهل من الا كل والشربوالنوم والنكاح 
ولا تعتدوا بالاختصاء إن الله لايحب المختصين أولا تحب المعتدين بالاختصاء 


فى مصالم الانام ل 
وغيره» وقال بعضالمفسرين و لاتعتدوا بماالتزمتموه : أى ولاتعتدوا الاققصاد 
إلى السرف وإنما عزموا على ذلك تحبيا إلى الله عرو جل » فأخيرثم أنه لاحب 

من اعتدى خدوده؛ وما رسمه من الاقتصاد فأمور الدين . 

و للاقتصاد أ مثلة : فى استع,المياءالطهارة فلا يستعمل من الماء إلا قدر الاسياغ » 
ولاينقص من ذلك عن المد فى الوضوء والصاع ف الغسل » لآنه قدنقل عن رسول الله 
صل الله عليه وسل : أنهكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . وللنتوضئ والمةقسل 
فى ذلك ثلاثة أحوال : إحداهن أن يُكون معتدل الخلقكاعتدالخلق النى صل الله 
عليه وس فيقتدى به فى اجتناب التنقيص عن المد والصاع 

الحال الثانية أن يكون ضئيلا لطيف الخلق يخنث.يعادل جسده بدض جسد 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيستحب له أن يستعمل م نألماء ماتنكون نسبته 
إلى سجسده كنسبة المد والصاع إلى جسد رسول الله صل الله عليه وسل ؛ الحال 
الثالثة أن يكو نف متفاحش الخلق فى الطول والعرض وعظه البطن ونفامة 
الأعضاء فيستحب أن لاينقص عن مقدار تمكون نسبته الى بدنه كنسمة المد 
والصاء إلى بدن رسول الله صل الله عليه وسم وقد جاء ف الحديث أذر سول الله 
صل الله عليه وس توضأ مفرداً ومثنيا ومثلثا » وقال«هذا وضوق »وو ضوء 
الانبياء من قبلى؛ ووضوء خليلى إبراهم »فن زادٍ أو نقص فقد أساء وظل» 
ولفظه فى سنن أبى داود عن ععروبن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أق 
النى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بما ففسل كفيه 
ثلانام غسل وجهه ثلاناء م غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأمسه » “م أدخل 
[صبعيه السبابتين فى أذنه ومسح [بهامه على ظاهر أذنيه و بالسبابتين باطن أذنيه » 
“مغسل رجليهئلا ثاثلاثاء ثم قال ه هكذا الوضوء؛فن زاد علىهذا أونقص فقد 
أساءوظل » - أوظل وأساء ‏ وأخرجهالنسائى وابن ماجه » ولاش كأنمن نقص 
عن المرة فقدأساء ومن زاد على الثلاث فا نكان قاصداً للقربة بالزيادة على الثلاث. 
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فقد أساء لتقربه إلى الرب ,ما ليس بقربة ؛ وإن قصد به تبرداً أو تنظفا بالماء 

الخار أو تداويا» فان لم يفرق بين أعضاء الوضوء فلا بأس بذلك وإن فرق 
يدلهما فد أساء بتفر يق الوضوء لابمجرد الزيادة ؛ ومنها الاقتصادف المواعظ : 
كاتف صل الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة عخافة السآمة علهم » 
والمواءعظ إذا كثرت لم تؤئر ف القلوب فيسقظ بالاكثار فائدة الوءظ ؛ ومنها 
الاقتصاد. فى قيام الليل . وقد نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن السرف 
فيه . وقال «خذوا من العمل ماتطيقون» فوالله لايسأم الله حتى تسأمواء ومنها 
الاقتصاد فى العقوبات. والحدود والتعريرات فيعاقب كل واحد من الجناة 
عبل حسب قوته وضعفه» وكذلك رجم الزناة لايرجم بحصيات ولا بصخرات 
وإنما يضرب تحجر لطيف يرجم بمثله فى العادةء وكذإك الاقتصاد فى الضرب 
لا بالغ فيه إلى سف الدم.» ولا يضرب ضيربا لا أثر له فى الزجر والردع . بل 
يكون ضربه بين ضربين . وكذلك يكون سوط الضرب بين سوطين ليس 
حديد يقطع الجاود ولا ببال لايح ل المقصود . وكذاك الزمن يكون بينزمانين 
اكز فى الربيع والخخريف دون زمى اللحر الشديد والبرد الشديدوهذ االاقتصاد 
فى الضرب والسوط جار فى ضرب الرقيق والصيان والهاثئم والنسوان عند 
التأديب والرياضة والنشوز . ومنبا الاقتصاد فى الدعاء . لآن الغالب على 
أدعية رسول الله صل الله عليه وسل فى الصلاة وغيرها اختصار الآدعية . 
فنقل عنه صل الله عليه وس دعوات مختصرات جامعات وعلة ذلك أرن 
الله أمرنا بالتضرع والخفية ف الدعاء. ولايحضرذلك غاليا إلا بالنكلف » وإذا 
أطال الدعاء عزب ا[تضرع والإخفاء و ذهب أدب الدعاء وقد استح ب الشاففى 
أن يكون دعاء التثشبد دون قدر التشبدء ومنها الجهر بالكلام لاخافت فيهحيث 
لايسمعه حاضروه ؛ ولايرفعه فوق حد أسماعهم لآن رفغه فوق أسماعهم فضول 
لاحاجة اليه ؛ ولذلك شرع إخفاء الدعاء فان الله يسمع الخق كا يسمع الجل 
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فرفع الصوت فى مناجاة الرب .فضول لاخاجة اليه ومنها الآكل والشرب 
لايتجاوز فييما حد الشبع والرى ولايقتصر منهما على مايضعفه و.يضنيه ويقعده 
عن العبادات والتصرفات» وقد قال تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
لاحب المسرفين) وقال (كلوا من ثمره إذا تمر وآنوا حقه يوم عصاده ول تسرفوا 
إنه لايحب المسرفين) ومنبا إمكان السير إلى المج والعمرة لاتزاد فيه شدة 
الاسراع المضنية لللأجساد ولاالشاطو الخارجعز المعتاد »وملبها زيارة الإخوان 
لاإيكثر منهابحيث يملونه ويستثقلونه؛ ولايقلمنها بحيث يشتاقونة ويعتبونة » ومنها 
عخالطة النساءلا يكثر منها بحيث تغلب عليه أخلاقهن » ولاب ةلله بحيث يتأذين بذلك » 
ومنها دراسة العلوم لايكبر منها بحيث يؤدى إلى السآمة والكراهة » ولايقللها 
نحسث يعد مقصرأ فبا ' ومنها السؤال عما تدعو الحاجة اليه إلى السؤال عنة من 
أمور الدنيا لاايكثر منه [لالضرورة أو حاجة ماسة وكذلك المزاح والضحك 
واللعب ..وكذلك المدح المباح لايكثر منه ولا يثقاعد عن اليسير منه عند مسسيس 
الحاجة ترغيياً لللمدوح فى الا كثار بما مدح به أو تذ كيرا له بنعمة ال عليه 
ليشكرها وليذكرها بشرط الأأمن على الممدوح من الفتنة » وكذلك الحجاء الذى 
تمس الحاجة اليه لاينبغى أن يكثر منه إلا حيث أم به فى الشبادات والروايات 
والمدورات » ولا نكاد تيحد مداحا إلارذلا » ولايجاء إلا نذلا ؛ إذ اللاغلب 
عل المداحين والحجائين الكذب والتغرير؛ ومدحك نفسلك أقبحمن مد حكغيرك. 
فإن غلط الإنسان فى حق نفسه أ كثر من غلطه فى حتق غيره.. فإن حبك 
الثىء يعمى ولصم ولاثىء أحب إلى الإنسان من نفسه ؛ ولذلك يرى عيوب 
غيره ولايرى عيوب نفسه ويعذر به نفسه بما لايعذر به غيره : وقد قال تعالى 
(فلا زكرا أنفسم هو أعل بمن انق ) وقال ( ألمتر إلى الذين يزكون أنفسهم 
ل الله يذى من يشاء) 


)١_ قراعد‎ ١؟(‎ 


ا ١‏ قواعد الاحكام 
(مبحث قد يبمدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة) 

ولا بمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن ييكون خاطبا [لى 
قوم فيرغهم فى نكاحهء أو ليعرف أهليته الولايات الشرعية والناصب الدينية 
ليقوم بمافرض الله عليهعيناً أو كفاية كقول يوسف عليه السلام (اجعالى على 
خزاان الارض [ف حفظ عليم) وقد يدح المرء نفسه ليقتدى به فها مدح به 
نفسه كقول عمّْان رضى الله عنه ماتعنيت منذ أسليت » ولا تمنيت . ولا مسسمته 
ذكرى بيميى منذ بايعت رسول الله صل الله عليه وسل . وهذا مختص بالاقوياء 
الذين يأمنون التسميع ويقتدى بأمثاطم ؛ وعلى الجملة فالآ ولى بالمرء أن لا يأتى من 
أقواله وأعباله الظاهرة والباطنة إلا ما فيه جلب مصاحة عاجلة أو آجلة أودرءه 
مفسدةعاجلة أو آجلة معالاقتصادالمتوسط بين الغاو والتقصير فلا يأنى فىطهارته 
إلا ما يكئل طهارته لآن الزائد عليه عبث لاحاجة إليه . وكذلك لاير ف صوته 
فى الكلام إلا بمقدار ما يبلغ سامعيه إلا أن يكون فوح ظأوزجر فإنرسولالله 
صل الله عليه وس لكان إذا خطب اشتد غضبهوعلا صوته حتى كأنه منذر جيش 
وكان يرفع صوبه بالتلبية تذكيراً للناس بهاحى يلبوا ؛ ولذلك شرع رفع الدوت. 
فى الآذان لكثرة السامعين وخفضه ف الاقامة لقلة الحاضرين وهذا المعتى قال 
ربنا عروجل (ادعوا ربكم تضرءا وخفية) أنه إذا سمم الدعاء الخنى فلاحاجة إلى 
رفم الصوت لآنه لافائدة فيه » ولذلك قال ربنا عز وجل (إنه لاحب المعتدين) 
فقال بعض المفسر ين أراد الذين يعتدونبرفم أصو انم فى الدماء . وقال صل الله 
عليه وس لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر « أربهوا على أنفسم إنكم 
لا تدعون أصم ولاغائياً نم تدعون ا رؤّوس رجالم > 
وقال آخرون لاحب المعتدين فى الدعاء ولافى غيره ونق لعن رسول اللهصلٍ الله 
عليه وسلم أنه جهر فى أدعية ولكنكان جهره تعلها لأصمابه دون النوع من 
الدعاء . والحاجة ماسة إلى التعليم فيكون للجاهر بذلك أجران أحدهما : أجر 
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الدعاء. واكانى أجر التعليم ٠‏ وكذلك الكلام لا ينبغى لك أن شكلم إلا يما يحر 
مصلحة أو يدرأ مفسدة» وكذلك قال صلى الله عليه وس «.منكان. يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» فإنقيلفاتقولونفالمراح ؟ قلنا: [نما 
بوذ المزاح لما فيه من الاسترواح [ما للنازح أو للممزوح معه وإما لا وأما 
المزاح المؤذىالمخير:للقلوب الموجس النفوس فإنه لاينقك غن تحريم أوكر اهة 
وإنمسا كان الى صنل الله عليه وسل يمر حجبراً للممروحمغه وإينا سا وبسطاء كقوله 
لأ ىأنس بن مالك هياأ باعمير مافعل النغير» وشرط المزاالمباح أن يكو نْ بالصدق 
دو نالكذب ء وأمامايفعله الناض من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور 
لما فيه من نرويع صاحب المتاع ؛ وقد جاء فى الحديث « لا يأخذ أحدم متاع 
أخيه لاعبا جاداً » جمله لاعيا من جهة أنه أخذه بنية رده » جاداً من جهة أنه 
روعأخاه المسْل بفقدمتاعه ؛ وعل الجملة فلا ينبنى لعاقل أنيخطر بقلبه و لايحرى 
على جوارحه إلا مايوجب صلاحا أو:يدراً فساداً ؛ فإرنب سنح لهغيز ذلك 
فليدرأ ما استطاع 

والطريق فى إصلاح القلوبالى تصلح الأجساد:بصلاحها واتفسدبفسادها: 
تطهيرها مر كل مايباعد عن الله وتزيينها بكل ما يقرب" إليه ويزلفه إديه 
من الأ<وال والأأقوال والأعمال وحسن الآمال وازوم الاقبال عليه والاصذاء 
إليه والمذول بين يديه فىكل وقت من الأاوقات وحالمن الأاحوال على حسب 
الإمكان من غير أداء إلى السامة والملال؛ ومعرفة ذلك هى الملقبة يخم الحقيقة » 
وليست الحقيقة خارجة عر. الشريعة » بل الشريعة طاخة بإصلاح القاوب 
بالمعارف والاحوال والعزوم والنيات » وغير ذلك منا ذكرناه من أعمال 
القاوب؛ فعرفة أحكام للظواهر معرفة لجل الشرع ومعرفة: أحكام البواطن 
معرفة لدق الشريعة » ولا ينكر شيتا منبما إلا كافر أو فاجر » وقد يتشبه 
بالقوم من ليس منهم ولا.يقارهم فى شىء من الصفاتومم شر من قطاع الطريق 
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لانم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى وقد اعتمدوا على كلنات قبيحات 
يطلقونما على الله ويسيئون الادب علد الآنياء والرسل وأتياع الأنياء من 
العلماء الأتقياء» وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء ؛ لغلمهم بأن الفقهاء 
ينون عن حبتهم وعن سلوك طريقهم 

واعل أن الاصول أنواع : أحدها الخوف.وهو نأثىء: عن معرفة شدة 
الانتقام » النوع. الثاق.الرجاء وهو ناثئ عن معرفة سعة الرحمة والانغام » النوع 
الثالث التوكل وهو ناثئْ عن معرفة تفردالرب بالضر والنفع والخفض والرفم؛ 
والعطاء والمنع » والاعزاز والاذلالء والا كثار والاقلال ؛ النواع الرابع انحبة 
ولا سببان : أحدهما معرفة إحسانه وإتعامه » وعنها تنشأ محبة الانعام والانضال 
فان القلوب مجبولة على حب من أنعم علربها وأحسن الها » فا الظن بمخبة من 
الآنعام كله منه والاحسان كله صادر عنه ؟ السبب الثاتى معرفة جماله وعنها 
تنشأ حبة الجلال وينبغى أن يكو نكل واحد من الحبين أفضل من كل محبه إذ 
لاإفضال كإفضاله » ولاجمال كاله » النوع الخاوس الحباء وهو ناي عن معرفة 
نظره الينا واطلاعه علينةفن حضر نه هذهالمعر فة استحنا من نظره الينا واطلاعه 
علينا 0 يأت إلا بما يقربه اليه ويزلفه لديه » ولا يأق بمأببعدهمنه وح ا 
النوع السادس والسابع المهابة والإجلال ومنشؤهمامعرفةجلاله وكاله فيدبغى 
أن تكون مهابته وإجلاله أعظ مكل مهابة وإجلال» إذ لا إجلال كإجلاله 
ولاكال ككاله . النوع للثامن : الفناء النائيئع عن الاستغراق ببعض هذه اللاحوال 
وحقيفة الفناء غفلة وغيبة ؛ و فراغ القلب عن الآ كوان إلا عن الوب المفى فن 
فد مغرفة من هذه المعارف فقد ما يبتى علها من الأحوال ؛ وما يناسب تلك 
الأحوال 2 الافوال والاعنال ؛ ومن دامت معارفه مهقده الصغات دامت له 
الاحوال الناشئة عنها والمستفادة مها ؛ وتنفارت رتب القوم بتفاوت دوام 
المعارف والآحوال المبنية عليها ء وكذلك تنفاوت رتيهم بشرف الأ حوال الناشتة 


فمصالح الانام ما 

عن المعارف المذكورة : فراتب الخائفين والراجين دون مراتب البين » لتعلق 
أسباب الخوف والرجاء بالخوف م نالشرورء والمرخو من الخيور » و تنعاقالحبة 
بالإله» ثم احبة الناشئة عن معرفة اجمال أفضل من المحبة الناشثة عن معرفة 
الإنعام والإفضال؛لآرى عحمبة الجمال نشأت عن جمال الإله وصحبة الإنعام 
والإفضال نشأت عما صدر منه من إنعامه وإفضاله , والتعظير و الإجلال أفضل 
من الكل ؛ لاما نشآ عن معرفة الجلا.وامال » فنشآ عن-جلال الل وكاله 
وتعلقاته فلهما شرف من وجهين"اثنين» ومن أطلعه الله على أوصاف غير هذه 
الأأوصاف:فنشأت عنها أخوال تناسبهاغير هذه الاحوال لايمكبم العبارة عنها » 
إذم توضععيارةعليها ولا إشارة إلبافإندلالة الإشارةدون دلالةالعبارة » فإن 
لل كابرءلوماخارجة عن العل الضر ورى النظرىوهمفيها متفاوتون؛ ولحضورهذه 
المعار ف المذكورة ف القلوب ورتب أعلاها أن تبدههالقاوبمن غير سعى فى استحضارها 
وا كتساءها فيصدرعنها الحو ال الناشئة لحاء ثمتدوم بدوامها و تنقطع بانقطاعها » 
وهذا ثابت للنييين والمرسلين فى أغلب الآ حوال ولقليل من الأ بدال» الزتية الثانية 
أن يستحضرها العبد باستجلانها واستذكارها: حتى تحضر وينشأ عنها أ<والها 
اللائقة بباء ومختلف الناس ف ذلك فنهم من تستمر عليه هذه المعارف » فنستمر به 
الأحوال النائشئة عنبا » وهذا دأب الآولياء ؛ومنهم من تنقطع عنهم هذهالمعارف 
والأاحوال ملل الفورمناستحضارهاوهذاحال مثلنا وأمثالناء ومنهم من يقع عليه 
انقطاعها بين هاتين الرتبتين وهم يتفاوتون فى سرعة الانقطاع وبطئه . الرتبة 
الثالثة : من لاتحضره هذه المعارف والأاحوال الناشئة عنها إلا بسبب خارج » 
ولم رئب : أحدها من تحضره المعارف وأحوالحا عند سماع القرآن » وهؤلاء 
أفضل أهل الماع » الرتبة الثانية : من تحضره المعارف والاحالعندسماعالوءذل 
والتذكير » وهؤلاء فى الرئبة الثانية » الرتبة الثالئة من تحضره هذه المعارف 
والأحوال عند سماع الحداء والنشيد وهذاف الرتبة الثالثة لارنياح النفوس 
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والتذاذها بسماع المنزن من الآشعار والنشيد؛ وفى هذا نقص من جهة ما فيه 
من حظ النفس ء الرتبة الرابعة من تحضره هذءالمعارف والأاحوال المبلية علها 
عند سماع المطربات الختلف فى تحليلها كسماع الدف والشبابات» فهذا إناعتقد 
تحريم ذلك فهو مسىء بسماعه حسن بما حصل له من المعارف والاحوال»وإن 
اعتقد إباحتها تقليداً لمن قال بها من العلماء فهو تارك لاورع باسماعها حسمن 
بما حضره من المعارف والأاحوال له الناشئة عنهاء الرتية الخامسة من تحضره 
هذه المعار ف وال حوال عنسماع المطربات امحرمة عند جمهورالعلاء : كماع 
الآوتار والمزمار فهذا م نكب نحرم ماتذ النفس بسبب بحرم » فان حضره 
معرفة وحال تناسب تلك المعرفة »كان مازجا للخير بالشر » والنفع بالضر 
ع تسكياً لحسنات وسيئات ولغلحسناته لاتق بسيئاته ؛ فان انضم [لىذلك نظر 
إلى مطرب لاحل النظر اليه .فقد زادت شقوته ومعصيته . 
فهذه رتب من تحضرثم المعارف والأحوال بسبب مايستمعوته فالمستمعون. 
بالقرآن أفضل هؤلاء لآن سبهم أفضل الأسباب » ويليهم.من يستمع الوعظ 
والتذ كير إذ ليس فيه غرض لانفوس حاصل من الأوزان» ويليهم من يستمع 
الحداء والاشعار» لما فيه من حظالنفوس بلذة سماع موززوت_الكلام : فانه 
يلتذبه المؤمن والكافر ١‏ والبر والفاجر » وليس إذة النفوس بذلك من أمس 
الدين فثىء ؛ ويلهم من يسمع المطربات الختلف فىتحرمها للاختلافف قبح 
سيبه ؛ ويلهم من يسمع ماذهب المهور إلى جره لآآنه أسنوأ حالا من تقدمه». 
وعل امجملة : فالسماع بالحداء ونشميد الأشعار بدعة لا بأس بسماع بعضهاء وأماسماع 
المطر بات الحرمات فخلط من الجهلة المتشيعين المتشبهين الجترئين على رب العالمين » 
ولوكان ذلك قربة كازعموها أهمل الأانبياءأن يفعلوهويعر فوهلآتباءهم وأشياعهم 
ول ينقل ذلك عن أحد من الأانبياء ولامن أ كابر الآولياء ولا أشار اليه كتاب 
من الكتب المئزلة م نالسماء وقد قالالله تعالى (اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت 
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عليكم نعمى ورضيت لك الإسلام دينآ ) ولوكان السباع بالملاهى المطربات 
من الدبن» لبينه رسول. رب العالمين » وقد قال عليه السلام « والذى نفسى ببده 
ماركت شيئا يقرب من 'الجنة ولايباعدم عن النار إلا أمىتكم به » وماتركت 
شيئاً يقربكم من إلنار ويباعدم عن الجنة إلا نبيتكم عنه » 

واعلم أن السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم» وثم أقسام 
أحدها العار فون باللّهء ويختئف مماعهم باختلاف أحوالحم فنغلب طيه الخوف 
أثرفيه السماع عندذكر الخوفات وظهر ت] ثارهعليه من الجزن والبكاء وتغيير اللون 

والخوف على أقسام أحدها : وف العقاب ء والثاتى وف فوا تالواب» 
والثالك خوف فوات الحظ من الإنس والقرب بالملك الؤهاب ؛ وهذا من 
أفضل الخائفين وأفضل السامعين» فثل هذا لا يتصنع فى السماع ولا يصدر عنه 
إلا ماغلي عليه من آثار الخوفف لآن الذوف وازع عن النضنع والرياء وهق! 
إذا سمع القرآن كان تأثيره فيه أتند من تأثير النشيد والغناء 

والقسم الثانى : من غلب عليه الرجاء فهذا يؤر فيه السماع عند ذكر 
المطمعات والمرجيات : فإ ن كان رجا هالأانس والقر بكان سماعه أفضلسماع 
اأراجين » وإنكان رجاوه للثوابفهذا ف الرتبة الثانية » وتأثير الماع فى الآول 
أشدمن أ ثيره فى الثانى . 

القسم الثالث : من غلب عليه لحب وهو قسمان : أحدهما من أحب الله لافعامه 
عليه وإحسانهإليه فهذا يؤر فيه سماع الانعام والافضالو الاحسانوالاكرام» 
والقسم الثاتى من غلب عليه حب الله لشرف ذاته وكال ضفاته فهن! يؤثر فسه: 
ذكر شرف الذاتوكال الصفات » ويشتد تأثيرمفيه عندذكر الاقضاء والاتعاد 
وهو أفضل من الذى قبله؛ لآن سببحبه أفضل الآسباب. 

القسم الرابع: من غلب عليه التنظيم .والاجلال.فهذا أفضل من الاقسام 
الثلاثة إذ لاحظ لهفى سماعه لنفسه» فإن النفس تتضاءل. وتصاغر للتمظيم 
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والاجلال» فلا حظ لنفسه فى هذا السماع» مخلاف من تقدم ذكره من الاقسام 
فإنهم واقفون فع ربهم من وجه ومع أنفسهم من وجه أو وجوه » وشتان بين 
ما خلض له » وبين .ما شاركته فيه النفوس» فإن انحب ملتذ يحمال محبوبه 
وهو حدظ نفسه » والحائب ليس كذلك» وتختاف أحوال هؤلاء قف ا مسموع 
منه » فالسماع من الآاولياء أشد تأثير! من السماع من الجهلة الاغبياء والسماع 
من الانيباء أشبد تأئير! من الآولياء» والسماع من رب الارض والسماء أشذ 
تأثيرا من السماع من: الآانبياء » لآن كلام المهيب أشد تأثيرا فى الهائب من _. 
كلام غيره ؛ يا أن كلام الحبيب أشد تأثيرا فى انمحب من كلام غيره؛ ولمذا لم 
يشتغل الآنبياء والصديةون.وأصحاهم بسماع الملاهى والغناء واقتصروا على 
كلام رمهم لشدة تأثيره. فى أ<والهم » ولقد غلط كثير من الناس فى سماع النشيد. 
وطيب ثغمات الغناء من جهة أنأضوات الملاهى وطيب اللنشيد وطيب نغمات. 
الغناء فها حظ للنفوس ء وإذا سعم أحدمم شيئاً مئما بحرك حاله التذت نفسه 
بأضوات الملاهى ونغمات الغناء وذكره النشيد والغناء بما يقتضيه حاله: من 
الحب واللذوف والرجاء» فتثور فيه تلك الاحوالفتلتذ النفوس منوجه مؤثره. 
و يؤثرالسياعمايشتمل عليه الغناءمن الحب والخوف والرجاء فيحصل الامران > 
لذة نفسه » والتعلق,أوصاف ربه » فيظن أن الكل متعلق بالله وهو غالط . 

القسم الخامس : من يغلب عليه هوى مباح» كن يعشق زوجته أو سريته 
فهذاسسجهالسماع ويؤير فيه آثار الشوقوخوف الفراق ورجاءالتلاق قبطربه 
لذلك » فسماع هذا لا بأس به : 
القسم السادس : من يغلبعليههوى بحرم » كهوئ المرد ومن لا تحل له من 

النساء » فهذا مبيجه السماع إلى السعى فى الحرام وما أدئ إلى الحرام فهر حرام 

القسم السابع : من قال لآ حد إن فى نفسى شيثا ماذ كر مهف الأأقسامالستةفاحكم 
السماع فى حق > قلنا هو مكروه فن وجه أن الغالب عل العامة إنما هو الاهواء 
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الفاسدة فربما هاجه السماع على صورة محرمة فيتعلق بها ويمل اليها ولا يحرم 
عليه ذلكلآنا لانتحقق السبب ا حرم » وقديحضر السماع قوممن الفجرةفيبكون 
و ينزيحون لاسباب خبيئة انطووا عليها ويراؤونالحاضرين بأنسماعهم الاسباب 
المذكورة فى الأقسام الستة وهذا جمع بين المعصية وبين إيهام كونه هن 
الأولياء ‏ وقد يحضر السماع قوم قد فقدوا أهاايهم وهنيعز علهمويذ كرا ماشد. 
فراق الاحبة وعدم الآنس بهم فيبكى أحدثم ويوثم الحاضرين أن بكاءه لجل 
رب العالمين ؛ وهذا مراء بأمس غير محرم 
واعل أنه ليس من أدب الماع أن يشبه غلب الحبة بالسكر من الخر فانه 
سوء أدب ء لآن الخر أم الخبائث فلايشبه ماأحبه الله بما أبخضه وقضى خبثه 
ونجاسته » لآن تشبيه النفيس بالخسيس سوء أدب لاشك فيه وكذلك التشييه 
بالخصر والردف ونحو ذلك من التشيبات المستقبحات و لقد كره بعطهم : أنم 
روحى ومعكم راح ؛ وبعضهم : فأنت السمع والبصر لآنه شبه مالاشبيه له 
بروحه الخسيسة وسمعه و بصره اللذين لاقدر خياء وحم ألفاظ يطلقونها يستعظمها 
سامعها منها : التجلى وهوعبارة عن العلل والعرفان وكذلك المشاهدة » ومنهاالذوق 
وهو عبارة عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظيم والإجلال؛ ومبا: الحجاب 
وهوعبارة عن ال+هل والغفلة والنسيان ومنها: قوم قال لى ربىء وإنما ذلك 
عبارة عن الول بلسان الخال دون لسان المقال؟ا قالت العرب : امثلً الموض 
وقال قطنى كذلك قوله : إذا قالت الاشباع للبطن الحق. ومنها : قوهم القلب بييته 
الرب ؛ ومعناه القلب بيت معرفة الرب دبهوا حاول المعارف بالقاوب يحلول 
الاشخاص ف البيوت » ومنبا : البيتوتة عند الرب سبحانه فى قوله عليه السلام 
« إن أبيت عند ربى يطعمى ويسقيى » تجوز بالمبيت عن التقرب » وبالاطعام 
والسق عن النقوية بمايقوم مقام الطعام والشراب من السرور والتقريبه 
ومها القرب وهو عبارة عن الاسناب الموجبة لتقريب الاله. ومها البعدوهو 


لحل قواعد الاحكام 
عبارة عن الأاسباب الموجبة للابعاد ومبها المجالسة وهو عبارة عن لذة يخلقها 
الرب سبحانه وتعالىمجانسة للذة الأانس بمجالسةالأاكابر 
وأما الرقض والتصفيق تففة ورعونة مشببة لرعونة الإناث لايفعلها إلا 
راعن أو متصنع كذاب » كيف يتأتى الرقص المنزن بأوزان الغناء من طاش 
لبه وذهب قلبه ؛ وقد قال عليه السلام « خير القرون قر ثم الذي يلولهم ثم 
الذين ياونهم» ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيدًا من ذلك 
وما استحوذ الششيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو :يعاق بالله 
عز وجل » ولقد مانوا فها قالوا وكذبوا فيها ادعوا من جهة أنهم عند سماع 
المطربات وجدوا لذتين ائنتين : إحداهما إذة المعارق والاحوال المتعلقة 
بذى الجلال »؛ والثانيةإذة اللأصوات والنغمات والكلماتالموزونات الموجبات 
لاذات النفس الى ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين» فلبا عظمت عندمم 
اللذتان غلطوا فظنوا أن بموع الاذة إنما حصل بالمعارف والاا-.وال » وليس 
كذلك بل الاغلب علهم حصول اذات النفوس الى ليست من الدين بثىء 
وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام ([ئما التصفيق للنساء) ولعن 
عليه السلام المتشبهبات من اللنساء بالرجال » والمتشبين من الرجال بالنساء 
ومن داب الإله وأدرك شيئاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق 
ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غى جاهل ؛ ولا يصدران من عاقل فاضل 
بويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد يهما فى كتاب ولا سنة » ولم يفعل 
ذلك أحد من الانبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء» ونما يفعل ذلك الجهلة 
السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأآهواء » وقد قال تعالى ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل ثىء) زقد مضى السلف وأناضل الخلف ولم يلابسوا 
شيئاً من ذلك؛ ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس 
بقربة إلى ربه » فإنكان من يقتدى به ويعتقد أنه مافعل ذلك إلا لكونه 


| فيمصا الآنام 0 
قرية فبمُس ماصنع لإسهامه أن هذا من الطاعات ؛ وإنما هو من أقبح الرعونات 
وأما الصياح والتغاثى والتباى تصنعا ورياء فإن كان عن حال لاتقتضيه فقد 
أثم من وجهين : أحدهما إجامه الحال التامة الموجبة لذلك » والثانى تصنعه به 
ورياؤه » وإنكان عن حال تقضيه أثم إثم ريائه لاغير » وكذلك نتف الشعور 
وضبرب الصدور »وتمزيق الشياب حرم لما فيه من إضاعة المال» وأى ثمرة 
لضرب الصدور ونتف الشهور وش الجيوب إلا رعونات صادرة عن النفوس ؟ 

(فائدة) اعل أنه لاحصل السماع الحمود إلا عند ذكر الصفات حال بختص 
ها قفن ذكر صفة الرحمة أو ذكر بها كانت حاله حال الراجبين وسماعه سماع 
الراجين » ومن ذكر شدة النقمة أو ذكر مباكانت حاله حال الخائفين وسماعه 
سماع الخائفين » ومنكانت حاله حال المحبة فذ كر المحبوب أو ذ كر به كانت 
حاله حال المحبين وسماعه سماع المحبين » ومرم. كانت حاله حال المعظمين 
الحائبين فذكر المبظمة أو ذكر بها كانت حاله حال المعظمين ومماعه سماع 
المائبين المعظمين » ومن كانت حاله حال التوكل فذكر تفرد الرب بالضر 
والنفع 6 والخفض والرفع » والتقريب والابعاد » والإشقاء والإسعاد فذكر 
ذلك أو ذكر به فى السماعكانت حاله حال المتوكلين المفرضين وسماعه سماءهم؛ 
وقد ينتقل كثير من الناس فى السماع بين هذه الاحوال فينتقل من حال 
إلى حال على حسب الإمكان بحسب اختلاف التذكير . وقد يغلب الحال 
على بعضبم بحيث لايصنى إلى مايقوله الملشدد ولا يلنفت إليه لغلبة حاله 


الأآول عليه . 
ومن أعبال. القاوب : الخضوع والخشوع وكلاهما ذل فى القلوب والرضا 
و الصبر والتوبة والزهد . 


فأما. الرضا فهو سكون النفس إلى سابق القضاء من غير نكير على القاضى 
بما قضى . وأما الصبر فهو حبس النفس عن الجرع » والرضا جزء منه (1©ه 


١14‏ قواعد الاحكام 
سكونبما جرت به المقادير. ولا يشترط أن برضى بالمقضى به إلا إذا كان المقضى 
به خيراً . فان كان المقعذنى به معصية فليرض بالقضاء وليكره المقضى.به لان 
القضاء حك الله والمقضىبه هو السكوم به . وهذا كالمريض إذا وصف:الطبيب 
الدواءالمرأ و قطم اليدالمتأ كلةفإنهيرضى لوصف الطبيب وقضائه وإن كرهالمقضى 
به من مرارة الدواء وألمالقطع . و أماالتوبة فأقسام أحدهاالاوبةمنئركالواجبات 
وفعل الحرمات ء القسم الثانى التوبة من ارتكاب المسكروهات . القسم الثالشه 
التوبة من الشبهات ؛ القسم الرابع التوبة من ملابسة المباحات إلا ماتدعو إل 
الضرورات أوتمس إليه الحاجات » القسس الخامس التوبةمن رؤية التوبة ورؤية 
جميع مايتقرب به إلى ذى الجلال وفعنى ذلك نرك الاعماد والاستناد إلى ثى»ء 
من الممارف والح وال و الآقوال والأعمال إذ لاينجى شىء من ذلك ضاحبه : 
فانه لا اعماد فى النجاة إلا على ذى الجلال » وقد قال عليه الصلاة والسلام «لن 
ينجى أحدك عمله » قالواولا أنت يارسول الله ؟ قال دولا أنا إلا أن يتغمدئى 
أله بر حمة منه وفضل » 

وأماالزهد فأ قسام : أحدهاالزهدف الحرام؛ القسم الثانى الزهدفالمكروهات » 
القسم الثالث الرهد فى الشبهات » القسم الرابع اازهدف المباخات إلا ماتدعواليه 
الضرورات أوتمس اليه الحاجات » القسم الخامس الزهد فيرؤية الزهدوالاعهاد 
عليه » والفرق بين التوبة وألزهد وإن كانا من أعماك القلوب ء أن التوية ذات 
أركان ثلاثة : أحدها الندم على مافات من .الطاعات » الركن الثانى العزم على 
أنلا يعود إلى تلك المعصية » الركن الثالث الاقلاع عن المعصية المتوب عنها فى 
الحالء و يتحقق الزهد بقطع تغلق القلبعماذ كرناهمنا حر مات والمتكروهات 
والمباحات » و ليس الزهد عبارة عن خلو اليد من المال» وإ نما /لزهد خاوالقلب 
عن التعلق به فلهس الغنى بمناف لللزهد ء فان قيل أبما أفضل حال الاغنياء أم 
حال الفقراء؟ فالجواب أن الناس أقسام ::أحدمم من يستقي 'على الى وتفسد 


فى مصالم الإانام 1 
أحواله بالفقر فلا خلاف أن غنى هذا خير له من فقره» القسم الداتى من يستقم 
عل الفقر ويفسده الى و يحمله عل الطغيان فلا خلاف أن هذا فقره خير من 
غناه» القسم الثالشمن إذا افتقر قام جحميع وظائف الفق ركالرضا الصبر ؛ إن 
استغنى قام بجحميع وظائف الغنى من البذل والإحسان وشكر الملك الديان» فقد 
اختلف فى أى حالى هذا أفضل فذهب قوم إلى أن الفقر هذا أفضل» وقال 
آخبرون غناه أفضل وهو الختارء لاستعاذته صل الله عليه وسل من الفقر ولا 
وز حمله على فقر النفس لآانه خلاف للظاهر بغير دليل » وقد يستدل لهولاء 
لآن الرسول عليه السلام كان أغلب أحواله الفقر إلى أن أغناه الله عروجل 
حضون خببر وفدك والعوالى و أموال بى النضير ؟ والجواب عن ذلك أنالانبباء 
والأولياء لا يأ علهم يوم إلا كان أفضل من الذى قبله ؛ فان من استوىيو ماه 
فهو مغبون وم نكان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون أى مطرود مغبون» وقد 
ختم آخر أم الرسول صل الله عليه وس بالغنى لخر جه غناء عبا كان يتعاظاه 
فىأيام فقره منالبذل والإيثار والتقلل حى أنه مات ودرعهم هونة عندجهودى 
على أصع من شعير» وكيف لا يكون كذلك وهو عليه السلام يقول دابن آدم 
إنك إن تذل الفضل خير:لك وإن تمسكه شر لك» أراد بالفضْل مافضل عن 
الحاجة الماسة كا فعل صلى الله عليه و سل »فن سلك من الاغنياء ذا الطريق 
فبذل الفضل كله مقتتصراً على عيش مثل عيش رسولالله صل الله عليه وس فلا 
امتراء بأن غى هذاخير من فقره ويدل عل ذلك ماجاء فىالحديث عن أبىهريرة 
أله قال أثى فقراء المسلدين إلى رسول الله صل الله عليه وس ققالوا يارسول الله 
ذهب ذو والآموال بالدرجات العلا والنعي المقيم يعقوت ولا جد مافمتق » 
ويتصدقون ولا ند ماتتصدق » وينفقون ولاتجد ماتتفق ؟ ففال «ألاأدلك على 
أم [ذافملتموهأدركم يدم نكان قبلكو فم يمن بعد ؟» قالوايلى قال «تسبحون 
الله تعالى وحم دونه و نكيرونة على أثْر كلصلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» فلماصتعوا 


33 قراعد الأحكام 


ذلكممع الغنياء بن لك فنا لوا مثل ماقالو! » فذهب الفقراءإلى رسولا لصي الله عليه 
وس فأخبروه أنهم قدقالوامثل مافلنا؟ فقاللم رسو لاه صلىاللهعليهو سل «فذلك 
فضل الله و نيهم ن يشاء» وأماقولهصل اللهعليهول د يدخل فقراءالمسلينالجنةقبل 
الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام » وقوله عليه الصلاة والسلام 2 اطلعت 
عل الجنة فرأيت أكيزها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أ كثرها النساء > 
فإن ذلك ول عل الغالب من أحوال الأغنياء والفقراء» إذ لا.يتصف ممرن ‏ 
اللأغنياء :ما ذكر نامن أن يعيش عيش الفقراء و يتقرب إلى الله تعالى بما فضلى 
من عيشه مقدما فضل البذل فأفضله » إلا الشذوذ النادرون الذين لا يكادون 
يوجدون الصابرون على الفقر وفليل مام . والراضون أقل من ذلك القليل. 
ويحقق هذا أنه عليه السلا مكان قبل الغنى قائما بوظائف الفقراء » فليا أغناه الله 
قام بوظائف الفقراء والأاغنياء. فكان غنياً فقيراً صبوراً شكوراً راضياً بعيش 
الفقراء جواداً بأفضل جود الاغنياء. 
ومن أعمال القلوب احتقارماحقره الله من الدنيا وأسيايها . وتعظيم ماعظمه 
الله من الفقر والذل والمسكنة والخضوع والخشوع وااغربة وعدم الجاه وا ماله 
لآن الغى بالمعار ف وال حوال أفضل وألد من الغى بالجاه والآموال؛ والذل 
لله عر وجل » والفقر غى» والغربة للأجله استيطان . لآن العبدإذاكان عندسيده 
فهو فى أفضل الأوطان . وإن عظم ونأى يحا نبه فأعظلم به من خسران 
وم نأعمال القلوب أن نكثر من ذكر الله بقاوبنافإنهمنالمثمر للأاحوالعند 
ذىالجلا لمن ذ كراللسان. وأننختارمن المعار ف أ فضلهافاً فضلها ‏ وم نالا وال 
أكلها ذأ كاها . وأن نحفظ الأوقات فلا نصرف ثيئاً إلا فى أفضل القربات 
اللائقة بلك الآوقات فقد يكون الاشتغال بالمفضول فى بعض الأاوقات أولى 
من الاشتغال بالفاضل فى غيرها كالاشتغال بالدعاء فإنه أفضل من الاشتغال 
بالذكر فى غير أوانه كالدعاء بين السجدتين فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 


فى مصالم الانام ١١‏ 
بالنسبيح والثناء ؛ كذلك قراءة القرآن فى الركوع والسجود والقعود فإن الله 
شرع لكل وقت طاعة هى فيه أفضل من غيرها فيه .و[نما يشتغل بالانضل 
فال فضل إذا كان صابلا ل هاجم.ماً والحدايةلافضل الأاعمالو ال وال والأاقوال 

فى أوقاتها المضر وبة لها أفضل ما من به الإله سبحانه وتعالى 
(فصل ف معرفة الفضائل) 

الفضائل بالمعارف وال حوالومايتبعهما من اللأقوال والأعمال» ولقد نال. 
الأانبياء من ذلك أفضل منال» فورث علهم العارفون بعض المعارف والاحوال 
وورث علهم العارفون/لتقر ب ,الآ قوال والاعمال» وورث عنهمالفقهاء التقرب 
بمعر فة الآ حكامالمثعلقة بالجوازحو الآ بدان» وورث عنهم أهل الطريقة للا أحكام 
المتعلقة بالبواطن ؛ وورث عنهم الزهاد الثرك والاقلال واختص الآانبياء بمعارف 
لاندركننظر الغقو ل لابضرورتها؛ واختصوا بالاحوالالمنية على تلك المغارف 
ولعل بعض الآ ولاء وال بدال وروا أشياء من ذلك . وكذلك اختص الانبياء 
بالمءجزات والكرامات . وشاركهم الآاوللاء فى بعض الكرامات . وا لمارف 
والاخوال خير من الكرامات وخيرق العادات لتعلق المعارف بالله وى 
الكراهات مخرق العادات فى بءض الخلوقات . وفرق بينما تعلق نرب الأارض 
والنسموات . وبينما تعلق بفك اطراد العادات من النظر إلى رب الآ ربا ب ومالك 
الرقاب من النظر إلى من هو سر وحجاب بين القاؤب وبين الملك الوهاب» 
وك بالغفلة عن الله عقاباً 

ارض لن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيبه 

وفقنا الله للإقبال عليه والاصذاء إليه . وما ل يدان الآنبياء أحد فى ثىء ما 
ذكرناه من المعارف والآحوال » وكذلك فى الأعمال »لم يدالهم فى أدامها 
أحدة لان ركعة من الانبياء أفضل مر ركعات كثيرة من غيرهم لكالا ف 
القيام بوظائف آداما :من 'التعظيم والإجلال والخضوع والخشوع حى كأنهم 


١4‏ قواعد الأحكام 
ينظرون إل رمم » وكذلكقيام ليلة منهم أفضل من قيام ليال كثيرة من غيرهم 
| فى عبادات الآ نبياء من كال التعظيم والإإجلال وما فىعبادة غيرم من القص 
والإخلال؛ وكذلك أحو الحم ومعارفهم فى حضورثم بغير استحضار ودوامها 

على م اللالى والآيام 
فصل فى تعرف مايظهر من معارف الأولياء وأحواهم 6. 

للأحوال آثارتظهرعلٍ الجوارح والأأبدانء فاذا أردت معرفةمساتبالرجال 
فانظر [ىمايظهر عليهم من الآثار» و يلب عليهم من الافوال والاعمال فنغلب 
عليه آ ا رالخو فكالكاء والاقشعرار عند ذ كر الوعيد فهو من الخائفين» ومن 
غلب عليه السرور والاستيشار عند ذ كر الوعد فاعلم أنه من الراجين » ومن غلبا 
عليه عند ذ كرهما فهو من الائفين الراجين » ومن غلب الهشاشة والبشاشة عند 
ذكر الجال فهو من الحبين » ومن غلب عليه الانقباض والثّل عند ذ كر العظمة 
والجلال فهو من الهاشين المعظمين » ومن غاب عليه الانقطاع عن اللأسباب عند 
زول النوازل وحلول المصائب فهو من المتوكلين ومن غلب عليه من هؤلاء 
أفضل المعارف والأحوال فهو الافضل؛ ومن غلب عليه الخوف والرجاء فهو 
الآسفل » ومن غلب عليه محبة الاجلال فهو أفضل عن غلب عليه تحبة الانعام 
والانضال ؛ وغلبة الخوف خير من غلبة الرجاء وكان الانبياء يتصفون ذه 
الاحوال فىمظالما وعند حقق أسبامها وقديغلب الحا ل على الضعيف من الآاولياء 
فيفقد لبه لعظمة ربه ؛ وقد يضحك أحدمم طمعا فى قرب ربه وإسعاده ؛ ويبكىق 
أحدمم خوفاً من طرده وإبعاده؛ فكل من هؤلاء إذاذ كر نفسه بهذه الصفات 
فى خلوة نشأ عن نذ كره مهذه الأحوال فسبحان من أفهم عليهم وأحسن الهم 
بماوصلوا اليه وقدمواعليه فاذا غلب الحال على أحدمم خرج عن الادراك 
والاحساس ؛ ذلو ضرب وجه أحدمم بالسيف ل أحس به وقدكان أحد هؤلاء 
ف الزمنالقد لينشر بالمناشير فلا يبالى بذلك » ولمثل هذه لما تهدد فرعو نالسحرة 


ف مصال الآنام ١‏ 
بالقطم والصلب قالوا : لاضير فيحتمل أن حالنهم اقتضت ذلك» ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك صب را على البلاء فيذات الله يدل عليه قولهم : ربنا أفرغ عليينا صبراً 

وتوفنا مسلبين 
( فصل فى بيان أحوال الناس )) 

معظم الناس خاسرونء وأقلهم رابحون. فنأراد أن ينظر ففخسره وربحه 
فليعرض نفسه على الكتاب والسنة فان وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه فى 
موافةتهماء و إن كذبظنه فياحسرةعليه » وقد أخبراللّه بخسران الخاسرين وربح 
الرايحين ؛ وأقس بالعصر إن الافسانلنى خسر لام ناجتمع فيه أربعة أوصاف: 
أحدها الامان ؛ والانى العمل الصابل ؛ والثالث التواصى بالحق » والرابع التواصى 
بالصير .وقد روى أن الصحابةكانوا إذا اجتمعوالميفترقواحتى يقرءوهاء واختلف 
فى العصر فقيل هى الصلاة ال وسطلى صلاة الععص رو قيل العص رآخر النهار» وقيل العصر 
الدهر » واختلف ف الصا حات فقيل : هى الف رائض »ء وقيل هى الأعمالالصالحات » 
واختلف فالحق فقيل هو الله ؛ والتقدير تواصوا بطاعة الحق ؛ وقيل الاسلام ؛ 
وقيل القرآن والتقدير تواصوا باتباع الجق كقوله : (واتبعوا أجسن ماأنرل 
إليكم من رب ) وقوله (اتبع مابوحى [ليكمنربك) وأما الصبر فيحتمل أن يراد 
يه الصير على الطاعات فيد خل الصبر عن المعصية وعلٍ الطاعة؛ وحتمل الصبر على 
المصائب و البلءات » و تمل عل البليات والطاعات» وعن المعاصى وا تخالفات 
واجماع هذه الخصال فى الإنسانعزيز ناد رفىهذا الزمان.» و كيف يتخقق الانسان 
أنه جامع لهذه الصفات الى أقسم الله على خسران من خرج عنها وبعد منها مع عليه 
بقبح أقواله وسوء أعماله : فك من عاص يظن .أنه مطيع . ومن بعيد يظن أنه 
قريب ؛ ومن يخالت يعتقد أنه موافق» ومن منبك يعتقد أنه متنسك » ومن 
مدبر يعتقد أنه مقبل ؛ومن هارب يعتّةدأنه طالب» ومن جاهل يعتق دأ نهعارف 6 
ومن آمن يعتقد أنه خائف» وفن مراء يعتقد أنه مخلص » ومن ضال يعتقد أنه 

(؟ قواعد م) 
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مهتد . ومن عم يمتقد أنه نمبصر » ومن راغب؛ يعتقد أنه تقد أنه زاهد ».وك من حمل 
يمتمد عليهالمراق وهوو بال عليه؛ وم منطاعة بك بها المنتمع وهنم دودةاليه 
والشرعميزان يوزن بهالرجال وبه يقيقن الرب من الخسران .فن-.رجم فه 
ميزان الشرع كان من أوااء اله ؛ وتمختلف مراتب الرجحان . ومن نقص فه 
معران الشرع فأولثكأهل الخسران» وتتفاوت: خفنهم.ف الميزان . وأخسبا 
مراتب الكفار . ولا تزال المراتب.تنناقض حى تتتهى إلى مكزلة 00 
أصغر الصذائر . فاذا رأيت [نسانا يطير فى الحواء وبمثى عل الماء أو نضخير 
بالمغييات و خالف الترع بارتكاب المحرمات بغمير سبب عطل» أو يكرك 
الواجبات: بخير.سبب مجوز» فاعل أنه شيطان فصبه الله قنة للجهلة ولييس ذلك 
ببعئد من الاسباب الى وصفها الله للضلال ؛ فان الدجال بح ويميت فتةلاهل 
الضلال وكذلك يأنى الخربة فتقبعه كنوزها كيعاسيب التعدل . وكذلك يظهر 
للناس أن معه نجنة ونار! ؛ فناره. جنة » وجنته ناز » وكذلك من يأكل اللبيات 
و يدخل النيران فإنه مر تكب للحرام بأكل اللميات » وفائنفناس بدخولالتهران 
ليقتدوا به ى ضلالته ويتابعوه على جهالته 
(فصل فى معرفة تمضيل بعضالموجودات الوادثات 
عل بض اللجوافر واللاجسام ) 
والأجسام كلها مقساوية من جهة ذوامما. وإتما يفضل بعضها عل. عض 
بصفاتها وأعراضبا وأنساها إلى الاوصاف الشريفة والأفمال النفيسة 
والفضائل ضربان : أحدهما فضائل ادادات كفضل الجؤهر عل" الذهب 
وفضل الذهب عل الفضة ؛ وفضل الفعنة على الحدي » وفضل الأانوار على 
الظلنات » وفضل الشفاف على غير الشفاف : وفضل اللطيف عل الكثيف ء 
والنير على المظل ؛ والحسن على القبيح 
الضرب الثانى فضائل اخيرات .وهى أقسام : أحدها عس. الصورة 
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والثائى قرى الأجسام كالقرى الحادثة والممس والدافمة والغاذية والقوئ 
عل الجهاد والقتال وحمل الا" عباء والا“ثقال . الثالث الصفات الداعية إلى الخيور 
والوازعة عن الشرون :كالفيرة والنخوة والحياء والشجاعة والخم والا'ناة 
والسخاء؛ الرابع العقول . الخامس المواس . السادس العلوم المكتسبة وهى 
أقسام : أحدها معرفة وجود الإله وصفاته الذاتية والسلبية والمقلية ؛ الثاق 
معرفة رسال الرسل وإنزال الكتبوتنية الا نبياء . الثالك معرفةماشرعهالله من 
الاحكام الحنسة وأسبابهاوشرا مها وتو ابعها . السابع الا“ حوال الناشثةحماذ كر معن 
المعارف . الثامن القيام يطاعةاللهفىكل ماأمربه ونهى عنه. التاسع مارتبه الله على 
هذه المعار فأ الا“ حوال والطاعا تمن اذات الآخرة وأفر احها بالنعيم الروحاى 
كلذة اللامن من عذابالله ؛ والآانس بقربهوجواره » وسماعه وكلامه » و تبشيره 
بالرضا الداثم » وكذلك النظر إلى وجهه الكرجم مع الخلاص من عذابه الآليم 0 
فهذه فضائل بعضبا أفضل من بعض فن اتصف بأ فضلها كان من أفضل البرية ؛ 
ولاشك أن معرفة الله ومعرفة صفاته ولذات رضاه والنظر إلى وجهه الكريم 
أفضل ماعداهن . وأفضلالملائكة من قام بهأفضل هذه الصفات فإن تساوى 
اثنان من الملائئكة فى ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر . وإن.فضل البشر على 
الملك بثىء من ذلككان أفضل منه ..وإن فضل الملك عل البشر بثىء من ذلك 
كان أفضل منه » والفضل منحصر فى أوصاف الكل » والكال إتما يكون 
بالمعارف والطاعات والأحوال » أو بالأفراح واللذات ؛ فإذا أحسن إلى 
أجساد الآنيياء والا"ولياء :ا لاعين زأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه 
بشر؛ وأحسن إلى أرواحهم بالمعارف الكاملة والآا<والالمتوالية » وأذاقهم لذة 
النظر إليهوسرور رضاه نهم وكرامة تسليمهعلهم فن أبن للللائكة مثل هذا ؟ 

واعلم أن الأجساد مسا كن الآرواح وللساكن والمسكن أحوال: [حداها 
أن يكو نالسا كن أشر ف من المسكن . الثانة أنيكون المسكن أشر فنمن الساكن ه 


ل قو اعد الاحكام 


الثالك ك ينساويا فى الشرف فلا نفضل أحدهما على الآخرء وإذا كان الشرف 
للسنا كن .فلا ضسالاة. لخساسة المسكن » وإذاكان الشرف للبسكن فلا يتشرف به 
السا كن ؛ والاجساذ مسا كن الأارواح ؛ وقد اختلفتالناس ف النفضيل الو اقم بين 
البشر والملك :فان:فاضل بينهما مفضل من جهة تغهاوت الا جساد الىهى مسا كن 
الأرواح-فلا شك أن الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركية من 
الاخلاط المستفذرة » وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواحالملائسكة مع قطع 
النظر إلى الاجساد» فأرواح الأثبياء أفضق من أرواح الملائكك لا"نهم فملوا 
علبهم من وجوه : أحدها الارسال ورسل الملائكة قليل »ولاأرن زسول 
الملائكةيأتى إلى فى واحد » ورسول الم يأق إلى أمم ولك أغة واحدة فهدجم 
الله على يديه فيبكون له أجر تبليغه » ومثل أجر كل م ناهتدئ على يديه » وليس 
عثل هذا الملك »الثاتى القيام بالجهاد فى سبيل الله ؛ الثالث الصبر على «صائب 
الدنياوحنها وابله بحب الصابرين» الرابع الرضا بر القضاء وحاوه. الخامس نفع 
العباد بالا'م بالمعروف والنهى عن المتنكر نجلب المماقم ودفع المكاره . 
.وليس :للبلا ئكة شىءمثل هذا ؛ السادس-ما أعدهاللهفى الآخرة لعبادهالصالحين 
جما لاعين رأت:ولا أذن سمعت ولاخطرعف قلب بشرولم ينبت مثل هذا للبلائكة؛ 
الابع ماأعده الله حم فى الآخرة من النعيم الروحا نكال ئس والرضا والنظر 
إلى وجهه الكر » وليس للملائكة مثل هذاء فإن قيل الملائك يسبحون الليل 
والهار لاتمترون » والآانيياء يفترون وينامون ؟ قلت إذا فزت الانبياء عن 
التسييح فقد يأتون فى حال فتورثم من الثناء على الله ومن الطاعات والعبادات 
يما هو أفضل من القسييم » والنوم مختص بأجسادهم » وقلوبهم متيقظة غير نائمة 
وسيساووم فى الآخرة فى إهام التسييمم يلهمون النفس 

'الوجه الثامن : وهو مختص بآدم عليه الضلاة السلام أن الله عرفه من أسماء 
كل شوء ومنافعه مالا يمرفون 


فيمصال الآنام يكل 
الوجه التاسع : وهو أيضأ مختص به أنالك تعالى أص الملائحة بالسجود لدم 

ولاشلك أن السجود له أفضل وأشرف من الساجدين 

وعلى الملة فا يفضل الملائكة على الأانبياء إلاهجام يبى التفضيل على 
خيالات نوهمها » وأوهام فاسدة اعتمدها ول يتقرر بالخيالات والتوهمات من 
أمور يعم ازلبخلا فها بل قد يرى الا نسان اثنين فيظن أن أحدهما أفضل من الآخر » 
لما برى من طاعته الظاهرة» والآخر أفضل منه بدرجات كثيرة لما اشتمل 
عليه من المعارف والآحوال»؛ والقليل منأعمال الأعرف خير من الكثير من 
أعمال العارف » وأن الثناء من المستحضربن لأا رصاف الجلال وتعرف الكال 
من ثناء المسبحين بألسنتهم الغافلين بقلوبهم (ليس التكحل ف العينين كالكحل) 
ليس استجلاب الأا<وال باستذكارها المعارف من تحضره المعارف إغير سعى 
ولا ا كتساب» ولاعيرة بفضل أجساد اللملائكة عل أجساد الأنباء » لآن 
الاجساذ مسا كن ولاشرف بالمساكن » وإنما الشرف بالاوصاف القائمة 
بالمسا كن » والاعتبار [نما هو بالسا كنين دو نالمسا كن فان الا" ثبياء قد سكنوا 
بطون أمهاتهم مع القطع أنهم أفضل من أمهاتم (:فس عصام سودت عصاما) . 

فروح المسيح عليه السلام أنضل من جسد ميم » وكذلك دوح إبراهم 
عليةةالسلام أفضل من جسد أمه » وأما من كفر من أولاد المؤمنات فهم شر 
البرنة » ومساكلهم خير منهم » فإذا حمات مؤمئة بكافر كان جسدها خيرأً من 
روحه ؛ إذ قام'بروحه أخس الصفات وهو الكفر برب اللأارضينوالسموات 

فإن قيل أبن محل الا أرواح من الاجساد ؟ قلنا فوكل حسد روحان : أحدها 
روح اليقظة » وهى الروح التى أجرى ال العاذة أنها [ذا كانت فى الجسد كان 
الإنسان مصدتيقظاء فاذا خرجت من الجسد نام الإنسام ورأت تلك الروح 
المنانات إذافارقت الجسد » فإنرأتها فىالس.مزات حت الريا فلاسبيل للشياطين 
إلى السموات ».وإن رأتها دون السماء كان من [لقاء الشياطين و تحر يفهم » فاذا 
رجعت هذه الروح إلى الإنسان يسقيةظ الإنسانم كان . 


١51‏ قو اهنال حكام 


الروح الثانية : زوح الحياة:وهى الروح التى أجرى الله المادة أنها إذاكانت 
فى الجسدكان حياء فاذا فارقتةمات المسدفإذا رجعت اليه حىوهاتان الرحان 
فىناطن الإنسان لايعرف باطنمقرهما إلامن أ طلعه الل هل ذلك ».فهما كنينين 
فى بطن امرأة واحدة » وقد يكون فى بطن الإنسان روح ثالشة وهى دوح 
الفتيطان ومقرها الصدور بدليل فوله (الذى يوسوس ف صدورالتاس) وجاء 
فى الحذيث الصديح « إن المنثائب إذا قال هاه هاه ضحك الششيطان فى جوفه + 
وجاء ف الحد يث « إن للدلك لة وإن لأشيطان لة » وقال بءض المتكلمين : الذى 
يظهر أنالروح بقرب القلب ؛ ولا يبعد عندى أن يكون الروح ف القلب» ووز 
أن يحضر الملك فى باطن الإنسان حيث يحل الروحان: » وبحضر الشيطان» 
وبحوز فى كل واحدة من الاأرواح أن تكون جوهراً فرداً يقوم به مايليقبه 
من الصفات الخسيسة والنفيسة وبحوز أن تنكون كل واحدة منهن جمما لطيفاً 
حياً سميعاً بصيراً عليا قديراً مريدا متكا » فنكون حيواناً كاملا فىداخل 
خيوان ناقص » وبحوز أن نكون الا" روا حكلها نورانية لطيفة شفافة » ويجوز 
أن يختتص ذلك بأدواح المؤمنين والملائة؛ دون أرواح الجن والشياطين » فان 
قيل : إذا أنى جبريل النى عليه السلام فى صورة دحية فأين تكون روحه؟ 
أفالجمد الذى يتشبفبحسد دحية » أم. فى المسد الذنى خلق عليه سنهائة جناح ؟ فان 
كانت ف الجسد الاعظل فا الذى أنى إلى الرسول؟جيريل لامن جهة روحه ولا 
من.جهة جسده » وإن كانت ف الجسد المشبه بدحية فهل بموت الجسد الذى 
له سهاثة جذاح كا تموت ال جسناةإذا فارقتها الارواح أم يبق حا خاليامن الروح 
المتتقلة من الجسد المشبه بحسد دحية ؟ قلت: لا يبعد أن يكون اتتقالها من الجسد 
الآول.غير موجب لمؤته » لآن موت الأجساد بمفارقة الأرواح ليش بواجب 
عفلا » وإنما هو بعادة مطردة أجراها الله فى أرواح بىآدم فييق ذاكه الجسد 
حياً لاننقص معارفه ولا طاعته شى: » ويكون اتتقال روحه إلى الجسد الثانى 
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كاتتقال أرواح الشهداء إلى أجواف الطيور الخضر» تأ كل تلك الطيور من ثمار 
الجنة وتشرب من أنبارها و تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 

وقالت طائفة : الارواح باقية فى القبورء ولذلك سل عليه السلام عليهم 
وأممنا بالتسليم عاهم » وقال « سلام على أهل الديار من المسلمينٍ والمؤمنين » 
وأهل الدار فى عرف الناس من سكن الدار أوكان بفناتهاء وقدأمرنا بالاستعاذة 
من عذاب القبر» ومس بقبرين فقال « [جما يءذبان وما يعذبان فى كبير » وهذا 
يدل على أن الآزواج فى القبوردو نأفنيها وهو انختار ؛ ولذلك قال عليه السلام 
فى المؤمن « ويفسح له فى قبره ويلا عليه خضراً إلى يوم يبعئون» وقيل إن 
الأانبياء ترفم أجسادهم ولم يثبت ذلك»؛ وزعمت طائفة أن أرواح الكفار بيثر 
بالون وظاهر السنة برد عليه فإنه عليه السلام أمى بالتعوذ من عذاب القبر » 
وقال د لو لا أن لاندافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الموتى ف قبوررمم » 
والآرواح كلها نتتقل .يوم القيامة إلى أجساد غير أجسادهاء لآرن ضرس 
الكافر مثل. أحد ؛ وغاظ جسده مسيرة ثلاثة أيام 5 ومقعده ؟! بين مك2 
والمدينة » وأجساد المؤمنين على هيئة جسد آدم ستون ذراعاً فى السماء (فهاالديار 
للدياو ولا الخيام الخيلم) 

(فائدة) إن:قيل أبما أفضل النبوة أم الإرسال ؟ فنقول التبوة أفضل لآن 
النبوة. إخبارعما يستخقه الرب من صفات الخال ونموت الكال وهى متعلقة 
الله من طرفها » والإرغال دونما أمر بالإبلاغ إلى العباد فهو متعلق بالله من 
أحد طرفيه وبالعباد لمن الطرف الآخر »ولا شك أن مايتعلق باللّه من طرفيه 
أفضل ما يتعاق به من أحد طرفيه » والنبؤة سابقة على الإرسال فإن قول الله 
لمومى (إفى أن الله رب العالمين ) مقدم على قوله ( اذهب [ى فرعون إنه طغى ) 
لمع ماتحدث يهقبل قوله «اذهب إلى فرعون »قتبوة» وما أمره بعد ذلك منه 


التبليغ فهو إسال . 


311 قواعد الاجكام. 

والحاصلأن النبوةراجءة إلى التعريف بالإلهوبما يجب له »والارسال إله 
أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه علهم: من 
معر فته وطاعته واجتناب معصيته » وكذلك الرسول عليه السلام لما قال له 
جبر يل (اقرأ باسم ربك الذى خلق) إلى قوله ([لىربك الرجعى ) كان هذا نبوة. 
وكان ابتداء الرسالة حين جاءه جبريل : باأمها المدثر قم فأنذر . 

(فائدة) إذا استوى اثنان ف-خال من الأحوال فهما فى التفضل سيان. 
وإن تاوما فى ذلك بطول الّمان وقصرءكان من طال زمانه أفضل ممن قصر 
زمانه عند اتحاد الحال ».ذإن تفاوتا فى الأحوال . إن كانت إحدى الحالتين. 
أشرف وأطول زماناً» فلا شك أن صاحها أشرف وأفضل » مثاله الخائف 
مع الحائب » فإن الهيبة أفضل من الخوف ؛ فإذا طال زمان الهميبة وقصر زمن 
الخوف فقد فضلته من وجهين اثنين» وإن استوى الزمان كان الحائب أفضل 
وكذلك إن قصر زمان الميبة عن زمن الخو ف كان الهيبة أفضل لعلو رتبتها 
وشرفهاء ألا ترى أن وزن دينار من الجوهر أفض لمن الدينارء والدينار أفضل 
من الدرهمين والعشرة لشرف وصفه على وصف الفضة » والدرثم أفضل من. 
مائة درث من النحاس لشر ف وصفه » وبهذا الميزان يعرف تفاوت الرجال وكذلك. 
تعرف مراتب الطائمين بملابسة بعضبم لأفضل الطاءات.وبملابسة الآخرين 
لأادتى الطاعات وإن استووا فى الطاعات لميحز التفضل فى باب ااطاعات وإن. 
كرت طاعات أحدهم وقلت معارف الآخر وأ-واله. يقدم شرف الممارف 
والآحوال على شرف الأعمال والأقوال؛ ولهذا جاء فى الحديث : ٠‏ ماسبقكم 
أبو بكر بصوم ولاصلاة ولكن بأمى وقر فى صدره » وقال عليه السلام لما 
استعظم بعضبم طاعاته « إنى لأارجو أن كون أعلك الله وأشدك لدخشية > 
لفضل المعرفة وشدة الخشية على كثرة الاعمال والله أعلٍ . 


) م( يد اضة 


(١‏ ففهمرس الجزء الثانى م 
من كتاب قواعد الأحكام فى مصاط الانام للعز بن عبد السلا 
) م فى مصالم الآنام 7 
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2 فصل فيا يفوت هن المصال أو يتحةق من المفاسد مم اانسيان م 
غلية النسيان على الانسان ‏ من نسى شيا هن العبادات ‏ ما يمكن تداركة وجيه- 
على الفور ‏ صلاة المحدث ناسيا ‏ من حلف م نسى ينه 
١‏ فائدة )6 الغالب دن النسيان ما يقصر أمده ‏ إن طال زمن اانسيان 
2 فصل فى مناسبة العلل لحكامها وزوال الاحكام بزوال أسبامما 14 
لكل جنابة عقونة ‏ الطهارة من النجاسات ‏ حككة الغسل من الجنابة ‏ الت 
بالثراب ‏ زو ال الأحكام يزوالعللها ‏ النوم والجنون وأشباههما مزيلة للتكاليفه 
العصمة بالابمان وزوالحا بالكفر ‏ رمل النى فى حجة الوداع 
( فصل فها يتدارك اذا فات بعذر وما يتدارك مع قيام المذر ) 
الستر فى الصلاة ‏ من صلى عريانا ‏ القعود فى الصلاة ارض - التيمم خوفا من 
البرد ‏ النيمم على الجبيرة - من فقد الماء وانئراب ‏ من قدر “عل بعض الاكليف_ 
ومجز عن بعضه ‏ قرب ألعيد من هه تعالى 
( فصل ف بنان تخفيفات الشرع م 
قصر الصلاة ‏ التيمم بدل إلفسل - ابدال القءود بالةنام - الهدوم بدل العتق ‏ 
المع فى الصلاة للنطر 
١‏ فصل ف المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية ) 
مشقة الغسل والوضوء فى الشتاء ‏ مشقّة الصلاة فالحر والبرد ‏ مشقة الصوم - 
مشقة اليج مشقة طلب العلم ‏ إقامة الحدود ‏ الرقة على الوالدين والآقارب - 
لا نسقط المشاق العبادات ‏ المشقة الخفيفة. المششقة المتوسطة ‏ ما يع عنه 
فى العبادات ‏ الصلاة مع الخبث - حم المستحاضة ‏ المفساق ف الح الغرو 
ف البيوع ‏ قشرالبندقوالرمانوها أشبهما ‏ عذر :ترك الماعات ‏ أعذارالصوم - 
الخوف من حدوث مرض - زوال الخوف ‏ رحمة الشارع ورفقه - لا يطلبى 
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٠‏ هم 


إل فهمرسن 


الماء هن بعد المنة فى من الماء - هبة الماء واستبابه - القمل ييح الحلق 
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( فصل فى الاحتياط فى جلب المصالم ودرء المفاسد ) 
مصالح الابماب والندب مفأسد الكراهة والتحريم ب الاحشاط ‏ اجتئاب 
المفاسد ‏ النية فى العيادات ‏ براءة الذمة ‏ من نسى صلاة من خمس - حك الختى 
فى الصلاة - اختلاط قتلى المسلمين وااكافرين -. إذا اشدبت الانيسة - [مامة 
الخنثى ‏ شهادة فى الزوجين 

(١‏ فصل فما يقاضيه النبى منالفساد ومالا يقتضيه م 
الصلاة فى المزبلة - ببع الحر ‏ الببءع على اليم السوم على السوم ‏ الخظبة على 
الخطرة ‏ صوم يوم الشك 

( فصل ف بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون ) 

مرانب ااظنون ‏ منادعى حدالقذف ادعاءالامة عتةها ‏ أدعاء الجانى العفو.ى 
المين على نية المستحلف 

( فصل فما بحب علي الغريم إذا دعى إلى الام ) 
مسافة الدعوة ‏ من بمتئع من الحضور ‏ قذفالرجل زوجته ‏ الجرح والتعديل 

( فصل فيا يقد فى الظنون من التهم ومالا يقدح فها ) 
هم الشهادة والعتق ‏ تزككية البينة ‏ شهادة أهل الاهواء ‏ توبة الفاذف 
( فضل فى بيان آدلة الآحكام وهى طثربان 6 
الآدلةالشرعية ‏ اقرارالمقربن ‏ تقويمالمقومين ‏ إعلانالرفاف_الرشد والحرية 
( فصل فى بان تغارضن أصل وظافر )) 
.فصل فى بيان الآصلين ) 
تعارض -الاصلين ‏ المييت. المنتول - برآءة الدئة من الدنة د غياب العيد 
< فصل فى تمارض ظاهرين )© 

اختلاف الزوجين فمتاع البيك ‏ متاعالرجل الخاض ‏ أدواتالمرأة الممروفة 
تحليف المدعى. عد تتكول.سخصمه د. [لكار. المنكر:هل ااظن ' إغالة الحارب - 
البقين والظن ‏ الاجتباد بالظنون أحكام الظن 


ديك 
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54 


فى 


07 


هرس اا 


(١‏ فصل فى حم كذب الظئون م 

من شك ف القبلة أو الطهارة ‏ الشك فى الامام ‏ من شلك ف الركاة - من شك 
فى السحور ‏ المساجد المفصوبة ‏ من شك فى وراثنه ‏ من شلك ف العتق - من 
قتل أو حد ظلءا بالظن ‏ حم انجنهد بظنه انحط 

لا فصل فى بيان مصال المعاملات والتصرفات 6 
اشتراك مصالم الناس ‏ الاحتباج إلى الامامالاعظم ‏ احتياج الا”كابر لللاصاغر 
وبالمكس ‏ «صالح الأجساد درجات الناس مختلفة 

( فصل فى بيان أقسام العبادات والمماملات ) 
مصاحة الآلخرة الثواب ؛ ومفسدتها العقاب ‏ عدلاقه فىثوابه وعقابه ‏ تكليف 
الكفار ‏ منة الله نحيط بالكل هل ايها ضرر ؟ العبد المفسد ‏ من جمع بين 


المصلحتين - أنواع العبادات ‏ الاسبيح والتقديس - حق اقه وحق العياد 


ما يشمل الحقين ‏ المصاحة ااعاجلة والأجلة أحكام الولايات . الشبادات . 
الالنقاا 
١‏ قاعدة قى بيان حقائق التصرقات ) 
فطرة التعبد ف . أقسام التصرفات . الببع والاجارة . المسافاة . القراض . الس 
القرض . الجمالة . الحوالة . الوقف . الهدايا والوصايا 
( الباب الآول : فى نقل الحق من مستحق إلى مستحق)) 
( الباب الشانى فى إسقاط الحقوق وهى ضربان © 
الابراء من الدين . إسقاط القصاص بالمفو . الخلم والطلاق على مال المتق 
إموض . بيع العبد من نفسه . الصلح عن القصاص 
( اباب الثالت فى القبض وهو ثلاثة أضرب ) 
قبض بإذن الشرع . اللقطة . المخصوب . أموال الغائيين . الركاة . الودائع . 
أموال أهل الحرب . حق الانسان القبض بإذنمستحقه . قبض بغيرإذن الشرع 
(١.الباب‏ الرابع فى الاقناض.وهو أنواع ) 
مناولة الحلى والجواهر - فاؤلة المقار - تمكين القابض من القبض - المكيل 
والموزؤن ‏ المتاع وما يثنبيه ‏ الثار على الأشجار ‏ ما يقبضه الوالد لزلده 
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6 الباب الخامس ف النزام الحقوق من غير قبول وهى أنواع‎ ١ 
) البباب السادس الخلط والشركة ضر بان‎ ( 
) البساب السابع إنشاء الملك فيا ليس بمملوك وهو أنواع‎ ١ 
) الباب انثامن الاختصاص بالمناقع وهى أنواع‎ ( 
) الباب الاسم فى الآذن وهو ضرنان‎ ١ 
) الباب العاشر الانلاف وهو أضرب‎ ( 
اتلاف الأطعمة القطع واقتل دفاءاً  قتل الكفار إتلافما يأصى الله به‎ 
رمى الزناة وفعام اأسارقين  فتال ا'ظلية وتخريب ديارهم‎ 
) الباب الحادى عشر التأديب والرجر وهو أضرب‎ ( 
© فضل فى تصرف الولاة وتواهم‎ ( 
أموال الينامى ب شر ط القدالة  تمييز الاكاح من السفاخ  حق الزوج والمرأة.‎ 
) فصل فما يسرى من التصرفات وله أمثلة‎ ١ 
) قاعدة فى ألفاظ التضرفات‎ ( 
) قاعدة فيا تحمل عليه ألفاظ النصرفات‎ ( 
تعيين الفاظ المقود  من أقر بشىء من الاصرفات د المفتى أسير المستفئ  عدد‎ 
الرضعات الحرءة لازواج  -كم الشهادات وأنواءها د تفسيق الشبود‎ 
) قاعدة فى بيان الوقت الذى يثبت فيه أحكام الاسراب من المعاملات‎ ( 
حيازة المباح كالحشيش والحطب - قتل الكفار وسليهم  ما يتقدم أحكامه على‎ 
"نلف المببع قبل القبض  لك البائع فىمدة الخيار . مااختلف في وقعه‎  هبابسأ‎ 
ترتيب أحكافه عل أسبايه . ما يتعجل أحكامه‎ 
ماله‎ ٠ فائدة ) الخاسبة فى الاحكام . مالا يناسب أحكامه . الفسل. انق‎ ( 
. من الأسباب حم واحد . ماله <كان . ماله ثلاثة أحكام . مالهأربعة أحكام‎ 
ماله أ كثر من ذلك إلى العشرة‎ 
(فصل , تعسيم الموائم)‎ 
موانعمةالعبادات والمعاملات  الكفر  الردة  الحدث  الرضاع: الإحرام‎ 


فهمرس 66> 
ع ب 7 2212 ري 


صفحة 

1 فصل ف الشرط م 

44م (فاعدة فى بيان الشهات المأمو ر ::اجتناعام 
الحسن من الافعال:. المنهيى عته ‏ أسباب الندرم والتحليل - 
الاسباب الصحيدة كالبيع ‏ حرم إءض الأطهمة ‏ القائم بالدل 

مه برضل فى التقدير علي خدف التدقيق) 
إيمان الصبيان فى الطفولة ‏ كفر أولاد الكفار ‏ الفسق ف الفاسق - الئية فى 
العبادات العلوم للعاء ننبوة الانداء .حك اليد والحاشدين . إذا باع 
السارق . العبد المرتد الذم وتقديرها الدبيون وتقديرها . تقدير الذهب 
والفضة فى تحروض التجارة . الملك فى المملوىمات ٠‏ الموجود فى حكم 0 
المتأخر والقدم . الأعيان وآثارها . الإجارة والمتفعة مقابلة العوض 
ماقم التادل . الرهن 

5-5 (قاعدة فا يبل من التأويل ومالايقبل) 
تأويل الإالفاظ . تأويل اللفظ باالظن . تأويله باللذة . مالا حتمله 

م ( ندال فيمن أطلق لفظا لايعرغ معناه لم يؤاخذ مقتضام) 
نطق الأعجمى بالكفر . نتاقه بالاءان . نطق العربى بلفظ أعجمى 
(فائدة) فى حمل اللفظ على ظاهر اللغه . -* لي عرف الشرع 

٠١‏ (فائدة) تعليق التصرف على المشميئة 

١٠‏ (فسل فما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلةم 
دعوى البار على الفاجر . دعوى الفاجر علي النق . دعوى الزوجة بالولد . ولد 
الزنا الولد «لحق بدون ستة أشبر . الاعثراف .بالدين القذف بالزثا . تمليق 
الطلاق . دغوى السوقة على الخليفة والآمراء 

٠‏ (فصل فى تنزيلدلالة الجاذاتوقرائن الاحوال منزلةصر بح الآفوال فى تخصيص 
العموم و:قييد المطلق وغيرهما وله أمثلة) 
التوكيل فى'البيع المطلق.. حمل الإذن فى النكاح . الوكلةفىالاجارة . بيعالقار . 
حمل الودائع والآمانات.. استتجار اله انع لصنعته + استتجار الخادم للخدمة ٠‏ 
توزيع الدّن بالاستحقاق , توزيعالووضعلٍالمفضود . مناستأجر عاملا لعمل 
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طم 


لفلا 
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/ 
خاص . طعام الضيفآن . من أكل قدر عشرة ٠‏ نة لطعام . دخول الخامات 
بدون إذن . دخول احلات العامة كذلك . دور القضاء والولاة . المدارس. 
والمعاهد. دخو لاللكنائس . الاذن فالدخو لمن الصيان . الشربمنالجداول 
المملوكة والآنبار , سق الدوابمنها . سبابالآراذل الأآمائل. 'يابالعبدوالآمة. 

الركاز الجاهل واللفطة . الظاهر والكناية 


<(اصل فى حمل الا”لفاظ علي ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى 


ذلك وله أمثلة) 
إزفاف العروس يبح وطأها . طرق بابالدار . [يقادالمصابيح منالسرج . 
إثلاف المشترى بحضرة البائع مايشتريه . سكوت البكر إذنها . أقوال المقومين 
للصفات كيل!اكائلين وو زنالوازئين . راع اللقهلة . دلالة أوضاع الآ بنيةعلى. 
الاخخصاص . الاجنحة على الجار 
(فائدة) اليد عبارة عن القرب والانصال وله مراتب 
فصل فى المل علي الغالب والاغلب فى العادات ولذلك أمثلة 
نقد البلد وحكمه . القتيل وسلبه . من /حيا أرضا ميتة . إذن الامام 
(قاءدة) كل تصرف تقاعد عن هيل مقصوده فهو ياطل 
(قاعدة فى اختلاف أحكام التصر فاك لاختلاف مصالحها) 
مايصح فى باب ويبطل فى خلا . :وفيت الاجارة . أجل النكاح ٠‏ العوضى 
المجهرل . شمرط رؤية الممبع . حكم الخعاوبة للزواج 
(فائدة) إذا مات الموجب بين الايحاب وانقبول بطل إيجايه 
جواز الم.رفات ولروها . الخيار . خيار الشرط . الوكالة . الجعالة. لكا 
الاجارة . الخالة . الوصية . القراض . الرهن ا 
(قائدة) العذو عن القصاص والعقوبات لازم لايقبل الجواز بلي 
(فائدة) الفسمة المجير عايها لازءة . وكذإك قسمة التراضى 3 0 ًٍ 
(فائدة) فى اختلاف مصالم الاركان والشرانط ري 
اشتراك التصرفات فى المصالم ‏ شرط الايمان ‏ الطهارة ‏ الاسباتب 
( قاعدة فها يوجدء الهمان و القصاص). 
مابوجب النمان ‏ الا كراه - الوازع الشرعى - ألةقوى. والضعيف. - 





فمرس يدق 





صفحة 
1 (فائدة) إذا شبد اثنان بالرؤر على تصرفف ثم.رجما 
(تاعدة آيمن تجب طاعته ومن تجوز غلاعته.ومن لاوز طاحته ) 
من أذناقه فى طاعته - لاطاعة فى معصية ‏ تفردالإله بالطاعة الاجنهاد والتقليد ‏ 
الانتقال.لللذاهب: استنياط الاحكام 
(فائدة ) اختلف العلياء فى تقليد الحام الججتبد لجتهه آخر 
م1 ١‏ قاعدة ق الشهات الدارثة للحفود ( 
1 ( قاعدة ال كثنيات هن القواعد الشرعية ) 
14 (د أما ما الف القراس فى المعاو ضَات وغيرها مناكسرفات فادامئلة ( 
٠٠‏ (الال الثانى من أمثلة ماغالف القياس. فالمعاوضات وقيرها ) ' 
لا يصح الرضا والابراء بامجهول ‏ ماله قثتر من الأطعمة' ‏ بتع الجهول من 
التجارة ‏ التخمين ‏ العبد الأبق واججل الشارد ‏ الشجر يباع فى أرضه - الشركاء 
فى الوةف والعتق ‏ البناء فى الرض البيمة 
١+‏ ( الال السادس من أمثلة ماغااف القياس :فى المعاوضات وغيرها ) 
, ( !أثال السابع إذا باع عينين ثم وجد بأحدهما عيبا ) 
6 ( المثال الثلن لا يباع:المال الربوى ؛ لكيل إل بالدكيل ) 

ه الخال لناسع لاتموز الماءلة على ما جهلت: أوصافه . :العاشر الحلول رط 
فى صمة المعاملة .٠‏ الحادى عشر ايت لا : :لمك . الثالث عشر من لا :للك لصمرظا 
لا يملك الاذنفيه . الزابع عشر لا يجتمع اله ضان . الخامسعشر إيحار المأجور 
بعد قيضه جائز . السادس عششر ايجار عر رضوالله عنهللأرض بأجرة موبدة 
السابع عشر لا يحوذ تقطيع المنافم 

م٠‏ (فائدة)كل ما ثبت فى العرفف إذا صرح التعاقدان مخلافه صح . 
الثامن عشر أكل الوصى:اافةير من مال اليم . التاسع عشر الخالطة فى الطعام. 
المشرون لا يصح قبض الصنئى وانجنون للديون . الجادى والعشزون لو عم 
الحرام الآر ض كلها ٠‏ 

10 (فائدة) الاءسان لا يخلو عن جلب بقع أو دفعم ضرر أو عنهما 
الصدقة كفارة لاذنوب ‏ القساهل فى البيع والشراء . الثانى والعشرون الكتابة - 


6 
9 
-ٍ 
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لللأرقاء . الثااث والعشرون ند سم أموال المصال العامة ٠‏ الرابع والعمشرون 







ا 

0 اسدة لال الاحداث بأمو لحم . . الخامس والعشر ونالخالعة بمال. اسادسوالعشرون 
2١‏ 2 لا يموز إسقاط ثى. من حق المولى عليه مانا . السابع والمشرون من أتاف 
طلا شيثا عمدا . الثامن والعشرون [هدار الفضمان . التاسع والعشرون الاصل فى 


الضمان . الالاثون ذكاة اللميوان 
0+6 (فائدة ) إذا سقط الصيد وفيه حياة مستقرة 

الحادى والثلاثون إذا ظهر فى نصيب أحدالةتسمين دق معين لانسان الشانى 
واأثلائون من لمك شيئا ثم أعرض عنه . الشااث واثلاثون لا بحوز تعطيل 
الانان عن منافمه . الرابع والثلائون لا يستوى أحد حق نفسه , الخامس 


والثلاثون من قدر عب استيفاء حق له 
١ 4‏ فسل ف الآذكار ) 
١‏ (ظئدة ) الاذكار المشروعة أفضل من الاذ كار الخترعة 
( فصل ف السؤال ) 
1 ( فسل ف البدع ) 
١‏ فصل فى الاة:صاد فالمصالح والحيور ) 
6١‏ ( مخث قد بد المرء نفسه إذا دعت الحاجة ) 
"١‏ ( قائدة ) اغل أنه لا محصل .جاع القصود إلا عند ذكر الصفات 
ف ( فصل ف معرلة الفضائل ) 
ينف ( فصل فى نعرف مايظهر من معارف الآاؤلياء وأحواهم ) 
1 ( فصل فى بان أحوال الناس ) 


) فصل فى معرفة 'نفضيل إعض الموجودات الحادئات على ؛ بعض الجراهر‎ ( ١ 
فضائلالخادات . فضائلالخيران . فشائل الخيرات . العقل والروح‎ 
قائدة ) إذا قيل أبما أفضل : النبوة أم الارسال‎ ( + 
فائدة ) اذا استوى اثثان فى حال من الاحوال‎ ( 


( تم الفهرس وبه ثم الكتاب )/ 


